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الغــرض من التعليقات العامة1

منــذ بدايــة اعتمادهــا لتعليقــات عامــة شــرحت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي عــدد 
مــن وثائقهــا الغــرض مــن هــذه التعليقــات علــى النحــو التالــي:

"تــود اللجنــة أن تعبــر مــن جديــد عــن رغبتهــا فــي مســاعدة الــدول الأطــراف 
علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بتقديــم التقاريــر. وهــذه التعليقــات العامــة توجــه 
الانتبــاه إلــى بعــض جوانــب هــذه المســألة، ولا تدعــي مــع ذلــك تغطيتهــا بالكامــل 
هــذه  وســتتبع  العهــد.  لتنفيــذ  المختلفــة  الجوانــب  بيــن  أولويــة  أي  تأســيس  ولا 
التعليقــات تعليقــات أخــرى، مــن وقــت إلــى آخــر، فــي حــدود مــا يســمح بــه الوقــت 

ومــا تســمح بــه تجــارب المســتقبل.

"وقــد نظــرت اللجنــة حتــى الآن فــي ... تقريــراً أوليــا، و... مــن التقاريــر الدوريــة 
والتقاريــر  الإضافيــة  المعلومــات  فــي  الحــالات  بعــض  فــي  ونظــرت  الثانيــة، 
التكميليــة. ولهــذا، فــإن هــذه التجربــة تشــمل الآن عــددا كبيــرا مــن الــدول التــي 
صدقــت علــى العهــد، وعددهــا ... دولــة. وتمثــل هــذه الــدول مناطــق شــتى مــن 
العالــم ذات نظــم سياســية واجتماعيــة وقانونيــة مختلفــة، وتقاريرهــا تصــور معظــم 
المشــاكل التــي قــد تنشــأ عنــد تنفيــذ العهــد، بالرغــم مــن أنهــا لا تقــدم أساســاً كامــا 
لإجــراء اســتعراض للحالــة علــى نطــاق العالــم فيمــا يتعلــق بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية.

"وإن الغــرض مــن هــذه التعليقــات العامــة هــو وضــع هــذه التجربــة فــي متنــاول 
جميــع البلــدان الأطــراف لتشــجيعها علــى الاســتمرار فــي تنفيــذ العهــد، ولجــذب 
انتباههــا إلــى جوانــب القصــور التــي أظهرهــا عــدد كبيــر مــن التقاريــر، ولاقتــراح 
الــدول  هــذه  أنشــطة  ولتشــجيع  التقريــر،  إعــداد  كيفيــة  فــي  تحســينات  إجــراء 
والمنظمــات الدوليــة فــي تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا. وينبغــي أن تكــون 
هــذه التعليقــات ذات أهميــة أيضــاً للــدول الأخــرى، ولا ســيما تلــك الــدول التــي 
تســتعد لتصبــح أطرافــا فــي العهــد، وذلــك لتعزيــز التعــاون بيــن كافــة الــدول فــي 

تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا علــى أســاس عالمــي".
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المبادئ التوجيهيــة المتعلقة بتقديم التقارير2
التعليق العام رقم 2 )الدورة الثالثة عشــرة - 1981(

11 لاحظــت اللجنــة أن بعــض التقاريــر التــي قدمــت فــي بدايــة العمليــة كانــت مختصــرة .
وعامــة إلــى حــد رأت معــه اللجنــة ضــرورة وضــع مبــادئ توجيهيــة عامــة بشــأن 
شــكل ومضمــون التقاريــر. وكان الغــرض مــن هــذه المبــادئ التوجيهيــة ضمــان 
تقديــم التقاريــر بشــكل موحــد، وتمكيــن اللجنــة والــدول الأطــراف مــن الحصــول علــى 
صــورة كاملــة للوضــع فــي كل دولــة فيمــا يتعلــق بإعمــال الحقــوق المشــار إليهــا فــي 
العهــد. وبالرغــم مــن المبــادئ التوجيهيــة، مــا زالــت بعــض التقاريــر علــى جانــب 
مــن الإيجــاز والتعميــم بحيــث لا تفــي بالالتزامــات المتعلقــة بتقديــم التقاريــر والــواردة 

فــي المــادة 40.

22 وتطلــب المــادة 2 مــن العهــد مــن الــدول الأطــراف اتخــاذ مــا يلــزم مــن التدابيــر .
التشــريعية أو التدابيــر الأخــرى لتنفيــذ العهــد وتوفيــر وســائل الانتصــاف اللازمــة 
لذلــك. وتطلــب المــادة 40 مــن الــدول الأطــراف أن تقــدم إلــى اللجنــة تقاريــر عــن 
التدابيــر التــي اتخذتهــا، وعــن التقــدم المحــرز فــي التمتــع بالحقــوق المنصــوص 
عليهــا فــي العهــد، وعــن العوامــل والصعوبــات، إن وجــدت، التــي تؤثــر فــي تنفيــذ 
العهــد. وحتــى التقاريــر التــي كانــت مــن ناحيــة الشــكل تنســجم بوجــه عــام مــع 
المبــادئ التوجيهيــة، كانــت ناقصــة مــن ناحيــة الجوهــر، وكان مــن الصعــب أن 
يفهــم مــن بعــض التقاريــر مــا إذا كان العهــد قــد نفــذ بوصفــه جــزءا مــن التشــريعات 
الوطنيــة وكان كثيــر مــن التقاريــر ناقصــا فيمــا يتعلــق بالتشــريعات ذات الصلــة. 
وفــي بعــض التقاريــر كان دور الهيئــات أو الأجهــزة الوطنيــة فــي مراقبــة وإعمــال 
هــذه الحقــوق غيــر واضــح. وعــاوة عــن ذلــك، فــإن عــددا قليــا جــدا مــن التقاريــر 

ســرد العوامــل والصعوبــات التــي تؤثــر علــى تنفيــذ العهــد.

33 وتعتبــر اللجنــة أن الالتــزام بتقديــم التقاريــر لا يشــمل فقــط القوانيــن ذات الصلــة .
العهــد، ولكنــه  فــي  المنصــوص عليهــا  بالالتزامــات  المتصلــة  والأحــكام الأخــرى 
يشــمل أيضــاً الممارســات والقــرارات الصــادرة عــن المحاكــم والأجهــزة الأخــرى فــي 
الدولــة الطــرف، بالإضافــة إلــى الحقائــق الأخــرى ذات الصلــة التــي مــن شــأنها أن 
تبيــن درجــة التنفيــذ الفعلــي للحقــوق التــي يعتــرف بهــا العهــد والتمتــع بهــا، والتقــدم 
المحــرز والعوامــل والصعوبــات التــي صودفــت فــي تنفيــذ الالتزامــات المنصــوص 

عليهــا فــي العهــد. 
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44 وإن العــرف الــذي تســير عليــه اللجنــة، بمقتضــى المــادة 68 مــن نظامهــا الداخلــي .
المؤقــت، يقضــي بــأن تنظــر فــي التقاريــر بحضــور ممثليــن عــن الــدول المقدمــة 
للتقاريــر. وقــد تعاونــت جميــع الــدول التــي نظــرت اللجنــة فــي تقاريرهــا مــع اللجنــة 
بهــذه الطريقــة، إلا أن مســتويات وخبــرات وأعــداد الممثليــن كانــت متفاوتــة. وتــود 
اللجنــة أن تذكــر أنــه إذا كان لهــا أن تتمكــن مــن أداء وظائفهــا بمقتضــى المــادة 
40 علــى أنجــع وجــه ممكــن، وإذا كان للدولــة المقدمــة للتقريــر أن تفيــد مــن الحــوار 
بأكبــر قــدر ممكــن فــإن مــن المســتصوب أن يكــون لممثلــي الــدول مــن المكانــة 
والخبــرة )والأفضــل مــن الكثــرة( مــا يمكنهــم مــن الــرد علــى الأســئلة الموجهــة إليهــم 
والتعليقــات التــي تبــدى داخــل اللجنــة بالنســبة لكافــة المســائل التــي يشــملها العهــد. 
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حظــر الدعايــة للحرب أو الدعوة للكراهية )المادة 20(3
التعليق العام رقم 11 )الدورة التاســعة عشــرة - 1983(

11 لــم تتضمــن بعــض التقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف معلومــات كافيــة فيمــا .
الــدول  فــإن   ،20 المــادة  لطبيعــة  ونظــراً  العهــد.  مــن   20 المــادة  بتنفيــذ  يتعلــق 
الأطــراف ملزمــة باعتمــاد التدابيــر التشــريعية الضروريــة التــي تحظــر الإجــراءات 
المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة. إلا أن التقاريــر أظهــرت أنــه فــي بعــض الــدول لا 
يحظــر القانــون هــذه الإجــراءات ولا يزمــع بــذل الجهــود المناســبة لحظرهــا ولا تبــذل 
جهــود مــن هــذا القبيــل. وعــاوة علــى ذلــك، لــم تتضمــن تقاريــر كثيــرة معلومــات 

كافيــة فيمــا يتعلــق بالتشــريعات والممارســات الوطنيــة ذات الصلــة. 

22 وتنــص المــادة 20 مــن العهــد علــى أن تُحظــر قانونــاً أيــة دعايــة للحــرب أو أيــة .
دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز 
أو العــداوة أو العنــف. وفــي رأي اللجنــة، يتمشــى هــذا الحظــر المطلــوب تمشــياً 
تامــاً مــع الحــق فــي حريــة التعبيــر علــى نحــو مــا ورد فــي المــادة 19، الــذي تنطــوي 
ممارســته علــى واجبــات ومســؤوليات خاصــة. ويمتــد الحظــر بمقتضــى الفقــرة 1 
ليشــمل جميــع أشــكال الدعايــة التــي تهــدد بعمــل عدوانــي أو بخــرق للســلم يتعــارض 
وميثــاق الأمــم المتحــدة، أو التــي تــؤدي إلــى ذلــك، فــي حيــن أن الفقــرة 2 موجهــة 
ضــد أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــاً 
علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف، ســواء كان لهــذه الدعايــة أو الدعــوة أهــداف 
داخليــة أو خارجيــة للدولــة المعنيــة. ولا تحظــر أحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 20 
الدعــوة إلــى الحــق الســيادي فــي الدفــاع عــن النفــس أو حــق الشــعوب فــي تقريــر 
المصيــر والاســتقلال وفقــاً للميثــاق. ولكــي تصبــح المــادة 20 فعالــة تمامــاً ينبغــي 
أن يكــون هنــاك قانــون يبيــن بوضــوح أن الدعايــة والدعــوة بالصــورة الــواردة فــي 
المــادة تتعــارض والسياســة العامــة، وينــص علــى جــزاء مناســب فــي حالــة انتهــاك 
ذلــك. ومــن ثــم، تعتقــد اللجنــة أن الــدول الأطــراف التــي لــم تتخــذ بعــد التدابيــر 
فــي المــادة 20، ينبغــي أن تفعــل ذلــك،  الــواردة  الضروريــة للوفــاء بالالتزامــات 

وينبغــي أن تمتنــع هــي نفســها عــن أيــة دعايــة أو دعــوة مــن هــذا القبيــل. 
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حــق تقرير المصير )المادة 1(4
التعليق العام رقم 12 )الدورة الحادية والعشــرون - 1984(

11 عمــاً بمقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه، تقــر المــادة 1 مــن العهــد الدولــي .
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بــأن لجميــع الشــعوب حــق تقريــر مصيرهــا 
شــرط  هــو  تحقيقــه  بأهميــة خاصــة، لأن  المصيــر  تقريــر  حــق  ويتسّــم  بنفســها. 
هــذه  ولتعزيــز  الفرديــة،  الإنســان  لحقــوق  الفعلييــن  والاحتــرام  للضمــان  أساســي 
الحقــوق وتقويتهــا. ولهــذا الســبب، جعلــت الــدول مــن حــق تقريــر المصيــر حكمــاً 
مــن أحــكام القانــون الوضعــي فــي كلًا العهديــن، وأوردت هــذا الحكــم فــي المــادة 
1 بصــورة مســتقلة عــن جميــع الحقــوق الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي العهديــن 

وقبــل هــذه الحقــوق. 

22 وتكــرس المــادة 1 حقــاً غيــر قابــل للتصــرف لجميــع الشــعوب وفقــاً لمــا جــاء وصفــه .
فــي الفقرتيــن 1 و2 منهــا. فبمقتضــى هــذا الحــق، تكــون الشــعوب حــرة "فــي تقريــر 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  نمائهــا  لتحقيــق  الســعي  فــي  وحــرة  السياســي  مركزهــا 
والثقافــي". وتفــرض المــادة علــى جميــع الــدول الأطــراف التزامــات مقابلــة. وهــذا 
الحــق والالتزامــات المترتبــة عليــه والمتعلقــة بتنفيــذه لا يمكــن فصلهــا عــن أحــكام 

أخــرى للعهــد وقواعــد القانــون الدولــي. 

33 وعلــى الرغــم مــن أن التزامــات جميــع الــدول الأطــراف بتقديــم التقاريــر تشــمل المــادة .
1، فــان القليــل فقــط مــن هــذه التقاريــر يقــدم شــروحاً مفصلــة تتعلــق بــكل مــن فقــرات 
المــادة المذكــورة. وقــد لاحظــت اللجنــة أن الكثيــر مــن هــذه التقاريــر يتجاهــل تمامــاً 
المــادة 1 ويقــدم معلومــات غيــر كافيــة بشــأنها أو يكتفــي بالإشــارة إلــى قوانيــن 
الانتخــاب. وتــرى اللجنــة أن مــن المرغــوب فيــه جــدا أن تقــدم الــدول الأطــراف 

تقاريــر تتضمــن معلومــات عــن كل فقــرة مــن فقــرات المــادة 1.

44 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 1، ينبغي للدول أن تشرح الإجراءات الدستورية .
والسياســية التي تمكن، عملياً، من ممارســة هذا الحق. 

55 وتؤكــد الفقــرة 2 جانبــاً خاصــاً مــن المحتــوى الاقتصــادي لحــق تقريــر المصيــر، .
ألا وهــو حــق الشــعوب، فــي إطــار ســعيها إلــى بلــوغ أهدافهــا الخاصــة، فــي "أن 
تتصــرف بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة بحريــة، دونمــا إخــال بأيــة التزامــات منبثقــة 
عــن مقتضيــات التعــاون الاقتصــادي الدولــي القائــم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة 
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وعــن القانــون الدولــي. ولا يجــوز فــي أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب 
عيشــه الخاصــة". ويرتــب هــذا الحــق واجبــات مقابلــة علــى جميــع الــدول وعلــى 
أو  مــن عوامــل  يوجــد  قــد  مــا  إلــى  تشــير  أن  للــدول  الدولــي. وينبغــي  المجتمــع 
صعوبــات تحــول دون التصــرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة خلافــا لأحــكام 
هــذه الفقــرة، وإلــى أي مــدى يؤثــر ذلــك فــي التمتــع بالحقــوق الأخــرى المنصــوص 

عليهــا فــي العهــد. 

66 وفــي رأي اللجنــة أن الفقــرة 3 تتميــز بأهميــة خاصــة، إذ إنهــا تفــرض التزامــات .
محــددة علــى الــدول الأطــراف، لا فيمــا يتصــل بشــعوبها وحســب، وإنمــا أيضــاً 
تجــاه جميــع الشــعوب التــي لــم تتمكــن مــن ممارســة حقهــا فــي تقريــر المصيــر، أو 
التــي حرمــت مــن إمكانيــة ممارســة هــذا الحــق. وتتأكــد الطبيعــة العامــة لهــذه الفقــرة 
بســجل صياغتهــا. وهــي تنــص علــى أنــه "علــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، 
بمــا فيهــا الــدول التــي تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية إدارة الأقاليــم غيــر المتمتعــة 
بالحكــم الذاتــي والأقاليــم المشــمولة بالوصايــة، أن تعمــل علــى تحقيــق حــق تقريــر 
المصيــر وأن تحتــرم هــذا الحــق، وفقــاً لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة". فالالتزامــات 
قائمــة، بصــرف النظــر عمــا إذا كان أحــد الشــعوب الــذي يحــق لــه تقريــر المصيــر 
يخضــع لدولــة طــرف فــي العهــد أم لا. وينتــج عــن ذلــك أنــه ينبغــي لجميــع الــدول 
الأطــراف فــي العهــد أن تتخــذ إجــراءات إيجابيــة لتســهيل تحقيــق حــق الشــعوب فــي 
تقريــر المصيــر واحتــرام هــذا الحــق. وينبغــي أن تكــون هــذه الإجــراءات الإيجابيــة 
متفقــة مــع التزامــات الــدول بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة وبموجــب القانــون الدولي، 
وبصــورة خاصــة، يجــب أن تمتنــع الــدول عــن التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول 
الأخــرى والتأثيــر بذلــك تأثيــراً ســلبياً فــي ممارســة حــق تقريــر المصيــر. وينبغــي أن 
تتضمــن التقاريــر معلومــات عــن الوفــاء بهــذه الالتزامــات وعــن التدابيــر المتخــذة 

لهــذه الغايــة.

77 وفيمــا يتصــل بالمــادة 1 مــن العهــد، تشــير اللجنــة إلــى الصكــوك الدوليــة الأخــرى .
التــي تتعلــق بحــق جميــع الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، وخاصــة إعــان مبــادئ 
القانــون الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول وفقــاً لميثــاق الأمــم 
المتحــدة، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة بتاريــخ 24 تشــرين الأول/أكتوبــر 1970 

)قــرار الجمعيــة العامــة 2625)د-25((.

88 تقريــر مصيرهــا . فــي  الشــعوب  أثبــت أن تحقيــق حــق  التاريــخ  اللجنــة أن  وتــرى 
واحتــرام هــذا الحــق يســهمان فــي إقامــة علاقــات وديــة وتعــاون بيــن الــدول، وفــي 

تعزيــز الســلم والتفاهــم الدولييــن. 
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وضــع الأجانب بموجب العهد5
التعليق العام رقم 15 )الدورة الســابعة والعشــرون - 1986( 

11 كثيــراً مــا لا تأخــذ التقاريــر الــواردة مــن الــدول الأطــراف فــي الاعتبــار أنــه يجــب .
علــى كل دولــة أن تكفــل الحقــوق الــواردة فــي العهــد "لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي 
إقليمهــا والداخليــن فــي ولايتهــا" )المــادة 2)1((. وبوجــه عــام، فــان الحقــوق المبينــة 
فــي العهــد تنطبــق علــى الجميــع بصــرف النظــر عــن المعاملــة بالمثــل. وبصــرف 

النظــر عــن جنســيتهم أو انعــدام جنســيتهم. 

22 المنصــوص . الحقــوق  مــن  بكفالــة كل حــق  العامــة تقضــي  القاعــدة  فــان  وبذلــك 
عليهــا فــي العهــد دون تمييــز بيــن المواطنيــن والأجانــب. فالأجانــب يســتفيدون مــن 
شــرط عــام يتمثــل فــي عــدم التمييــز علــى صعيــد الحقــوق المكفولــة فــي العهــد، 
كمــا نصــت عليــه المــادة 2 مــن العهــد. وينطبــق هــذا الضمــان علــى الأجانــب 
والمواطنيــن علــى حــد ســواء. واســتثناء، فــان بعــض الحقــوق المعتــرف بهــا فــي 
العهــد لا تنطبــق إلا علــى المواطنيــن وذلــك بصريــح النــص )المــادة 25( فــي حيــن 
لا تنطبــق المــادة 13 إلا علــى الأجانــب. علــى أنــه يتبيــن مــن تجربــة اللجنــة فــي 
دراســة هــذه التقاريــر أن عــددا مــن البلــدان ينكــر علــى الأجانــب الحقــوق الأخــرى 
التــي ينبغــي أن يتمتعــوا بهــا بموجــب العهــد أو أن هــذه الحقــوق تخضــع لقيــود لا 

يمكــن دائمــاً تبريرهــا بموجــب العهــد. 

33 وينــص عــدد قليــل مــن الدســاتير علــى المســاواة بيــن الأجانــب والمواطنيــن. علــى .
أن بعــض الدســاتير الأحــدث عهــداً تفــرق بدقــة بيــن الحقــوق الأساســية المنطبقــة 
علــى الجميــع وتلــك التــي تمنــح للمواطنيــن وحدهــم وتتنــاول كلًا منهــا بالتفصيــل. 
إلا أن الدســاتير فــي كثيــر مــن الــدول لا تتنــاول فــي صياغتهــا ســوى المواطنيــن 
فقــط عندمــا يتعلــق الأمــر بمنــح حقــوق معينــة. ويجــوز أيضــاً للتشــريعات والســوابق 
القانونيــة أن تــؤدي دوراً هامــاً فــي كفالــة حقــوق الأجانــب، وأبلغــت اللجنــة بأنــه، 
وإن كانــت الدســاتير أو غيرهــا مــن التشــريعات فــي بعــض الــدول لا تمنــح الأجانــب 
حقوقــاً أساســية، فســوف يتــم مــع ذلــك توســيع نطاقهــا لتشــملهم كمــا يقضــي العهــد. 
علــى أنــه كان هنــاك تقاعــس واضــح، فــي بعــض الحــالات، فــي تنفيــذ الحقــوق 

الــواردة فــي العهــد دون تمييــز فيمــا يتعلــق بالأجانــب.
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44 وتــرى اللجنــة أنــه ينبغــي للــدول الأطــراف أن تولــي اهتمامــاً فــي تقاريرهــا لوضــع .
الأجانــب فــي ظــل قوانينهــا وفــي الممارســة الفعليــة علــى الســواء. ذلــك أن العهــد 
يوفــر حمايــة كاملــة للأجانــب فيمــا يتعلــق بالحقــوق المكفولــة فيــه، وينبغــي للــدول 
الأطــراف مراعــاة أحكامــه فــي تشــريعاتها وفــي الممارســة حســب الاقتضــاء، وبذلــك 
أن  الأطــراف  الــدول  تكفــل  أن  وينبغــي  كبيــراً.  تحســناً  الأجانــب  يتحسٍــن وضــع 
تكــون نصــوص العهــد والحقــوق التــي ينــص عليهــا معروفــة للأجانــب الخاضعيــن 

لولايتهــا. 

55 ولا يعتــرف العهــد للأجانــب بــأي حــق فــي دخــول إقليــم إحــدى الــدول الأطــراف أو .
الإقامــة فيــه. وللدولــة مــن حيــث المبــدأ أن تقــرر مــن تقبــل دخولهــم إلــى إقليمهــا. 
علــى أنــه يجــوز فــي ظــروف معينــة أن يتمتــع الأجنبــي بحمايــة العهــد حتــى فيمــا 
يتعلــق بالدخــول أو الإقامــة. عندمــا تطــرح، مثــاً، اعتبــارات عــدم التمييــز وحظــر 

المعاملــة اللاإنســانية واحتــرام الحيــاة الأســرية. 

66 ويجــوز منــح الموافقــة علــى الدخــول رهنــاً بمراعــاة الشــروط المتعلقــة، علــى ســبيل .
المثــال، بالتنقــل والإقامــة والعمــل. ويجــوز للدولــة أيضــاً أن تفــرض شــروطاً عامــة 
علــى الأجنبــي المــار بأراضيهــا. علــى أن الأجانــب يتمتعــون بالحقــوق المنصــوص 

عليهــا فــي العهــد بمجــرد الســماح لهــم بدخــول إقليــم دولــة طــرف فيــه. 

77 وللأجانــب حــق فــي الحيــاة متأصــل، يحميــه القانــون، ولا يجــوز حرمانهــم تعســفاً .
مــن الحيــاة. ويجــب ألا يتعرضــوا للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة، كمــا لا يجــوز اســترقاقهم أو تســخيرهم. فللأجانــب الحــق 
الكامــل فيمــا يتمتــع بــه الإنســان مــن حريــة وأمــن. فــإذا حرمــوا مــن حريتهــم علــى 
نحــو قانونــي، فيلــزم معاملتهــم بطريقــة إنســانية وباحتــرام للكرامــة المتأصلــة فــي 
أشــخاصهم. ولا يجــوز ســجن الأجنبــي لعــدم وفائــه بالتزامــه التعاقــدي. وللأجانــب 
الحــق فــي حريــة الحركــة والاختيــار الحــر لمحــل الســكن، ويتمتــع الأجانــب بحريــة 
مغــادرة البلــد، كمــا يتمتعــون بالمســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة. ومــن 
حقهــم أن يحاكمــوا محاكمــة عادلــة وعلنيــة مــن قبــل محكمــة مختصــة ومســتقلة 
ومحايــدة مشــكلة حســب القانــون وذلــك عنــد البــت فــي أيــة تهمــة جنائيــة أو حقــوق 
والتزامــات فــي الدعــاوى المرفوعــة أمــام القضــاء. ولا يخضــع الأجانــب لتشــريعات 
جنائيــة بأثــر رجعــي، ومــن حقهــم أن يعتــرف بمــا لهــم مــن شــخصية قانونيــة. ولا 
يجــوز أن يخضعــوا لتدخــل تعســفي أو غيــر قانونــي فــي خصوصياتهــم أو فــي 
الشــؤون الخاصــة بأســرهم أو منازلهــم أو مراســاتهم. ولهــم الحــق فــي حريــة الفكــر 
والوجــدان والديــن، والحــق فــي اعتنــاق الآراء والتعبيــر عنهــا. ويتمتــع الأجانــب بحــق 



14

التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

الاجتمــاع الســلمي وحريــة تكويــن جمعيــات. ويجــوز لهــم الــزواج عندمــا يصلــون 
إلــى ســن الــزواج القانونــي. ويحــق لأولادهــم التمتــع بتدابيــر الحمايــة التــي يقتضيهــا 
وضعهــم كقصــر. وفــي الحــالات التــي يشــكل فيهــا الأجانــب أقليــة بالمعنــى الــذي 
قصــدت إليــه المــادة 27 فــا يجــوز حرمانهــم مــن التمتــع بالاشــتراك مــع ســائر أفــراد 
جماعتهــم بثقافتهــم الخاصــة بهــم والمجاهــرة بدينهــم الخــاص بهــم وممارســة شــعائره 
واســتخدام لغتهــم. ومــن حــق الأجانــب التمتــع بالحمايــة التــي يكفلهــا القانــون علــى 
قــدم المســاواة مــع غيرهــم. ولا يوجــد تمييــز بيــن الأجانــب والمواطنيــن فــي تطبيــق 
هــذه الحقــوق. ولا يجــوز إخضــاع حقــوق الأجانــب هــذه لأيــة قيــود غيــر تلــك التــي 

يمكــن فرضهــا قانونــاً وفقــاً للعهــد. 

88 ومتــى كان للأجنبــي وجــود قانونــي فــي الإقليــم، لا يجــوز تقييــد حريتــه فــي الحركــة .
داخــل الإقليــم وحقــه فــي مغــادرة ذلــك الإقليــم إلا طبقــاً للمــادة 12)3(. ويلــزم تبريــر 
أي تفــاوت فــي المعاملــة فــي هــذا الخصــوص بيــن الأجانــب والرعايــا، أو بيــن 
مختلــف فئــات الأجانــب، بموجــب المــادة 12)3(. ونظــراً إلــى أنــه يجــب أن تكــون 
هــذه القيــود، فــي جملــة أمــور، متمشــية مــع ســائر الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد، 
فــا يجــوز لدولــة طــرف فيــه أن تمنــع تعســفاً عــودة الأجنبــي إلــى بلــده وذلــك بإلقــاء 

القبــض عليــه أو ترحيلــه إلــى بلــد ثالــث )المــادة 12)4((.

99 ولــم توفــر تقاريــر كثيــرة معلومــات كافيــة عــن المســائل المتصلــة بالمــادة 13. .
وتنطبــق تلــك المــادة علــى جميــع الإجــراءات الراميــة إلــى إلــزام الأجنبــي بالرحيــل، 
ســواء وصفــت فــي القانــون الوطنــي بأنهــا طــرد أو غيــر ذلــك مــن الأوصــاف. فــإذا 
اســتتبعت هــذه الإجــراءات الاعتقــال جــاز أيضــاً تطبيــق الضمانــات التــي ينــص 
عليهــا العهــد فيمــا يتعلــق بالحرمــان مــن الحريــة )المادتــان 9 و10(. فــإذا كان 
الغــرض مــن اعتقــال شــخص أجنبــي هــو تســليمه إلــى دولــة أخــرى جــاز تطبيــق 
نصــوص قانونيــة أخــرى وطنيــة ودوليــة. ويجــب عمومــاً أن يســمح لأي أجنبــي 
مطــرود بــأن يرحــل إلــى أي بلــد يوافــق علــى قبولــه فيــه. ولا تحمــي الحقــوق المعينــة 
بالتحديــد فــي المــادة 13 إلا أولئــك الأجانــب الذيــن يوجــدون فــي إقليــم إحــدى 
الــدول الأطــراف بصــورة قانونيــة. ويعنــي هــذا أن القانــون الوطنــي المتعلــق بشــروط 
الدخــول والإقامــة ينبغــي أن يؤخــذ فــي الاعتبــار لــدى تحديــد نطــاق هــذه الحمايــة، 
وأن الذيــن يدخلــون بصــورة غيــر قانونيــة والأجانــب الذيــن أقامــوا فتــرة أطــول ممــا 
يســمح بــه القانــون أو تســمح بــه التراخيــص الممنوحــة لهــم هــم علــى الخصــوص 
غيــر مشــمولين بأحكامــه. غيــر أنــه إذا كانــت شــرعية دخــول الأجنبــي أو إقامتــه 
موضــع نــزاع، فــان أي قــرار بهــذا الشــأن يــؤدي إلــى طــرده أو ترحيلــه ينبغــي أن 
يتخــذ وفقــاً للمــادة 13. ويتــرك للســلطات المختصــة فــي الدولــة الطــرف أن تعمــل 
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المحلــي  القانــون  نيــة وفــي نطــاق ممارســتها لصلاحياتهــا علــى تطبيــق  بحســن 
وتفســيره مراعيــة مــع ذلــك الالتزامــات التــي ينــص عليهــا العهــد، ولا ســيما مبــدأ 

المســاواة أمــام القانــون )المــادة 26(.

وتنظم المادة 13 بصورة مباشــرة إجراءات الطرد فقط وليس أســبابه الموضوعية. 1010
غيــر أنهــا بعــدم ســماحها إلا بإجــراءات الطــرد التــي تنفــذ طبقــاً "لقــرار اتخــذ وفقــاً 
للقانــون"، يكــون غرضهــا بوضــوح هــو منــع حــالات الطــرد التعســفي. ومــن ناحيــة 
قضيتــه  فــي  قــرار  يتخــذ  أن  فــي  الحــق  أجنبــي  لــكل  المــادة  هــذه  تخــول  أخــرى 
الخاصــة، ومــن ثــم لا تنســجم المــادة 13 مــع القوانيــن أو القــرارات التــي تنــص علــى 
الطــرد الجماعــي أو الطــرد بالجملــة. وهــذا الفهــم، فــي رأي اللجنــة، تؤكــده أحــكام 
أخــرى تتعلــق بحــق الأجنبــي فــي تقديــم أســباب ضــد الطــرد، وفــي أن يعــاد النظــر 
فــي القــرار مــن قبــل الســلطة المختصــة أو مــن تعينــه، وفــي أن يمثــل أمامهــا أو 
أمامــه. ويجــب أن تعطــى للأجنبــي جميــع التســهيلات اللازمــة لمتابعــة إجــراءات 
انتصافــه مــن الطــرد حتــى يكــون هــذا الحــق فــي جميــع ظــروف حالتــه فعــالًا. ولا 
يمكــن الخــروج عــن المبــادئ التــي تقضــي بهــا المــادة 13 والمتصلــة بالطعــن فــي 
الطــرد والحــق فــي إعــادة النظــر مــن قبــل ســلطة مختصــة إلا متــى اقتضــت ذلــك 
"أســباب اضطراريــة تتعلــق بالأمــن القومــي". ولا يجــوز التمييــز بيــن مختلــف فئــات 

الأجانــب عنــد تطبيــق المــادة 13.
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الحــق في حرمة الحياة الخاصة )المادة 17(6
التعليــق العــام رقم 16 )الدورة الثانية والثلاثون - 1988(

11 تنــص المــادة 17علــى حــق كل شــخص فــي عــدم التعــرض، علــى نحــو تعســفي .
أو غيــر مشــروع لتدخــل فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســاته 
يلــزم  أنــه  اللجنــة  وتــرى  ســمعته.  أو  بشــرفه  تمــس  قانونيــة  ولا لأي حمــات لا 
ضمــان هــذا الحــق فــي مواجهــة جميــع تلــك التدخــات والاعتــداءات، ســواء أكانــت 
صــادرة عــن ســلطات الدولــة أم عــن أشــخاص طبيعييــن أو قانونييــن. والالتزامــات 
التــي تفرضهــا هــذه المــادة تقتضــي أن تعتمــد الدولــة تدابيــر تشــريعية وغيرهــا مــن 
التدابيــر اللازمــة لإعمــال الحظــر المفــروض علــى تلــك التدخــات والاعتــداءات 

فضــاً عــن حمايــة هــذا الحــق. 

22 فــي . الأطــراف  الــدول  تقاريــر  أن  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  تشــير  أن  اللجنــة  وتــود 
العهــد لا تولــي الاهتمــام الــازم للمعلومــات المتعلقــة بالأســلوب الــذي تضمــن بــه 
الســلطات التشــريعية أو الإداريــة أو القضائيــة، والأجهــزة المختصــة المؤسســة فــي 
الدولــة بوجــه عــام احتــرام هــذا الحــق. وعلــى وجــه الخصــوص لا يولــى اهتمــام 
كاف لكــون المــادة 17 مــن العهــد تتنــاول الحمايــة مــن التدخــل التعســفي وغيــر 
المشــروع معــاً. وذلــك يعنــي أن تشــريعات الدولــة هــي فــي المقــام الأول عيــن مــا 
يجــب النــص فيــه علــى حمايــة الحــق المبيــن فــي تـــلك المـــادة. والوضــع الراهــن هــو 
أن التقاريــر إمــا لا تذكــر شــيئا عــن تلــك التشــريعات أو لا تقــدم معلومــات كافيــة 

عــن هــذا الموضــوع. 

33 ويعنــي مصطلــح "غيــر مشــروع" أنــه لا يمكـــن حـــدوث أي تدخـــل إلا فــي الحــالات .
التــي ينــص عليهــا القانــون. ولا يجــوز أن يحــدث التدخــل الــذي تــأذن بــه الــدول 
إلا علــى أســاس القانــون، الــذي يجــب هــو نفســه أن يكــون متفقــاً مــع أحــكام العهــد 

ومراميــه وأهدافــه. 

44 كمــا أن عبــارة "التدخــل التعســفي" وثيقــة الصلــة أيضــاً بحمايــة الحــق المنصــوص .
عليــه فــي المــادة 17. وتــرى اللجنــة أن عبــارة "التعــرض لتدخــل تعســفي" يمكــن 
أن تمتــد لتشــمل أيضــاً التدخــل المنصــوص عليــه فــي القانــون. والمقصــود بــإدراج 
مفهــوم التعســف هــو ضمــان أن يكــون التدخــل نفســه الــذي يســمح بــه القانــون 
موافقــاً لأحــكام العهــد ومراميــه وأهدافــه وأن يكــون فــي جميــع الحــالات، معقــولًا 

بالنســبة للظــروف المعينــة التــي يحــدث فيهــا. 
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55 وفيمــا يتعلــق بمصطلــح "الأســرة"، فــإن أهــداف العهــد تقتضــي تفســيره، لأغــراض .
المــادة 17، تفســيراً واســع النطــاق بحيــث يشــمل جميــع مــن تتألــف منهــم الأســرة 
يفهــم  أن  وينبغــي  المعنيــة.  الطــرف  الدولــة  مجتمــع  فــي  عليــه  المتفــق  بمعناهــا 
مصطلــح "بيــت" بالعربيــة، و"domicilio"، بالإســبانية، و"home" بالإنكليزيــة، 
و"zhilische" بالروســية و"zhùzhái" بالصينية، و"domicile" بالفرنســية، كما 
هــو مســتخدم فــي المــادة 17 مــن العهــد، علــى أنــه يعنــي المــكان الــذي يقيــم فيــه 
الشــخص أو يــزاول فيــه نشــاطه المعتــاد. وفــي هــذا الصــدد، تدعــو اللجنــة الــدول 
إلــى أن تبيــن فــي تقاريرهــا المعنــى المحــدد فــي مجتمعهــا لمصطلحــي "الأســرة" 

و"المنــزل".

66 وتــرى اللجنــة أن التقاريــر ينبغــي أن تشــمل معلومــات عــن الســلطات والأجهــزة .
المنشــأة فــي إطــار النظــام القانونــي للدولــة والتــي لهــا صلاحيــة الإذن بالتدخــل 
المســموح بــه فــي القانــون. ولا بــد أيضــاً مــن تلقــي معلومــات عــن الســلطات التــي 
للقانــون،  التامــة  المراعــاة  مــع  التدخــل،  ذلــك  علــى  الرقابــة  ممارســة  لهــا  يحــق 
ومعرفــة الأســلوب الــذي يمكــن بــه للأشــخاص المعنييــن أن يشــتكوا مــن حــدوث 
العهــد، ومعرفــة الأجهــزة  المــادة 17 مــن  فــي  انتهــاك للحــق المنصــوص عليــه 
التــي يمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريقهــا. وينبغــي للــدول أن توضــح فــي تقاريرهــا 
مــدى مطابقــة الممارســة الفعليــة للقانــون. كمــا ينبغــي أن تتضمــن تقاريــر الــدول 
أو  التعســفي  بالتدخــل  يتعلــق  فيمــا  المقدمــة  الشــكاوى  عــن  معلومــات  الأطــراف 
اللاقانونــي، وعــدد أي قــرارات تكــون قــد اتخــذت فــي ذلــك الصــدد، فضــاً عــن 

إجــراءات الانتصــاف التــي وفــرت فــي تلــك الحــالات. 

77 وحيــث أن جميــع الأشــخاص يعيشــون فــي المجتمــع، فــإن حمايــة الحيــاة الخاصــة .
هــي مســألة نســبية بالضــرورة، بيــد أنــه ينبغــي ألا يكــون بمقــدور الســلطات العامــة 
المختصــة أن تطلــب مــن المعلومــات المتعلقــة بالحيــاة الخاصــة للفــرد إلا مــا يكــون 
معرفتــه ضروريــاً حرصــاً علــى مصالــح المجتمــع علــى النحــو المفهــوم بموجــب 
العهــد. وعليــه فــإن اللجنــة توصــي الــدول بــأن تبيــن فــي تقاريرهــا القوانيــن والأنظمــة 

التــي تحكــم حــالات التدخــل المــأذون بهــا فــي الحيــاة الخاصــة. 

88 يحــدد . أن  يجــب  العهــد،  مــع  تتفــق  التــي  التدخــل  بعمليــات  يتعلــق  فيمــا  وحتــى 
التشــريع ذو الصلــة بالتفصيــل الظــروف المحــددة التــي يجــوز الســماح فيهــا بهــذا 
تتخــذه  أن  يجــب  بــه  المســموح  التدخــل  هــذا  إلــى  باللجــوء  قــرار  وأي  التدخــل. 
الســلطة التــي يســميها القانــون وحدهــا دون ســواها، وعلــى أســاس كل حالــة علــى 
قانونــاً  المراســات  وســرية  ســامة  ضمــان   17 بالمــادة  التقيــد  ويقتضــي  حــدة. 
وفــي الواقــع. وينبغــي أن تســلم المراســات إلــى المرســل إليــه دون مصادرتهــا أو 
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فتحهــا أو قراءتهــا. وينبغــي حظــر الرقابــة، بالوســائل الإلكترونيــة أو بغيرهــا علــى 
الســواء، وحظــر اعتــراض طريــق الاتصــالات الهاتفيــة والبرقيــة وغيرهــا مــن أشــكال 
الاتصــالات، والتنصــت علــى المحادثــات وتســجيلها. وينبغــي أن يقتصــر تفتيــش 
منــزل الشــخص علــى البحــث عــن الأدلــة اللازمــة، وينبغــي ألا يســمح بــأن يصــل 
إلــى حــد المضايقــة. وفيمــا يتعلــق بالتفتيــش الشــخصي والبدنــي، ينبغــي أن تكــون 
هنــاك تدابيــر فعالــة تكفــل إجــراء هــذا التفتيــش بأســلوب يتفــق مــع كرامــة الشــخص 
الــذي يجــري تفتيشــه. وفــي حالــة الأشــخاص الذيــن يخضعــون لتفتيــش بدنــي يجريــه 
مســؤولون حكوميــون أو موظفــون طبيــون يقومــون بذلــك بنــاء علــى طلــب الدولــة، 

ينبغــي ألا يجــري الفحــص إلا بواســطة أشــخاص مــن نفــس الجنــس.

99 مــع . تتفــق  لا  تدخــل  بعمليــات  تقــوم  ألا  ذاتهــا  الأطــراف  الــدول  علــى  ويتوجــب 
المــادة 17 مــن العهــد وأن توفــر الإطــار التشــريعي الــذي يحظــر علــى الأشــخاص 

الطبيعييــن أو القانونييــن القيــام بهــذه الأفعــال. 

ويجــب أن ينظــم القانــون عمليــات جمــع وحفــظ المعلومــات الشــخصية باســتخدام 1010
تجريهــا  أكانــت  ســواء  الوســائل،  مــن  وغيرهــا  البيانــات  ومصــارف  الحاســوب 
الهيئــات الخاصــة. ويتعيــن أن تتخــذ  العاديــون أو  العامــة أم الأفــراد  الســلطات 
الخاصــة  بالحيــاة  المتعلقــة  المعلومــات  وقــوع  عــدم  لكفالــة  فعالــة  تدابيــر  الــدول 
للشــخص فــي أيــدي الأشــخاص الذيــن لا يجيــز لهــم القانــون الحصــول عليهــا أو 
تجهيزهــا أو اســتخدامها، وعــدم اســتخدامها علــى الإطــاق فــي أغــراض تتنافــى 
مــع العهــد. ولكــي يتســنى حمايــة الحيــاة الخاصــة للفــرد علــى أكفــأ وجــه ينبغــي أن 
يكــون مــن حــق كل فــرد أن يتحقــق بســهولة ممــا إذا كانــت هنــاك بيانــات شــخصية 
مخزنــة فــي أضابيــر البيانــات الأوتوماتيــة، وإذا كان الوضــع كذلــك، مــن ماهيــة 
هــذه البيانــات، والغــرض مــن الاحتفــاظ بهــا. كمــا ينبغــي أن يكــون بمقــدور كل فــرد 
أن يتحقــق مــن هويــة الســلطات العامــة أو الأفــراد العادييــن أو الهيئــات الخاصــة 
التــي تتحكــم أو قــد تتحكــم فــي هــذه الأضابيــر. وإذا كانــت الأضابيــر تتضمــن 
بيانــات شــخصية غيــر صحيحــة أو بيانــات جمعــت أو جهــزت بطريقــة تتعــارض 
مــع أحــكام القانــون، ينبغــي أن يكــون مــن حــق كل فــرد أن يطلــب تصحيحهــا أو 

حذفهــا. 

وتكفــل المــادة 17 حمايــة الشــرف والســمعة الشــخصيين، ومــن واجــب الــدول أن 1111
توفــر التشــريعات الكافيــة لتحقيــق هــذا الغــرض. كمــا يجــب اتخــاذ التدابيــر لتمكيــن 
أي إنســان مــن أن يحمــي نفســه حمايــة فعالــة مــن أي اعتــداءات غيــر قانونيــة 
تحــدث بالفعــل وتزويــده بوســيلة انتصــاف فعالــة ضــد المســؤولين عــن ذلــك. وينبغــي 
أن تبيــن الــدول الأطــراف فــي تقاريرهــا إلــى أي مــدى يوفــر القانــون الحمايــة لشــرف 

الأفــراد أو ســمعتهم وكيفيــة توفيــر هــذه الحمايــة وفقــاً لنظامهــا القانونــي.
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حقوق الطفل )المادة 24(7
التعليق العام رقم 17 )الدورة الخامســة والثلاثون - 1989(

11 والسياســية . المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   24 المــادة  تتضمــن 
اعترافــا بحــق كل طفــل، دون أي تمييــز، فــي أن يحصــل مــن أســرته والمجتمــع 
والدولــة، علــى الحمايــة التــي يتطلبهــا وضعــه بصفتــه قاصــراً. ويســتلزم تنفيــذ هــذا 
الأطفــال،  إلــى حمايــة  ترمــي  تدابيــر خاصــة  اعتمــاد  ذلــك،  علــى  بنــاء  الحكــم، 
بالإضافــة إلــى التدابيــر الواجــب علــى الــدول أن تتخذهــا بموجــب المــادة 2 لكــي 
تكفــل لجميــع الأشــخاص التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وكثيــراً مــا 
يبــدو أن التقاريــر المقدمــة مــن الــدول تقلــل مــن شــأن هــذا الالتــزام وتقــدم معلومــات 
غيــر كافيــة عــن الطريقــة التــي يكفــل بهــا للأطفــال التمتــع بحقوقهــم فــي الحصــول 

علــى حمايــة خاصــة.

22 المــادة . عليهــا  تنــص  التــي  الحقــوق  أن  إلــى  اللجنــة  تشــير  الصــدد،  هــذا  وفــي 
أن  وإلــى  العهــد،  فــي  بهــا للأطفــال  يُعتــرف  التــي  الوحيــدة  الحقــوق  ليســت   24
الأطفــال يســتفيدون، بوصفهــم أفــراداً، مــن جميــع الحقــوق المدنيــة المذكــورة فــي 
العهــد. وتبيــن بعــض أحــكام العهــد، وهــي تعلــن حقــاً مــن الحقــوق، للــدول صراحــة 
تدابيــر ينبغــي أن تعتمــد لكــي تكفــل للقصــر حمايــة أكبــر مــن تلــك التــي يتمتــع 
بهــا البالغــون. فمثــاً، فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الحيــاة، لا يجــوز توقيــع عقوبــة 
الإعــدام بســبب جرائــم يرتكبهــا أشــخاص تقــل أعمارهــم عــن ثمانيــة عشــر عامــاً. 
وبالمثــل، إذا حــرم المتهمــون الأحــداث مــن حريتهــم طبقــاً للقانــون، وجــب فصلهــم 
يمكــن؛  مــا  بأســرع  قضيتهــم  فــي  يفصــل  أن  حقهــم  مــن  ويكــون  البالغيــن  عــن 
لنظــام ســجن يتضمــن فصلهــم  المدانــون بدورهــم  الجانحــون  ويخضــع الأحــداث 
عــن البالغيــن ويناســب ســنهم ووضعهــم القانونــي، وذلــك بهــدف تســهيل إصلاحهــم 
وإعــادة تأهيلهــم اجتماعيــاً. وفــي حــالات أخــرى، تكفــل حمايــة الأطفــال بإباحــة 
تقييــد حــق مــن الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد، شــريطة أن يكــون التقييــد مبــررا: 
مثــل الحــق فــي إعــان أي حكــم فــي دعــوى مدنيــة أو جنائيــة، وهــو حــق يجــوز 

إخضاعــه لاســتثناء عندمــا تتطلــب مصلحــة القصــر ذلــك. 

33 غيــر أن التدابيــر الواجــب اعتمادهــا لا تــرد محــددة فــي معظــم الأحــوال فــي العهــد .
وينبغــي لــكل دولــة تحديدهــا وفقــاً لمتطلبــات حمايــة الأطفــال الذيــن يوجــدون علــى 
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أراضيهــا ويخضعــون لولايتهــا. وتلاحــظ اللجنــة فــي هــذا الشــأن أن هــذه التدابيــر 
وإن كانــت تســتهدف فــي المقــام الأول ضمــان تمتــع الأطفــال الكامــل بالحقــوق 
الأخــرى المعلنــة فــي العهــد، فإنهــا قــد تكــون تدابيــر اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة. 
وهكــذا، علــى ســبيل المثــال، ينبغــي اتخــاذ كل التدابيــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الممكنــة مــن أجــل تخفيــض معــدل وفيــات الأطفــال والقضــاء علــى ســوء تغذيــة 
الأطفــال ومــن أجــل تجنــب تعرضهــم لأعمــال العنــف أو لضــروب المعاملــة القاســية 
اســتخدامهم  أو  الدعــارة  أو  الســخرة  عــن طريــق  اســتغلالهم  أو  اللاإنســانية،  أو 
فــي الاتجــار غيــر المشــروع فــي العقاقيــر المخــدرة أو بــأي وســيلة أخــرى. كمــا 
ينبغــي فــي الميــدان الثقافــي اتخــاذ كل تدبيــر ممكــن لتســهيل نمــو شــخصيتهم نمــوا 
كامــاً ولإعطائهــم درجــة مــن التعليــم تمكنهــم مــن التمتــع بالحقــوق المعتــرف بهــا 
فــي العهــد، ولا ســيما حريــة الــرأي والتعبيــر. وعــاوة علــى ذلــك، تــود اللجنــة أن 
تســترعي انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى ضــرورة أن تــدرج فــي تقاريرهــا معلومــات عــن 
التدابيــر المعتمــدة لضمــان عــدم قيــام الأطفــال بــأي دور مباشــر فــي المنازعــات 

المســلحة.

44 ولــكل طفــل الحــق فــي تدابيــر خاصــة للحمايــة بســبب وضعــه كقاصــر. غيــر أن .
الســن التــي يصبــح فيهــا الطفــل راشــداً غيــر مبينــة فــي العهــد. ولــكل دولــة مــن 
الــدول الأطــراف أن تحــدد هــذه الســن فــي ضــوء الأحــوال الاجتماعيــة والثقافيــة 
ذات الصلــة، وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن توضــح الــدول فــي تقاريرهــا الســن التــي 
يبلــغ فيهــا الرشــد بالنســبة للمســائل المدنيــة ويتحمــل فيهــا المســؤولية الجنائيــة. كمــا 
ينبغــي أن تبيــن الــدول الســن التــي يحــق للطفــل فيهــا قانونــاً العمــل والســن التــي 
يعامــل فيهــا معاملــة البالغيــن بموجــب قانــون العمــل. وينبغــي أن تبيــن الــدول كذلــك 
الســن التــي يعتبــر فيهــا الطفــل بالغــاً، لأغــراض الفقرتيــن 2 و3 مــن المــادة 10. 
غيــر أن اللجنــة تلاحــظ أنــه لا ينبغــي تحديــد الســن المتعلــق بالأغــراض المذكــورة 
أعــاه بســن صغيــرة بدرجــة غيــر معقولــة، وأنــه لا يمكــن للدولــة، بــأي حــال مــن 
الأحــوال، أن تتحلــل مــن التزاماتهــا بموجــب العهــد فيمــا يتعلــق بالأطفــال تحــت ســن 
الثامنــة عشــرة، بصــرف النظــر عــن بلوغهــم ســن الرشــد بموجــب القانــون المحلــي. 

55 ويقضــي العهــد بحمايــة الأطفــال مــن التمييــز علــى أي أســاس مثــل العــرق أو .
اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الثــروة 
أو النســب. وتلاحــظ اللجنــة فــي هــذا الخصــوص أنــه إذا كان مبــدأ عــدم التمييــز 
فــي التمتــع بالحقــوق الــذي ينــص عليــه العهــد مســتمد أيضــاً بالنســبة للأطفــال مــن 
المــادة 2 وكانــت مســاواتهم أمــام القانــون مســتمدة مــن المــادة 26، فــإن الفقــرة 
المتعلقــة بعــدم التمييــز مــن المــادة 24 تتصــل تحديــداً بتدابيــر الحمايــة المشــار 
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إليهــا فــي تلــك المــادة. وينبغــي أن تبيــن تقاريــر الــدول الأعضــاء الطريقــة التــي 
يضمــن بهــا التشــريع والممارســة أن تكــون تدابيــر الحمايــة هادفــة إلــى إزالــة التمييــز 
بجميــع أشــكاله فــي كل ميــدان، بمــا فــي ذلــك الميــراث، ولا ســيما بيــن الأطفــال 
المواطنيــن والأطفــال الأجانــب أو بيــن الأطفــال الشــرعيين والأطفــال المولوديــن 

خــارج إطــار الزوجيــة. 

66 وتقــع مســؤولية ضمــان الحمايــة الضروريــة للأطفــال علــى عاتــق الأســرة والمجتمــع .
والدولــة. ورغــم أن العهــد لا يشــير إلــى كيفيــة توزيــع هــذه المســؤولية، فــإن الأســرة 
بمعناهــا الواســع الــذي يشــمل جميــع الأشــخاص الذيــن يؤلفونهــا فــي مجتمــع الدولــة 
الطــرف المعنيــة، ولا ســيما الأبــوان، هــي المســؤولة الرئيســية عــن إيجــاد الأوضــاع 
المواتيــة لنمــو شــخصية الطفــل ولتمتعــه بالحقــوق المشــار إليهــا فــي العهــد. بَيــد 
أنــه، ومــا دام مــن الشــائع أن يعمــل الأب والأم بأجــر خــارج البيــت، يجــب أن 
تبيــن تقاريــر الــدول الأطــراف كيفيــة قيــام المجتمــع ومؤسســاته والدولــة بمســؤولياتها 
فــي مســاعدة الأســرة علــى ضمــان حمايــة الطفــل. وعــاوة علــى ذلــك، وإذا كان 
الأبــوان والأســرة يقصــرون تقصيــراً خطيــراً فــي القيــام بواجباتهــم أو يســيئون معاملــة 
الطفــل أو يهملونــه، ينبغــي أن تتدخــل الدولــة للحــد مــن الســلطة الأبويــة، ويجــوز 
فصــل الطفــل عــن أســرته إذا اقتضــت الظــروف ذلــك. وفــي حالــة فســخ الــزواج، 
يتعيــن اتخــاذ ترتيبــات، مــع مراعــاة المصلحــة العليــا للأطفــال، لتأميــن الحمايــة 
اللازمــة لهــم، ومــن أجــل ضمــان وجــود علاقــات شــخصية مــع الأبويــن معــاً بقــدر 
الإمــكان. وتــرى اللجنــة أن مــن المفيــد أن تقــدم الــدول الأعضــاء فــي تقاريرهــا 
المتخلــى  المعتمــدة لحمايــة الأطفــال  الخاصــة  الحمايــة  تدابيــر  معلومــات بشــأن 
عنهــم، أو المحروميــن مــن بيئتهــم الأســرية، والتــي تســتهدف إمــكان نموهــم فــي 

أقــرب الظــروف إلــى ظــروف بيئتهــم الأســرية.

77 وبمقتضــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 24، لــكل طفــل الحــق فــي أن يســجل بعــد .
تفســير  ينبغــي  أنــه  اللجنــة  وتــرى  اســم.  لــه  يكــون  أن  وفــي  الفــور  ولادتــه علــى 
فــي  الحــق  علــى  ينــص  الــذي  بالحكــم  وثيقــاً  ارتباطــاً  مرتبــط  بأنــه  الحكــم  هــذا 
تدابيــر خاصــة للحمايــة ويهــدف إلــى تعزيــز الاعتــراف بشــخصية الطفــل القانونيــة. 
والنــص علــى حــق الطفــل فــي أن يكــون لــه اســم يتســم بأهميــة خاصــة بالنســبة 
للأطفــال المولوديــن خــارج إطــار الزوجيــة. ويهــدف التــزام تســجيل الأطفــال بعــد 
مولدهــم إلــى تقليــل الخطــر المتمثــل فــي أن يصبحــوا هدفــاً للاختطــاف أو للبيــع أو 
للإتجــار غيــر المشــروع أو لضــروب أخــرى مــن المعاملــة التــي لا تتفــق مــع التمتــع 
بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد. ويجــب أن تبيــن تقاريــر الــدول الأطــراف 
بتفصيــل التدابيــر المعتمــدة مــن أجــل ضمــان التســجيل الفــوري للأطفــال المولوديــن 

فــي أراضيهــا. 
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88 إيلاؤهــا . الواجــب  الحمايــة  إطــار  فــي  خــاص،  اهتمــام  إيــاء  ينبغــي  وبالمثــل، 
فــي   24 المــادة  مــن   3 الفقــرة  فــي  معلــن  حــق  مــن  طفــل  لــكل  بمــا  للأطفــال، 
اكتســاب جنســية. وإذا كان الهــدف مــن هــذا الحكــم يتمثــل فــي تجنــب أن يحصــل 
ــة نتيجــة لوضعــه  الطفــل علــى قــدر أقــل مــن الحمايــة مــن جانــب المجتمــع والدول
كطفــل عديــم الجنســية، فإنــه لا يفــرض بالضــرورة علــى الــدول أن تمنــح جنســيتها 
للأطفــال المولوديــن فــي أراضيهــا. بيــد أن الــدول مطالبــة باعتمــاد جميــع التدابيــر 
يكــون  أجــل ضمــان أن  مــن  الــدول الأخــرى،  مــع  المناســبة، داخليــاً وبالتعــاون 
لــكل طفــل جنســية وقــت ولادتــه. وفــي هــذا الســياق، لا يســمح بــأي تمييــز، فــي 
التشــريع الداخلــي، بالنســبة لاكتســاب الجنســية، بيــن الأطفــال الشــرعيين والأطفــال 
المولوديــن خــارج إطــار الزوجيــة أو المولوديــن مــن آبــاء عديمــي الجنســية أو علــى 
أســاس مركــز أحــد الوالديــن أو كليهمــا مــن حيــث الجنســية. ويجــب أن يشــار دائمــاً 
فــي تقاريــر الــدول الأطــراف إلــى التدابيــر المعتمــدة مــن أجــل ضمــان حــق الأطفــال 

فــي أن تكــون لهــم جنســية. 
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عدم التمييز8
التعليق العام رقم 18 )الدورة الســابعة والثلاثون - 1989(

11 يمثــل عــدم التمييــز، مــع المســاواة أمــام القانــون والحمايــة المتســاوية التــي يكفلهــا .
يتعلــق بحمايــة حقــوق الإنســان.  القانــون دون أي تمييــز، مبــدأ أساســياً وعامــاً 
ومــن ثــم فــإن الفقــرة 1 مــن المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية تلــزم كل دولــة طــرف باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد وبضمــان 
هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والخاضعيــن لولايتهــا، دون أي 
تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو 
غيــر السياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة أو النســب أو غيــر 
ذلــك مــن الأســباب. والمــادة 26 لا تخــول جميــع الأفــراد التمتــع بالمســاواة أمــام 
القانــون والتمتــع بحمايــة القانــون علــى قــدم المســاواة فحســب، وإنمــا تحظــر أيضــاً 
أي نــوع مــن أنــواع التمييــز بمقتضــى القانــون وتكفــل لجميــع الأفــراد حمايــة واحــدة 
وفعالــة ضــد التمييــز القائــم علــى أي أســاس، مثــل العــرق أو اللــون أو الجنــس 
أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو الأصــل القومــي أو 

الاجتماعــي أو الثــروة أو النســب أو غيــر ذلــك مــن الأســباب.

22 والواقــع أن مبــدأ عــدم التمييــز هــو مبــدأ أساســي، حيــث إن المــادة 3 تلتــزم كل .
دولــة طــرف بضمــان المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بالحقــوق المبينــة فــي 
العهــد. وإن ســمحت الفقــرة 1 مــن المــادة 4 للــدول الأطــراف بــأن تتخــذ تدابيــر لا 
تتقيــد فيهــا ببعــض التزاماتهــا بمقتضــى العهــد فــي أوقــات الطــوارئ العامــة، فــإن 
المــادة ذاتهــا تقضــي، فــي جملــة أمــور، بأنــه لا يجــوز أن تشــمل هــذه التدابيــر 
التمييــز الــذي يكــون مبــرره الوحيــد هــو العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو 
الديــن أو الأصــل الاجتماعــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الفقــرة 2 مــن المــادة 
20 تلــزم الــدول الأطــراف بــأن تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو 

العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز.

33 وبســبب الطابــع الأساســي والعــام لمبــدأي عــدم التمييــز والمســاواة أمــام القانــون .
والحمايــة المتســاوية التــي يكفلهــا القانــون، فإنــه يشــار إليهمــا أحيانــاً صراحــة فــي 
مــواد تتعلــق بفئــات محــددة مــن حقــوق الإنســان. وتنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 14 
علــى أن النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء، وتنــص الفقــرة 3 مــن المــادة نفســها 
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علــى أنــه يحــق لأي شــخص، لــدى تحديــد أيــة تهمــة جنائيــة ضــده، أن يتمتــع، 
علــى قــدم المســاواة التامــة بالضمانــات الدنيــا المســرودة فــي الفقــرات الفرعيــة )أ( 
فــإن المــادة 25 تنــص علــى تســاوي جميــع  الفقــرة 3. وبالمثــل،  إلــى )ز( مــن 
التمييــز  أنــواع  مــن  نــوع  أي  دون  العامــة  الحيــاة  فــي  المشــاركة  فــي  المواطنيــن 

المشــار إليهــا فــي المــادة 2.

44 وللــدول الأطــراف أن تبــت فــي نــوع التدابيــر التــي تراهــا مناســبة لتنفيــذ الأحــكام .
ذات الصلــة. بيــد أن اللجنــة ترغــب فــي أن تبلــغ بطبيعــة هــذه التدابيــر ومطابقتهــا 
لمبــادئ عــدم التمييــز والمســاواة أمــام القانــون والحمايــة المتســاوية التــي يكفلهــا 

القانــون.

55 وتــود اللجنــة أن تســترعي انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى أن العهــد قــد يتطلــب منهــا .
صراحــة أن تتخــذ تدابيــر تكفــل للأشــخاص المعنييــن المســاواة فــي الحقــوق. وعلــى 
ســبيل المثــال، فــإن الفقــرة 4 مــن المــادة 23 تنــص علــى أن تتخــذ الــدول الأطــراف 
خطــوات ملائمــة تكفــل المســاواة فــي حقــوق ومســؤوليات الزوجيــن لــدى الــزواج 
وخلالــه وعنــد انحلالــه. ويجــوز أن تتخــذ هــذه الخطــوات صــورة تدابيــر تشــريعية أو 
إداريــة أو غيرهمــا، إلا أن مــن الواجبــات المؤكــدة علــى الــدول الأطــراف أن تتيقــن 
مــن مســاواة الزوجيــن فــي الحقــوق حســبما يقتضيــه العهــد. وفيمــا يتعلــق بالأطفــال، 
فــإن المــادة 24 تنــص علــى أن للأطفــال جميعــاً، دون أي تمييــز بســبب العــرق أو 
اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الثــروة 
أو النســب، الحــق فــي أن توفــر لهــم أســرهم ومجتمعهــم ودولتهــم تدابيــر الحمايــة 

هــذه طبقــاً لمــا يتطلبــه وضعهــم كقصّــر.

66 وتلاحــظ اللجنــة أن العهــد لا يُعَــرِّف تعبيــر "التمييــز" ولا يشــير إلــى الأفعــال التــي .
تشــكل تمييــزاً. بيــد أن المــادة 1 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز العنصــري تنــص علــى أن عبــارة "التمييــز العنصــري" تعنــي أي تمييــز 
أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب 
أو الأصــل القومــي أو الإثنــي ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعتــراف 
قــدم  بهــا أو ممارســتها، علــى  التمتــع  أو  بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
المســاواة، فــي الميــدان السياســي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو 
فــي أي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة العامــة. وبالمثــل، تنــص المــادة 1 مــن 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى أن "التمييــز ضــد 
المــرأة" يعنــي أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن 
آثــاره أو أغراضــه توهيــن أو إحبــاط الاعتــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات 
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الأساســية فــي المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو 
فــي أي ميــدان آخــر، أو توهيــن أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا، 
وبصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل.

77 وفــي حيــن أن هاتيــن الاتفاقيتيــن تعالجــان فقــط حــالات للتمييــز لأســباب محــددة، .
فــإن اللجنــة تــرى أن عبــارة "التمييــز" المســتخدمة فــي العهــد ينبغــي أن تفهــم علــى 
أنهــا تتضمــن أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم لأي ســبب، كالعــرق 
أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو 
الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو النســب أو غيــر ذلــك، ممــا يســتهدف 
أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعتــراف لجميــع الأشــخاص، علــى قــدم المســاواة، 

بجميــع الحقــوق والحريــات أو التمتــع بهــا أو ممارســتها.

88 غيــر أن التمتــع بالحقــوق والحريــات علــى قــدم المســاواة لا يعنــي المعاملــة المماثلــة .
العهــد صريحــة.  أحــكام  فــإن  الصــدد،  هــذا  الحــالات. وفــي  مــن  فــي كل حالــة 
فعلــى ســبيل المثــال، تحظــر الفقــرة 5 مــن المــادة 6 فــرض حكــم الإعــدام علــى 
أشــخاص تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــاً. وتحظــر الفقــرة ذاتهــا تنفيــذ هــذا الحكــم 
علــى الحوامــل. وبالمثــل، فــإن الفقــرة 3 مــن المــادة 10 تقضــي بفصــل المجرميــن 
مــن الأحــداث عــن البالغيــن. وعــاوة علــى ذلــك، تكفــل المــادة 25 بعــض الحقــوق 

السياســية، مــع التمييــز علــى أســاس المواطنــة.

99 ويتضمــن العديــد مــن تقاريــر الــدول الأطــراف معلومــات عــن التدابيــر التشــريعية .
والتدابيــر الإداريــة وقــرارات المحاكــم المتعلقــة بالحمايــة مــن التمييــز فــي القانــون، 
ولكنهــا تفتقــر فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى معلومــات تكشــف عــن التمييــز الواقــع 
عمليــاً. واعتــادت دول أطــراف عنــد تقديــم تقاريرهــا عــن المــواد 2)1( و3 و26 مــن 
العهــد أن تستشــهد بنصــوص فــي دســاتيرها أو بقوانينهــا الخاصــة بتكافــؤ الفــرص 
فيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الأشــخاص. ومــع أن هــذه المعلومــات مفيــدة بالطبــع، 
فــإن اللجنــة ترغــب فــي معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك أي مشــاكل تتعلــق بتمييــز يقــع 
بالفعــل تمارســه الســلطات العامــة أو المجتمــع أو أفــراد أو هيئــات مــن القطــاع 
الخــاص، وتــود اللجنــة أن تطلــع علــى الأحــكام القانونيــة والتدابيــر الإداريــة الراميــة 

إلــى تقليــل هــذا التمييــز أو القضــاء عليــه.

وترغــب اللجنــة أيضــاً فــي الإشــارة إلــى أن مبــدأ المســاواة يتطلــب أحيانــاً مــن الــدول 1010
الأطــراف أن تتخــذ إجــراءات إيجابيــة للتقليــل مــن الظــروف التــي تتســبب أو تســاعد 
فــي إدامــة التمييــز الــذي يحظــره العهــد أو للقضــاء علــى تلــك الظــروف. وعلــى 
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ســبيل المثــال، فــإذا حــدث فــي دولــة مــا أن كانــت الظــروف العامــة لجــزء معيــن 
مــن الســكان تمنــع أو تعــوق تمتعهــم بحقــوق الإنســان فإنــه ينبغــي للدولــة أن تتخــذ 
إجــراءات محــددة لتصحيــح هــذه الظــروف. ويجــوز أن تنطــوي هــذه الإجــراءات 
علــى منــح الجــزء المعنــي مــن الســكان نوعــاً مــن المعاملــة التفضيليــة فــي مســائل 
محــددة لفتــرة مــا بالمقارنــة ببقيــة الســكان. ومــع ذلــك، فطالمــا دعــت الحاجــة إلــى 
هــذه الإجــراءات لتصحيــح التمييــز فــي الواقــع، فــإن التفريــق هنــا مشــروع بمقتضــى 

العهــد.

والفقــرة 1 مــن المــادة 2، وكذلــك المــادة 26 تعــددان كلاهمــا أســباب التمييــز علــى 1111
أنهــا العــرق واللــون والجنــس واللغــة والديــن والــرأي السياســي أو غيــر السياســي 
والأصــل القومــي أو الاجتماعــي والثــروة والنســب وغيــر ذلــك. وتلاحــظ اللجنــة أن 
عــدداً مــن الدســاتير والقوانيــن لا يعــدد جميــع الأســباب التــي يحظــر مــن أجلهــا 
التمييــز كمــا وردت فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 2. لــذا فــإن اللجنــة تــود أن تتلقــى 

معلومــات مــن الــدول الأطــراف عــن مغــزى إغفــال هــذه الأســباب.

وإذا كانــت المــادة 2 تقصــر نطــاق الحقــوق التــي يتعيــن حمايتهــا مــن التمييــز علــى 1212
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، فــإن المــادة 26 لا تعيــن هــذه الحــدود. 
وبعبــارة أخــرى، فــإن المــادة 26 تنــص علــى أن جميــع الأشــخاص متســاوون أمــام 
القانــون ولهــم الحــق فــي الحمايــة المتســاوية التــي يكفلهــا القانــون دون تمييــز، 
وأنــه يتعيــن أن تكفــل القوانيــن لجميــع الأشــخاص حمايــة متســاوية وفعالــة مــن 
التمييــز لأي مــن الأســباب المذكــورة. وتــرى اللجنــة أن المــادة 26 ليســت ترديــداً 
وحســب للضمانــة المنصــوص عليهــا مــن قبــل فــي المــادة 2؛ وإنمــا هــي تنــص 
فــي صلبهــا علــى حــق مســتقل. فهــي تحظــر التمييــز أمــام القانــون أو، فــي الواقــع، 
تتعلــق   26 المــادة  فــإن  ولــذا  عامــة.  ســلطات  وتحميــه  تحكمــه  ميــدان  أي  فــي 
بالالتزامــات المفروضــة علــى الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بتشــريعاتها وبتطبيــق 
هــذه التشــريعات. ومــن ثــم، فعندمــا تعتمــد دولــة طــرف تشــريعا معينــاً، يجــب أن 
يكــون هــذا التشــريع متمشــياً مــع متطلبــات المــادة 26، بمعنــى ألا يكــون محتــواه 
تمييزيــاً. وبعبــارة أخــرى، فــإن تطبيــق مبــدأ عــدم التمييــز الــوارد فــي المــادة 26 لا 

يقتصــر علــى الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد.

وأخيــراً، تلاحــظ اللجنــة أنــه مــا كل تفريــق فــي المعاملــة يشــكل تمييــزاً إذا كانــت 1313
معاييــر التفريــق معقولــة وموضوعيــة وإذا كان الهــدف هــو تحقيــق غــرض مشــروع 

بموجــب العهــد.
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الأسرة )المادة 23(9
التعليق العام رقم 19 )الدورة التاســعة والثلاثون - 1990( 

11 تعتــرف المــادة 23 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بــأن .
الأســرة هــي الوحــدة الجماعيــة الطبيعيــة والأساســية فــي المجتمــع ولهــا حــق التمتــع 
بحمايــة المجتمــع والدولــة. وحمايــة الأســرة وأعضائهــا مكفولــة أيضــاً، علــى نحــو 
مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي أحــكام أخــرى مــن العهــد. وهكــذا، تنــص المــادة 17 
علــى حظــر التدخــل التعســفي أو غيــر المشــروع فــي شــؤون الأســرة. فضــاً عــن 
ذلــك، تتنــاول المــادة 24 مــن العهــد علــى وجــه التحديــد حمايــة حقــوق الطفــل بصفتــه 
هــذه أو بصفتــه عضــواً فــي الأســرة. وكثيــراً مــا لا تعطــي تقاريــر الــدول الأطــراف 
معلومــات كافيــة بشــأن طريقــة وفــاء الدولــة والمجتمــع بالتزامهمــا بتوفيــر الحمايــة 

للأســرة وللأفــراد الذيــن يكونونهــا.

22 وتلاحــظ اللجنــة أن مفهــوم الأســرة قــد يختلــف فــي بعــض الجوانــب مــن دولــة إلــى .
أخــرى، بــل ومــن منطقــة إلــى أخــرى فــي نفــس الدولــة، ومــن ثــم يتعــذر إعطــاء 
تعريــف موحــد لهــذا المفهــوم. ومــع ذلــك، تشــدد اللجنــة علــى أنــه إذا مــا اعتبــرت 
مجموعــة مــن الأشــخاص، وفقــاً للتشــريع والممارســة فــي دولــة مــا، بمثابــة أســرة، 
عليــه،  وبنــاء   .23 المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  بالحمايــة  تتمتــع  أن  فينبغــي 
ينبغــي أن تعــرض الــدول الأطــراف فــي تقاريرهــا التفســير أو التعريــف الــذي أعطــي 
لمفهــوم الأســرة ولنطاقهــا فــي مجتمعهــا وفــي نظامهــا القانونــي. وإذا وجــدت مفاهيــم 
متعــددة للأســرة فــي دولــة مــا، كالأســرة "النــواة" والأســرة "الموســعة"، فينبغــي الإشــارة 
إلــى ذلــك مــع تفســير لدرجــة الحمايــة التــي تســبغ علــى هــذه وتلــك. ونظــرا لوجــود 
أنــواع مختلفــة مــن الأســر، كالرفيقيــن غيــر المتزوجيــن وأولادهمــا أو كالأب أو الأم 
المنفرديــن وأولادهمــا، فينبغــي للــدول الأطــراف أن توضــح أيضــاً مــا إذا كان القانــون 
والممارســة الوطنيــان يعترفــان بهــذه الأنــواع مــن الأســر وأعضائهــا ويحميانهــا وإلــى 

أي مــدى.

33 ويقتضــي العهــد مــن الــدول الأطــراف، لضمــان الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي .
المــادة 23، أن تعتمــد تدابيــر تشــريعية أو إداريــة أو غيرهــا مــن التدابيــر. وينبغــي 
وعــن  التدابيــر  هــذه  طبيعــة  عــن  تفصيليــة  معلومــات  توفــر  أن  الأطــراف  للــدول 
الوســائل المســتخدمة لتأميــن تنفيذهــا الفعلــي. وبمــا أن العهــد، فــي الحقيقــة، يعتــرف 
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أيضــاً للأســرة، بحقهــا فــي أن يحميهــا المجتمــع، فينبغــي للــدول الأطــراف أن تشــير 
فــي تقاريرهــا إلــى كيفيــة منــح الحمايــة الضروريــة للأســرة مــن جانــب الدولــة وغيرهــا 
مــن المؤسســات الاجتماعيــة، ومــا إذا كانــت الدولــة تشــجع أنشــطة هــذه المؤسســات 
بالوســائل الماليــة أو غيرهــا، وإلــى أي مــدى، وكيــف تكفــل تمشــي الأنشــطة المذكــورة 

مــع العهــد.

44 وتعيــد الفقــرة 2 مــن المــادة 23 مــن العهــد التأكيــد علــى أن للرجــل والمــرأة، ابتــداء .
مــن بلــوغ ســن الــزواج، حقــاً فــي التــزوج وتأســيس أســرة. وتنــص الفقــرة 3 مــن المــادة 
المذكــورة علــى أن ذلــك الــزواج لا ينعقــد إلا برضــا الطرفيــن المزمــع زواجهمــا رضــاء 
كامــاً لا إكــراه فيــه. وينبغــي أن تبيــن تقاريــر الــدول الأطــراف إن كانــت ثمــة قيــود 
أو موانــع لممارســة الحــق فــي الــزواج، تقــوم علــى عوامــل خاصــة مثــل درجــة القرابــة 
أو عــدم الأهليــة العقليــة. ولا يحــدد العهــد صراحــة ســناً دنيــا للــزواج، لا للرجــل ولا 
للمــرأة؛ ولكــن ينبغــي أن تكــون هــذه الســن كافيــة لتمكيــن كل مــن الزوجيــن المقبليــن 
مــن أن يعــرب بحريــة عــن رضــاه الشــخصي الكامــل بالصــورة والشــروط المنصــوص 
بــأن هــذه الأحــكام  التذكيــر  اللجنــة  تــود  القانــون. وفــي هــذا الصــدد،  فــي  عليهــا 
القانونيــة ينبغــي أن تكــون متفقــة مــع الممارســة الكاملــة للحقــوق الأخــرى المكفولــة 
فــي العهــد؛ ومــن ثــم، علــى ســبيل المثــال، فــإن الحــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان 
والديــن يقتضــي أن تنــص التشــريعات فــي كل دولــة علــى إمكانيــة الــزواج الدينــي 
والمدنــي علــى الســواء. ولكــن اللجنــة تــرى أنــه ليــس ممــا يتعــارض مــع العهــد أن 
تشــترط الدولــة القيــام بعــد الــزواج الــذي يتــم إشــهاره طبقــاً للطقــوس الدينيــة بإجــراء 
هــذا الــزواج أو إثباتــه أو تســجيله حســب القانــون المدنــي أيضــاً. والــدول مدعــوة 

أيضــاً إلــى أن تــدرج فــي تقاريرهــا معلومــات عــن هــذا الموضــوع.

55 والحــق فــي تكويــن أســرة ينطــوي، مــن حيــث المبــدأ، علــى إمكانيــة التناســل والعيــش .
معاً. وعندما تعتمد الدول سياســات لتنظيم الأســرة فينبغي أن تكون هذه السياســات 
متوافقــة مــع أحــكام العهــد وألا تكــون علــى وجــه الخصــوص تمييزيــة ولا قهريــة. 
وبالمثــل، فــإن إمكانيــة الحيــاة معــاً تقتضــي اعتمــاد تدابيــر مناســبة، ســواء علــى 
الصعيــد الداخلــي أو، عندمــا يقتضــي الحــال، بالتعــاون مــع دول أخــرى، لتأميــن 
وحــدة الأســر أو جمــع شــملها، لا ســيما عندمــا يعــود انفصــال أعضائهــا إلــى أســباب 

ذات طبيعــة سياســية أو اقتصاديــة أو إلــى أســباب مماثلــة.

66 وتنــص الفقــرة 4 مــن المــادة 23 مــن العهــد علــى أن تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر .
الــزواج  لــدى  والمســؤوليات  الحقــوق  فــي  الزوجيــن  بيــن  المســاواة  لتأميــن  مناســبة 

وأثنــاء قيامــه وعنــد فســخه.
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77 وفيمــا يتعلــق بالمســاواة لــدى الــزواج، ترغــب اللجنــة فــي أن تشــير بوجــه خــاص .
إلــى أنــه لا ينبغــي أن يحــدث أي تمييــز يقــوم علــى أســاس الجنــس فيمــا يتعلــق 
باكتســاب الجنســية، أو فقدهــا بســبب الــزواج. وبالمثــل، ينبغــي كفالــة حــق كل مــن 
الزوجيــن فــي الاحتفــاظ بالاســم الأصلــي لأســرته أو أســرتها أو فــي الاشــتراك علــى 

قــدم المســاواة فــي اختيــار اســم جديــد للأســرة.

88 الحقــوق والمســؤوليات . فــي  الزوجــان كلاهمــا  يتســاوى  ينبغــي أن  الــزواج،  وأثنــاء 
داخــل الأســرة. وتمتــد هــذه المســاواة إلــى جميــع المســائل النابعــة مــن هــذا الربــاط، 
مثــل اختيــار المســكن، وإدارة شــؤون البيــت، وتعليــم الأولاد، وإدارة الأمــوال. ويمتــد 
ســريان هــذه المســاواة إلــى الترتيبــات المتعلقــة بالانفصــال القانونــي أو فســخ الــزواج.

99 إجــراءات . أو  بأســباب  يتعلــق  فيمــا  تمييزيــة  معاملــة  أيــة  حظــر  يتعيــن  ثــم  ومــن 
النفقــة، أو حقــوق  الطــاق، أو حضانــة الأطفــال، أو الإعالــة أو  الانفصــال أو 
العليــا  المصلحــة  مراعــاة  مــع  الوالديــة،  الســلطة  اســتعادة  أو  فقــدان  أو  الزيــارة، 
للأطفــال فــي هــذا الصــدد. وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً، أن تــدرج فــي تقاريرهــا 
بوجــه خــاص معلومــات عــن الترتيبــات التــي اتخذتهــا لتأميــن الحمايــة الضروريــة 

لــدى حــل الــزواج أو انفصــال الزوجيــن. للأطفــال 
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حظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المــادة 7(10
التعليــق العــام رقم 20 )الدورة الرابعة والأربعون - 1992(

11 يحــل هــذا التعليــق العــام محــل التعليــق العــام رقــم 7 )الــدورة السادســة عشــرة، .
ويفصّلــه. التعليــق  ذلــك  يجســد  وهــو   )1982

22 إن الهــدف مــن أحــكام المــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة .
والسياســية هــو صــون كرامــة الفــرد وســامته البدنيــة والعقليــة معــاً. ومــن واجــب 
التدابيــر  يلــزم مــن  قــد  مــا  لــكل شــخص، عــن طريــق  الطــرف أن توفــر  الدولــة 
 ،7 المــادة  تحظرهــا  التــي  الأفعــال  مــن  الحمايــة  الأخــرى،  والتدابيــر  التشــريعية 
ســواء ألحقهــا بــه أشــخاص يعملــون بصفتهــم الرســمية، أو خــارج نطــاق صفتهــم 
الرســمية، أو بصفتهــم الشــخصية. والحظــر الــوارد فــي المــادة 7 تكملــه المقتضيــات 
الإيجابيــة الــواردة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 10 مــن العهــد، التــي تنــص علــى أن 
"يعامــل جميــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية تحتــرم الكرامــة 

المتأصلــة فــي شــخص الإنســان".

33 ونــص المــادة 7 لا يســمح بــأي تقييــد. وتؤكــد اللجنــة مــرة أخــرى أنــه حتــى فــي .
حــالات الطــوارئ العامــة، مثــل تلــك المشــار إليهــا فــي المــادة 4 مــن العهــد، لا 
يســمح بــأي انتقــاص مــن الحكــم الــوارد فــي المــادة 7 ويجــب أن تبقــى أحكامهــا 
ســارية المفعــول. وتلاحــظ اللجنــة أيضــاً أنــه لا يجــوز التــذرع بــأي مبــررات أو 
ذلــك  فــي  بمــا  كانــت،  أســباب  7 لأي  المــادة  كتبريــر لانتهــاك  ظــروف مخففــة 
الأســباب المســتندة إلــى أمــر صــادر مــن مســؤول أعلــى أو مــن ســلطة عامــة.

44 ولا يتضمــن العهــد أي تعريــف للمفاهيــم المشــمولة بالمــادة 7، كمــا أن اللجنــة لا .
تــرى ضــرورة لوضــع قائمــة بالأفعــال المحظــورة أو للتفريــق بوضــوح بيــن الأنــواع 
المختلفــة للعقوبــة أو المعاملــة؛ وإنمــا تتوقــف أوجــه التفريــق علــى طبيعــة المعاملــة 

المطبقــة وغرضهــا وشــدتها.

55 ولا يقتصــر الحظــر الــوارد فــي المــادة 7 علــى الأفعــال التــي تســبب ألمــا بدنيــا .
فحســب، بــل إنــه يشــمل أيضــاً الأفعــال التــي تســبب للضحيــة معانــاة عقليــة. وتــرى 
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اللجنــة، فضــاً عــن هــذا، أن الحظــر يجــب أن يمتــد ليشــمل العقوبــة البدنيــة، بمــا 
فــي ذلــك العقــاب الشــديد الــذي يؤمــر بــه للمعاقبــة علــى جريمــة أو كتدبيــر تعليمــي 
أو تأديبــي. ومــن المناســب فــي هــذا الصــدد التأكيــد علــى أن المــادة 7 تحمــي 
بوجــه خــاص الأطفــال، والتلاميــذ، والمرضــى فــي المؤسســات التعليميــة والطبيــة.

66 أو . المحتجــز  للشــخص  طويلــة  لمــدد  الانفــرادي  الحبــس  أن  اللجنــة  وتلاحــظ 
المســجون قــد ينــدرج ضمــن الأفعــال المحظــورة بمقتضــى المــادة 7. وكمــا ذكــرت 
اللجنــة فــي التعليــق العــام رقــم 6)16(، فــإن المــادة 6 مــن العهــد تشــير بصفــة 
عامــة إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي عبــارات توحــي بقــوة أن الإلغــاء أمــر مرغــوب 
فيــه. وفضــاً عــن هــذا، فإنــه عندمــا تطبــق دولــة طــرف عقوبــة الإعــدام علــى 
أخطــر الجرائــم، فيجــب ألا تكــون مقيــدة تقييــداً شــديداً فحســب وفقــاً للمــادة 6، 
بــل يجــب أيضــاً أن يكــون تنفيذهــا بطريقــة تســبب أقــل درجــة ممكنــة مــن المعانــاة 

البدنيــة والعقليــة.

77 وتحظــر المــادة 7 صراحــة إجــراء تجــارب طبيــة أو علميــة دون موافقــة الشــخص .
المعنــي موافقــة حــرة. وتلاحــظ اللجنــة أن تقاريــر الــدول الأطــراف لا تتضمــن عــادة 
إلا القليــل مــن المعلومــات عــن هــذه النقطــة. وينبغــي إيــاء المزيــد مــن الاهتمــام 
لضــرورة ووســائل ضمــان التقيــد بهــذا الحكــم. وتشــير اللجنــة أيضــاً إلــى ضــرورة 
غيــر  الأشــخاص  حالــة  فــي  وذلــك  التجــارب،  هــذه  مــن  خاصــة  حمايــة  توفيــر 
القادريــن علــى الموافقــة موافقــة صحيحــة، وبصفــة خاصــة أولئــك الذيــن يجــري 
إخضاعهــم لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن. فهــؤلاء الأشــخاص يجــب 

ألا يخضعــوا لتجــارب طبيــة أو علميــة مــن شــأنها أن تضــر بصحتهــم.

88 وتلاحــظ اللجنــة أنــه لا يكفــي لضمــان تنفيــذ المــادة 7 أن يتــم حظــر مثــل هــذه .
المعاملــة أو العقوبــة أو تجريمهمــا. بــل ينبغــي للــدول الأطــراف أن تبلــغ اللجنــة 
بمــا تتخــذه مــن تدابيــر تشــريعية وإداريــة وقضائيــة وغيرهــا مــن التدابيــر لمنــع أفعــال 
التعذيــب والمعاملــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة فــي أي أراض خاضعــة لولايتهــا، 

وللمعاقبــة عليهــا.

99 وفــي رأي اللجنــة، أنــه يجــب علــى الــدول الأطــراف ألا تعــرض الأفــراد لخطــر .
التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة لــدى رجوعهــم 
إلــى بلــد آخــر عــن طريــق التســليم أو الطــرد أو الــرد. وينبغــي أن توضــح الــدول 

الأطــراف فــي تقاريرهــا التدابيــر التــي اعتمدتهــا لهــذا الغــرض.
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الــدول الأطــراف، علــى عامــة 1010 التــي تنشــر بهــا  اللجنــة بالكيفيــة  إبــاغ  وينبغــي 
الســكان، المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة بمنــع التعذيــب والمعاملــة المحظــورة 
بالمــادة 7. ويجــب أن يتلقــى الموظفــون المســؤولون عــن إنفــاذ القوانيــن، والعاملــون 
الطبيــون، وضبــاط الشــرطة، وأي أشــخاص آخريــن لهــم دور فــي حجــز أو معاملــة 
أي فــرد يجــري إخضاعــه لأي شــكل مــن أشــكال القبــض أو الاحتجــاز أو الســجن، 
تعليمــات مناســبة وتدريبــاً مناســباً، وعلــى الــدول الأطــراف أن تبلــغ اللجنــة بمــا 
قدمتــه مــن تعليمــات وتدريــب وبالطريقــة التــي يشــكل بهــا الحظــر الــوارد فــي المــادة 
7 جــزءاً لا يتجــزأ مــن القواعــد التنفيذيــة ومعاييــر قواعــد الســلوك التــي يتعيــن علــى 

هــؤلاء الأشــخاص اتباعهــا.

وينبغي للدولة الطرف، بالإضافة إلى شــرح الخطوات التي تتبعها لتوفير الحماية 1111
العامــة، التــي تحــق لأي شــخص، مــن الأعمــال المحظــورة بموجــب المــادة 7، أن 
تقــدم معلومــات مفصلــة عــن الضمانــات التــي تكفــل الحمايــة الخاصــة للأشــخاص 
المعرضيــن لــأذى بصفــة خاصــة. ومــن الجديــر بالملاحظــة أن إحــدى الوســائل 
الاســتجواب  قواعــد  إبقــاء  هــي  المعاملــة  وســوء  التعذيــب  حــالات  لمنــع  الفعالــة 
وتعليمــات وطــرق وممارســات وترتيبــات حجــز ومعاملــة الأشــخاص المعرضيــن 
لأي شــكل من أشــكال القبض أو الاحتجاز أو الســجن قيد الاســتعراض المنتظم. 
ولضمــان الحمايــة الفعليــة للمحتجزيــن، ينبغــي اتخــاذ ترتيبــات لوضعهــم فــي أماكــن 
معتــرف بهــا رســمياً كأماكــن احتجــاز، ولحفــظ أســمائهم وأماكــن احتجازهــم، فضــاً 
ــر  وييسَّ يتــاح  ســجل  فــي  احتجازهــم،  عــن  المســؤولين  الأشــخاص  أســماء  عــن 
الاطــاع عليــه للمعنييــن، بمــا فــي ذلــك الأقربــاء والأصدقــاء. وعلــى النحــو ذاتــه، 
ينبغــي تســجيل وقــت ومــكان جميــع الاســتجوابات بالإضافــة إلــى أســماء جميــع 
الحاضريــن، وينبغــي أن يتــاح الاطــاع علــى هــذه المعلومــات لأغــراض الإجــراءات 
القضائيــة أو الإداريــة. كمــا ينبغــي اتخــاذ ترتيبــات ضــد الاحتجــاز الانفــرادي. وفــي 
هــذا الســياق، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن خلــو أمكنــة الاحتجــاز مــن أيــة 
توفيــر  وإن  المعاملــة.  إســاءة  أو  التعذيــب  لأغــراض  للاســتخدام  قابلــة  معــدات 
إليــه بشــكل عاجــل ومنتظــم  إتاحــة الوصــول  الحمايــة للمحتجــز تقتضــي أيضــاً 
للأطبــاء والمحاميــن، وكذلــك، فــي ظــل إشــراف مناســب عندمــا يقتضــي التحقيــق 

ذلــك، لأفــراد الأســرة.

ومــن المهــم، مــن أجــل عــدم تشــجيع ارتــكاب الانتهــاكات المتعلقــة بالمــادة 7، أن 1212
يحظــر القانــون، فــي أي إجــراءات قضائيــة، اســتخدام أو جــواز قبــول أي أقــوال 
أو اعترافــات يكــون قــد تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب أو أي معاملــة 

أخــرى محظــورة.
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فــي 1313 الــواردة  الأحــكام  تقاريرهــا،  تقديــم  عنــد  تبيــن،  أن  الأطــراف  للــدول  وينبغــي 
التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة  قانونهــا الجنائــي والتــي تقضــي بالمعاقبــة علــى 
القاســية واللاإنســانية والمهينــة، مــع تحديــد العقوبــات التــي تطبــق علــى ارتــكاب 
هــذه الأفعــال، ســواء ارتكبهــا مســؤولون عموميــون أو أشخـــاص آخــرون يعملــون 
ســواء   ،7 المــادة  ينتهكــون  ومــن  الشــخصية.  بصفتهــم  أفــراد  أو  الدولــة،  باســم 
يجــب  بارتكابهــا،  أو  بإجازتهــا  أو  بهــا  بالأمــر  أو  المحظــورة  الأفعــال  بتشــجيع 
اعتبارهــم مســؤولين فــي هــذا الشــأن. وبنــاء عليــه، يجــب عــدم معاقبــة مــن يرفضــون 

تنفيــذ الأوامــر بهــذا الشــأن أو إخضاعهــم لأي معاملــة ســيئة.

وينبغــي قــراءة المــادة 7 مقترنــة بالفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن العهــد. وينبغــي أن 1414
تبيــن الــدول الأطــراف فــي تقاريرهــا الكيفيــة التــي يضمــن بهــا نظامهــا القانونــي 
علــى نحــو فعــال الإنهــاء الفــوري لجميــع الأفعــال التــي تحظرهــا المــادة 7 فضــاً 
عــن توفيــر إنصــاف مناســب. ويجــب التســليم فــي القانــون الداخلــي بالحــق فــي 
تقديــم شــكاوى مــن ســوء المعاملــة المحظــور بموجــب المــادة 7 مــن العهــد. ويجــب 
قيــام الســلطات المختصــة بالتحقيــق بصــورة عاجلــة ومحايــدة فــي الشــكاوى بغيــة 
جعــل وســيلة الإنصــاف فعالــة. وينبغــي أن تقــدم تقاريــر الــدول الأطــراف معلومــات 
محــددة عــن وســائل الانتصــاف المتاحــة لضحايــا ســوء المعاملــة، والإجــراءات التــي 
يتعيــن علــى مقدمــي الشــكاوى اتباعهــا، وإحصــاءات عــن عــدد الشــكاوى والكيفيــة 

التــي عولجــت بهــا.

بأفعــال 1515 يتعلــق  فيمــا  العفــو  منحــت  قــد  الــدول  بعــض  أن  اللجنــة  وقــد لاحظــت 
التعذيــب. وبصــورة عامــة، فــإن حــالات العفــو غيــر متمشــية مــع واجــب الــدول 
بالتحقيــق فــي هــذه الأفعــال، وبضمــان عــدم وقــوع هــذه الأفعــال فــي نطــاق ولايتهــا 
القضائيــة؛ وبضمــان عــدم حــدوث هــذه الأفعــال فــي المســتقبل. ولا يجــوز للــدول 
حرمــان الأفــراد مــن اللجــوء إلــى ســبيل انتصــاف فعــال، بمــا فــي ذلــك الحصــول 

علــى تعويــض وعلــى إعــادة الاعتبــار علــى أكمــل وجــه ممكــن. 
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المعاملة الإنسانية
للأشــخاص المحرومين من حريتهم )المادة 10(11
التعليــق العــام رقم 21 )الدورة الرابعة والأربعون - 1992(

11 يحــل هــذا التعليــق العــام محــل التعليــق العــام رقــم 9 )الــدورة السادســة عشــرة، .
ويفصّلــه. التعليــق  ذلــك  يعكــس  وهــو   )1982

22 وتنطبــق الفقــرة 1 مــن المــادة 10 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة .
والسياســية علــى كل شــخص محــروم مــن حريتــه، بموجــب قوانيــن وســلطة الدولــة، 
محتجــز فــي ســجن أو مستشــفى - وبخاصــة مستشــفيات الأمــراض النفســية - أو 
معســكر احتجــاز أو مؤسســة إصلاحيــة أو فــي أي مــكان آخــر. وعلــى الــدول 
الأطــراف أن تكفــل التقيــد بالمبــدأ المنصــوص عليــه فــي تلــك الفقــرة فــي جميــع 
المؤسســات والمنشــآت الموجــودة فــي إطــار ولايتهــا والتــي يحتجــز فيهــا أشــخاص.

33 إزاء . إيجابيــاً  التزامــا  الأطــراف  الــدول  علــى   10 المــادة  مــن   1 الفقــرة  وتفــرض 
الأشــخاص الذيــن يتأثــرون علــى نحــو خــاص بســبب مركزهــم كأشــخاص محروميــن 
مــن حريتهــم، وتتمــم بالنســبة لهــم الحظــر المفــروض علــى التعذيــب أو المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة والــوارد فــي المــادة 7 مــن العهــد. ومــن 
ثــم لا يجــوز تعريــض الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم لمعاملــة منافيــة للمــادة 
7، بمــا فــي ذلــك التجــارب الطبيــة والعلميــة، بــل ولا يجــوز أيضــاً تعريضهــم لأي 
مشــقة أو قيــد غيــر مــا هــو ناجــم عــن الحرمــان مــن الحريــة؛ ويجــب ضمــان احتــرام 
كرامــة هــؤلاء الأشــخاص بالشــروط نفســها كمــا هــي بالنســبة للأشــخاص الأحــرار. 
ويتمتــع الأشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم بجميــع الحقــوق المبينــة فــي العهــد، 

رهنــا بالقيــود التــي لا مفــر مــن تطبيقهــا فــي بيئــة مغلقــة.

44 وإن معاملــة جميــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية تحتــرم .
كرامتهــم قاعــدة جوهريــة وواجبــة التطبيــق عالميــاً. ونتيجــة لذلــك، لا يمكــن أن 
فــي  يتوقــف تطبيــق هــذه القاعــدة، كحــد أدنــى، علــى المــوارد الماديــة المتوافــرة 
ــة الطــرف. ويجــب تطبيــق هــذه القاعــدة دون تمييــز مــن أي نــوع، كالتمييــز  الدول
علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي 
أو غيــره، أو المنشــأ الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الممتلــكات أو المولــد، أو أي 

مركــز آخــر.
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55 والــدول الأطــراف مدعــوة إلــى أن توضــح فــي تقاريرهــا مــدى تطبيقهــا لمعاييــر .
الأمــم المتحــدة ذات الصلــة الواجبــة التطبيــق علــى معاملــة الســجناء: مجموعــة 
القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )1957( ومجموعــة مبــادئ حمايــة 
الســجن،  أو  الاحتجــاز  أشــكال  مــن  شــكل  لأي  الخاضعيــن  الأشــخاص  جميــع 
ومدونــة قواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن )1978( ومبــادئ قواعــد 
الســلوك الطبــي المتصلــة بــدور العامليــن فــي المجــال الصحــي، ولا ســيما الأطبــاء، 
فــي حمايــة الســجناء والمحتجزيــن مــن التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة )1982(.

66 عــن . مفصلــة  معلومــات  التقاريــر  تتضمــن  أن  ينبغــي  أنــه  إلــى  اللجنــة  وتشــير 
الأحــكام التشــريعية والإداريــة الوطنيــة التــي لهــا تأثيــر علــى الحــق المنصــوص 
الضــروري  مــن  أن  أيضــاً  اللجنــة  وتــرى   .10 المــادة  مــن   1 الفقــرة  فــي  عليــه 
أن تحــدد التقاريــر التدابيــر المحــددة التــي اتخذتهــا الســلطات المختصــة لرصــد 
التطبيــق الفعــال للقواعــد المتعلقــة بمعاملــة الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم. 
ــنَ تقاريرَهــا معلومــات عــن نظــام الإشــراف علــى  وينبغــي للــدول الأطــراف أن تُضَمِّ
المنشــآت العقابيــة، والتدابيــر المحــددة الراميــة إلــى منــع التعذيــب والمعاملــة القاســية 

أو اللاإنســانية أو المهينــة وعــن الكيفيــة التــي يكفــل بهــا الإشــراف النزيــه.

77 وعــاوة علــى ذلــك، تشــير اللجنــة إلــى أنــه ينبغــي للتقاريــر أن تبيــن مــا إذا كانــت .
شــتى الأحــكام الواجبــة التطبيــق تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن تعليــم وتدريــب الموظفيــن 
الذيــن لهــم ســلطة علــى الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم ومــا إذا كان هــؤلاء 
بواجباتهــم.  لــدى اضطلاعهــم  بهــذه الأحــكام  تقيــداً صارمــاً  يتقيــدون  الموظفــون 
وســيكون مــن الملائــم أيضــاً تحديــد مــا إذا كان بوســع الأشــخاص المعتقليــن أو 
المحتجزيــن الوصــول إلــى هــذه المعلومــات ومــا إذا كانــت تتوفــر لهــم الوســائل 
القانونيــة الفعالــة التــي تمكنهــم مــن ضمــان احتــرام هــذه القواعــد، وتقديــم شــكوى فــي 
حالــة تجاهــل القواعــد، والحصــول علــى تعويــض كاف فــي حالــة حــدوث انتهــاك.

88 وتشــير اللجنــة إلــى أن المبــدأ الــوارد فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 10 يشــكل الأســاس .
لمــا يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف مــن التزامــات أكثــر تحديــداً فيمــا يخــص 
العدالــة الجنائيــة، وهــي الالتزامــات الــواردة فــي الفقرتيــن 2 و3 مــن المــادة 10.

99 الظــروف . فــي  إلا  المتهميــن،  10 علــى فصــل  المــادة  مــن  2)أ(  الفقــرة  وتنــص 
الاســتثنائية، عــن المحكــوم عليهــم. وهــذا الفصــل مطلــوب مــن أجــل التأكيــد علــى 
مركزهــم كأشــخاص غيــر محكــوم عليهــم ويتمتعــون فــي الوقــت نفســه بالحــق فــي 
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اعتبارهــم أبريــاء وفقــاً للمنصــوص عليــه فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 14. وينبغــي 
الــدول الأطــراف أن تبيــن كيــف يتــم فصــل الأشــخاص المتهميــن عــن  لتقاريــر 
الأشــخاص  معاملــة  تختلــف  كيــف  توضــح  وأن  عليهــم  المحكــوم  الأشــخاص 

المحكــوم عليهــم. المتهميــن عــن معاملــة الأشــخاص 

وبصــدد الفقــرة 3 مــن المــادة 10 وهــي الفقــرة التــي تتعلــق بالأشــخاص المحكــوم 1010
عليهــم، تعــرب اللجنــة عــن رغبتهــا فــي الحصــول علــى معلومــات مفصلــة بشــأن 
تشــغيل نظــام الســجون لــدى الدولــة الطــرف ولا ينبغــي لنظــام الســجون أن يكــون 
لمجــرد الجــزاء، وإنمــا ينبغــي أن يســعى أساســاً إلــى إصــاح الســجين وإعــادة تأهيلــه 
اجتماعيــاً. وتدعــو اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى تحديــد مــا إذا كان يوجــد لديهــا 
نظــام لتقديــم المســاعدة بعــد الإفــراج عــن الســجين وإلــى تقديــم معلومــات بشــأن 

مــدى نجــاح هــذا النظــام.

وفــي عــدد مــن الحــالات، لا تتضمــن المعلومــات المقدمــة مــن الدولــة الطــرف أيــة 1111
إشــارة محــددة لا إلــى الأحــكام التشــريعية أو الإداريــة ولا إلــى التدابيــر العمليــة 
التــي تضمــن إعــادة تثقيــف الأشــخاص المحكــوم عليهــم. وتطلــب اللجنــة معلومــات 
محــددة بشــأن التدابيــر المتخــذة لتوفيــر التدريــس والتعليــم وإعــادة التعليــم والتوجيــه 
المهنــي والتدريــب، وكذلــك بشــأن برامــج العمــل المتوافــرة للســجناء داخــل المنشــأة 

العقابيــة وخارجهــا أيضــاً.

ولكــي يتســنى تحديــد مــا إذا كان المبــدأ الــوارد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 10 موضــع 1212
احتــرام تــام، تطلــب اللجنــة أيضــاً معلومــات عــن التدابيــر المحــددة المطبقــة أثنــاء 
الاحتجــاز، ومــن ذلــك مثــاً، كيــف يجــري التعامــل فرديــاً مــع المحكــوم عليهــم 
وكيــف يتــم تصنيفهــم، والنظــام التأديبــي، والحبــس الانفــرادي والاحتجــاز فــي ظــل 
احتياطــات أمنيــة مشــددة، والأوضــاع التــي يتــم فيهــا ضمــان الاتصــالات مــع العالــم 
الخارجــي )الأســرة أو المحامــي أو الخدمــات الاجتماعيــة والطبيــة أو المنظمــات 

غيــر الحكوميــة(.

وعــاوة علــى ذلــك، تلاحــظ اللجنــة أن تقاريــر بعــض الــدول الأطــراف لا تتضمــن 1313
أية معلومات بشــأن المعاملة التي يلقاها المتهمون الأحداث والأحداث المذنبون. 
وتنــص الفقــرة 2)ب( مــن المــادة 10 علــى فصــل المتهميــن الأحــداث عــن البالغين. 
وتوضــح المعلومــات المقدمــة فــي التقاريــر أن بعــض الــدول الأطــراف لا تولــي 
الاهتمــام الــازم لواقــع أن هــذا النــص هــو حكــم إلزامــي مــن أحــكام العهــد. وينــص 
الحكــم أيضــاً علــى وجــوب النظــر فــي القضايــا الخاصــة بالأحــداث بأســرع مــا 
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يمكــن. وينبغــي أن تحــدد التقاريــر التدابيــر التــي تتخذهــا الــدول الأطــراف لإنفــاذ 
المذنبــون  يفصــل  بــأن   10 المــادة  مــن   3 الفقــرة  تقضــي  وأخيــراً  الحكــم.  هــذا 
الأحــداث عــن البالغيــن ويعاملــوا معاملــة تتفــق مــع ســنهم ومركزهــم القانونــي فيمــا 
فتــرات  تقصيــر  المثــال  ســبيل  علــى  ذلــك  ويشــمل  الاحتجــاز،  بأوضــاع  يتعلــق 
التشــجيع علــى إصلاحهــم  العمــل والســماح بالاتصــال بالأقــارب، وذلــك بهــدف 
وإعــادة تأهيلهــم. ولا تتضمــن المــادة 10 إشــارة تحــدد ســن الحــدث. وفــي حيــن 
أنــه يتعيــن علــى كل دولــة طــرف أن تحــدد هــذا فــي ضــوء الظــروف الاجتماعيــة 
والثقافيــة والظــروف الأخــرى ذات الصلــة، تــرى اللجنــة أن الفقــرة 5 مــن المــادة 
6 تقتــرح أن يعامــل جميــع الأشــخاص دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر بوصفهــم 
وينبغــي  الأقــل.  علــى  الجنائــي  بالقضــاء  المتصلــة  المســائل  فــي  الأحــداث  مــن 
للــدول تقديــم معلومــات ذات صلــة عــن فئــات أعمــار الأشــخاص الذيــن يعاملــون 
باعتبارهــم مــن الأحــداث. وفــي هــذا الصــدد، فــإن الــدول الأطــراف مدعــوة إلــى أن 
تبيــن مــا إذا كانــت تطبــق قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لإدارة شــؤون 

قضــاء الأحــداث، والمعروفــة باســم قواعــد بيجيــن )1987(.
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حريــة الفكر والوجدان والدين )المادة 18(12
التعليــق العــام رقم 22 )الدورة الثامنة والأربعون - 1993(

11 إن الحــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن )الــذي يشــمل حريــة اعتنــاق العقائــد( .
الــوارد فــي المــادة 18-1 هــو حــق واســع النطــاق عميــق الامتــداد؛ وهــو يشــمل 
ديــن أو  الشــخصي واعتنــاق  المســائل وحريــة الاقتنــاع  فــي جميــع  الفكــر  حريــة 
معتقــد ســواء جهــر بــه المــرء بمفــرده أو مــع جماعــة. وتلفــت اللجنــة انتبــاه الــدول 
الأطــراف إلــى أن حريــة الفكــر وحريــة الوجــدان تتمتعــان بنفــس الحمايــة التــي تتمتــع 
بهــا حريــة الديــن والمعتقــد. كمــا يتجلــى الطابــع الأساســي لهــذه الحريــات فــي أن 
هــذا الحكــم لا يمكــن الخــروج عنــه حتــى فــي حــالات الطــوارئ العامــة، علــى النحــو 

المذكــور فــي المــادة 4-2 مــن العهــد.
22 وتحمــي المــادة 18 العقائــد التوحيديــة وغيــر التوحيديــة والإلحاديــة، وكذلــك الحــق .

فــي عــدم اعتنــاق أي ديــن أو عقيــدة. وينبغــي تفســير كلمتــي "ديــن" و"عقيــدة" تفســيراً 
أو  التقليديــة  الديانــات  تطبيقهــا علــى  فــي  ليســت مقصــورة   18 والمــادة  واســعاً. 
علــى الأديــان والعقائــد ذات الخصائــص أو الشــعائر الشــبيهة بخصائــص وشــعائر 
الديانــات التقليديــة. ولــذا تنظــر اللجنــة بقلــق إلــى أي ميــل إلــى التمييــز ضــد أي 
أديــان أو عقائــد لأي ســبب مــن الأســباب، بمــا فــي ذلــك كونهــا حديثــة النشــأة أو 
كونهــا تمثــل أقليــات دينيــة قــد تتعــرض للعــداء مــن جانــب طائفــة دينيــة مهيمنــة.

33 وتميــز المــادة 18 حريــة الفكــر والوجــدان والديــن أو العقيــدة عــن حريــة المجاهــرة .
الفكــر  حريــة  علــى  كانــت  أيــاً  قيــود  بــأي  تســمح  لا  وهــي  بالعقيــدة.  أو  بالديــن 
والوجــدان أو علــى حريــة اعتنــاق ديــن أو عقيــدة يختارهــا الشــخص. فهــذه الحريــات 
تتمتــع بالحمايــة دون قيــد أو شــرط شــأنها شــأن حــق كل إنســان فــي اعتنــاق الآراء 
دون تدخــل مــن غيــره، حســبما هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 19-1. ووفقــاً 
للمادتيــن 18-2 و17، لا يجــوز إجبــار أي شــخص علــى الكشــف عــن أفــكاره أو 

عــن انتمائــه إلــى ديــن أو عقيــدة.
44 مــع . أو  "بمفــرده  أو عقيدتــه  بدينــه  المجاهــرة  فــي  للفــرد ممارســة حريتــه  ويجــوز 

جماعــة، وأمــام المــأ أو علــى حــدة". وتشــمل حريــة المجاهــرة بديــن أو عقيــدة فــي 
العبــادة وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم مجموعــة واســعة مــن الأفعــال. ويمتــد 
مفهــوم العبــادة إلــى الطقــوس والشــعائر التــي يعبــر بهــا تعبيــراً مباشــراً عــن العقيــدة، 
وكذلــك إلــى الممارســات المختلفــة التــي تعتبــر جــزءًاً لا يتجــزأ مــن هــذه الطقــوس 
والشــعائر، بمــا فــي ذلــك بنــاء أماكــن العبــادة، والصيــغ والأشــياء المســتعملة فــي 
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الشــعائر، وعــرض الرمــوز والاحتفــال بالعطــات وأيــام الراحــة. ولا يقتصــر اتبــاع 
طقــوس الديــن أو العقيــدة وممارســتهما علــى الشــعائر فحســب بــل إنــه قــد يشــمل 
أيضــاً عــادات مثــل اتبــاع قواعــد غذائيــة، والاكتســاء بملابــس أو أغطيــة للــرأس 
واســتخدام  الحيــاة،  مــن  معينــة  بمراحــل  ترتبــط  طقــوس  فــي  والمشــاركة  متميــزة، 
لغــة خاصــة اعتــادت علــى أن تتكلمهــا إحــدى الجماعــات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
تتضمــن ممارســة الديــن أو العقيــدة، وتدريســهما، أعمــالًا هــي جــزء لا يتجــزأ مــن 
إدارة الجماعــات الدينيــة لشــؤونها الأساســية، مثــل حريــة اختيــار قادتهــا الدينييــن 
ورجــال دينهــا ومدرســيها، وحريــة إنشــاء معاهــد لاهوتيــة أو مــدارس دينيــة، وحريــة 

إعــداد نصــوص أو منشــورات دينيــة وتوزيعهــا.
55 وتلاحــظ اللجنــة أن حريــة كل إنســان فــي أن "يكــون لـــه أو يعتنــق" أي ديــن أو .

معتقــد تنطــوي بالضــرورة علــى حريــة اختيــار ديــن أو معتقــد، وهــي تشــمل الحــق 
فــي التحــول مــن ديــن أو معتقــد إلــى آخــر أو فــي اعتنــاق آراء إلحاديــة، فضــاً عــن 
حــق المــرء فــي الاحتفــاظ بدينــه أو معتقــده. وتمنــع المــادة 18-2 الإكــراه الــذي 
مــن شــأنه أن يخــل بحــق الفــرد فــي أن يديــن بديــن أو معتقــد أو أن يعتنــق دينــا 
أو معتقــداً، بمــا فــي ذلــك التهديــد باســتخدام القــوة أو العقوبــات الجزائيــة لإجبــار 
المؤمنيــن أو غيــر المؤمنيــن علــى التقيــد بمعتقداتهــم الدينيــة والإخــاص لطوائفهــم، 
أو على الارتداد عن دينهم أو معتقداتهم أو التحول عنها. كما أن السياســات أو 
الممارســات التــي تحمــل نفــس القصــد أو الأثــر، كتلــك التــي تقيــد حريــة الحصــول 
علــى التعليــم أو الرعايــة الطبيــة أو العمــل أو الحقــوق المكفولــة بالمــادة 25 وســائر 
أحــكام العهــد، تتنافــى مــع المــادة 18-2. ويتمتــع بالحمايــة ذاتهــا معتنقــو جميــع 

المعتقــدات التــي تتســم بطابــع غيــر دينــي.
66 فــي المــدارس العامــة تدريــس . يتــم  بــأن  المــادة 18-4 تســمح  وتــرى اللجنــة أن 

مواضيــع مثــل التاريــخ العــام للديانــات، وعلــم الأخــاق إذا كان يتــم بطريقــة حياديــة 
فــي ضمــان حصــول  الشــرعيين  الأوصيــاء  أو  الآبــاء  حريــة  وإن  وموضوعيــة. 
أطفالهــم علــى تعليــم دينــي وأخلاقــي وفقــاً لمعتقداتهــم، والــواردة فــي المــادة 18-
4، تتعلــق بضمــان حريــة تعليــم ديــن أو عقيــدة، وهــو ضمــان مذكــور فــي المــادة 
18-1. وتلاحــظ اللجنــة أن التعليــم العــام الــذي يشــمل تلقيــن تعاليــم ديــن معيــن أو 
عقيــدة معينــة هــو أمــر لا يتفــق مــع المــادة 18-4 مــا لــم يتــم النــص علــى إعفــاءات 

أو بدائــل غيــر تمييزيــة تلبــي رغبــات الآبــاء والأوصيــاء. 
77 ووفقــاً للمــادة 20، لا يجــوز أن تكــون المجاهــرة بالديانــة أو المعتقــد بمثابــة دعايــة .

للحــرب أو دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــاً 
علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف. وكمــا ذكــرت اللجنــة فــي تعليقهــا العــام 11 

مــن واجــب الــدول الأطــراف أن تســن قوانيــن لحظــر هــذه الأعمــال.
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88 ولا تســمح المــادة 18-3 بتقييــد حريــة المجاهــرة بالديــن أو العقيــدة إلا إذا كان .
القانــون ينــص علــى قيــود ضروريــة لحمايــة الســامة العامــة، أو النظــام العــام، أو 
الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية. ولا 
يجــوز تقييــد تحــرر الفــرد مــن الإرغــام علــى أن يديــن بديــن أو معتقــد أو أن يعتنــق 
دينــاً أو معتقــداً، وحريــة الآبــاء والأوصيــاء فــي كفالــة التربيــة الدينيــة أو الأخلاقيــة 
لأبنائهــم. وينبغــي للــدول الأطــراف، لــدى تفســير نطــاق أحــكام القيــود الجائــزة، أن 
تنطلــق مــن ضــرورة حمايــة الحقــوق المكفولــة بموجــب العهــد، بمــا فــي ذلــك الحــق 
فــي المســاواة وعــدم التمييــز لأي ســبب مــن الأســباب المحــددة فــي المــواد 2 و3 
و26. والقيــود المفروضــة يجــب أن ينــص عليهــا القانــون، كمــا يجــب عــدم تطبيقهــا 
علــى نحــو يبطــل الحقــوق المكفولــة فــي المــادة 18. وتلاحــظ اللجنــة أنــه ينبغــي 
تفســير الفقــرة 3 مــن المــادة 18 تفســيراً دقيقــا: فــا يســمح بفــرض قيــود لأســباب 
غيــر محــددة فيهــا، حتــى لــو كان يســمح بهــا كقيــود علــى حقــوق أخــرى محميــة فــي 
العهــد، مثــل الأمــن القومــي. ولا يجــوز تطبيــق القيــود إلا للأغــراض التــي وضعــت 
إليــه  تســتند  الــذي  المحــدد  بالغــرض  تتعلــق مباشــرة  يجــب أن  أجلهــا، كمــا  مــن 
وأن تكــون متناســبة معــه. ولا يجــوز فــرض القيــود لأغــراض تمييزيــة أو تطبيقهــا 
بطريقــة تمييزيــة. وتلاحــظ اللجنــة أن مفهــوم الأخــاق مســتمد مــن تقاليــد اجتماعيــة 
وفلســفية ودينيــة عديــدة؛ وعليــه، يجــب أن تســتند القيــود المفروضــة علــى حريــة 
المجاهــرة بالديــن أو المعتقــد بغــرض حمايــة الأخــاق إلــى مبــادئ غيــر مســتمدة 
القيــود  حصــراً مــن تقليــد واحــد. ويظــل الأشــخاص الخاضعــون بالفعــل لبعــض 
المشــروعة، مثــل الســجناء، يتمتعــون بحقوقهــم فــي المجاهــرة بدينهــم أو معتقدهــم 
تقــدم تقاريــر  للقيــود. وينبغــي أن  إلــى أقصــى حــد يتمشــى مــع الطابــع المحــدد 
الــدول الأطــراف معلومــات عــن كامــل نطــاق وآثــار القيــود المفروضــة بموجــب 
المــادة 18-3، ســواء منهــا القيــود المســتندة إلــى القانــون أو التــي يتــم تطبيقهــا فــي 

ظــروف محــددة.
99 وإن الاعتــراف بديانــة مــا باعتبارهــا ديــن الدولــة أو الديــن الرســمي أو التقليــدي، أو .

باعتبــار أن أتباعهــا يشــكلون أغلبيــة الســكان، يجــب ألا يــؤدي إلــى إعاقــة التمتــع 
بــأي حــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، بمــا فــي ذلــك المادتــان 
18 و27، كمــا يجــب ألا يــؤدي إلــى أي تمييــز ضــد أتبــاع الديانــات الأخــرى 
أو الأشــخاص غيــر المؤمنيــن بــأي ديــن. وبشــكل خــاص فــإن بعــض التدابيــر 
التــي تميــز ضــد غيــر المؤمنيــن، مثــل التدابيــر التــي تقصــر الأهليــة للعمــل فــي 
الحكومــة علــى مــن يدينــون بالديانــة المهيمنــة، أو التــي تعطــي امتيــازات اقتصاديــة 
لهــؤلاء أو التــي تفــرض قيــوداً خاصــة علــى ممارســة ديانــات أخــرى، تتعـــارض مــع 
حظــر التمييــز القائــم علــى أســاس الديــن أو العقيــدة ومــع ضمــان التســاوي فــي 
التمتــع بالحمايــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 26. والتدابيــر المنصــوص عليهــا 
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فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 20 مــن العهــد تمثــل ضمانــات هامــة تحمــي مــن انتهــاك 
حقــوق الأقليــات الدينيــة وســائر المجموعــات الدينيــة فــي مجــال ممارســة الحقــوق 
التــي تكفلهــا المادتــان 18 و27، ومــن أعمــال العنــف أو الاضطهــاد الموجهــة ضــد 
تلــك المجموعــات. وتــود اللجنــة أن تبلــغ بالتدابيــر التــي تتخذهــا الــدول الأطــراف 
المعنيــة لحمايــة ممارســة جميــع الأديــان أو العقائــد مــن الانتهــاك ولحمايــة أتبــاع 
هــذه الأديــان والعقائــد مــن التمييــز. وبالمثــل، فــإن حصــول اللجنــة علــى معلومــات 
فيمــا يتعلــق بحقــوق الأقليــات الدينيــة بموجــب المــادة 27 هــو أمــر ضــروري لكــي 
تقيــم اللجنــة مــدى قيــام الــدول الأطــراف بإعمــال الحــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان 
والديــن والعقيــدة. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف المعنيــة أيضــاً أن تضمــن تقاريرهــا 
معلومــات تتعلــق بالممارســات التــي تعتبــر فــي قوانينهــا وأحكامهــا القضائيــة أمــوراً 

يعاقــب عليهــا القانــون بوصفهــا تجديفيــة.
وإذا كانــت مجموعــة مــن المعتقــدات تعامــل كإيديولوجيــة رســمية فــي الدســاتير 1010

واللوائــح، أو فــي إعلانــات الأحــزاب الحاكمــة، ومــا شــابه ذلــك، أو فــي الممارســة 
الفعليــة، فــإن هــذا يجــب ألا يــؤدي إلــى إعاقــة الحريــات المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 18 أو أيــة حقــوق أخــرى معتــرف بهــا بموجــب العهــد، أو إلــى أي تمييــز 

ضــد الأشــخاص الذيــن لا يقبلــون الإيديولوجيــة الرســمية أو يعارضونهــا.
العســكرية 1111 الخدمــة  أداء  رفــض  فــي  بالحــق  الأفــراد  مــن  الكثيــر  طالــب  وقــد 

)الاســتنكاف الضميــري( علــى أســاس أن هــذا الحــق ناشــئ عــن حرياتهــم بموجــب 
المــادة 18. واســتجابة لهــذه المطالــب، عمــد عــدد متزايــد مــن الــدول، فــي قوانينهــا 
الداخليــة، إلــى منــح المواطنيــن الذيــن يعتنقــون، اعتناقــا أصيــاً، معتقــدات دينيــة 
العســكرية  الخدمــة  مــن  إعفــاءً  العســكرية،  الخدمــة  أداء  تحظــر  دينيــة  غيــر  أو 
الإجباريــة، والاســتعاضة عنهــا بخدمــة وطنيــة بديلــة. والعهــد لا يشــير صراحــة 
إلــى الحــق فــي الاســتنكاف الضميــري، بيــد أن اللجنــة تعتقــد أن هــذا الحــق يمكــن 
أن يســتمد مــن المــادة 18، حيــث إن الإلــزام باســتخدام القــوة بهــدف القتــل يمكــن 
بالديــن  المجاهــرة  فــي  والحــق  الوجــدان  حريــة  مــع  خطيــر  بشــكل  يتعــارض  أن 
أو العقيــدة. وعندمــا يعتــرف القانــون أو العــرف بهــذا الحــق، لا يجــوز التمييــز 
ضــد المســتنكفين ضميريــاً علــى أســاس طبيعــة معتقداتهــم الشــخصية. وبالمثــل، 
الخدمــة  أداء  تخلفهــم عــن  بســبب  المســتنكفين ضميريــاً  التمييــز ضــد  يجــوز  لا 
العســكرية. وتدعــو اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى تقديــم التقاريــر عــن الشــروط التــي 
يمكــن بموجبهــا إعفــاء الأشــخاص مــن الخدمــة العســكرية اســتناداً إلــى حقوقهــم 

بموجــب المــادة 18، وعــن طبيعــة الخدمــة الوطنيــة البديلــة ومدتهــا.



42

التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

حقوق الأقليات )المادة 27(13
التعليق العام رقم 23 )الدورة الخمســون - 1994(

11 تنــص المــادة 27 مــن العهــد علــى أنــه لا يجــوز، فــي الــدول التــي توجــد فيهــا .
أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم الأشــخاص مــن أبنــاء هــذه الأقليــات مــن 
حــق التمتــع بثقافتهــم الخاصــة، أو المجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره، أو اســتعمال 
لغتهــم، بالاشــتراك مــع أبنــاء جماعتهــم الآخريــن. وتلاحــظ اللجنــة أن الحــق الــذي 
تقــره هــذه المــادة وتعتــرف بــه هــو حــق يُمنــح للأفــراد المنتميــن إلــى فئــات الأقليــات، 
وهــو حــق متميــز وزائــد علــى جميــع الحقــوق الأخــرى التــي يحــق لهــم كأفــراد مثــل 

ســائر النــاس التمتــع بهــا بموجــب العهــد.

22 وفــي بعــض الرســائل المقدمــة إلــى اللجنــة بموجــب البروتوكــول الاختيــاري، هنــاك .
خلــط بيــن الحــق المصــون بموجــب المــادة 27 وحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر 
المعلــن فــي المــادة 1 مــن العهــد. وعــاوة علــى ذلــك، يوجــد أحيانــاً فــي التقاريــر 
المقدمــة مــن الــدول الأطــراف بموجــب المــادة 40 مــن العهــد خلــط بيــن الالتزامــات 
المفروضــة علــى الــدول الأطــراف بموجــب المــادة 27 وبيــن واجــب تلــك الــدول 
بموجــب المــادة 2-1 الــذي يلزمهــا بكفالــة التمتــع بالحقــوق المضمونــة بموجــب 
العهــد دون تمييــز وبيــن المســاواة أمــام القانــون وتوفيــر الحمايــة القانونيــة المتســاوية 

بموجــب المــادة 26.

3-1 ويميــز العهــد بيــن الحــق فــي تقريــر المصيــر والحقــوق المصونــة بموجــب المــادة 
27. فالحــق فــي تقريــر المصيــر يشــار إليــه كحــق تملكــه الشــعوب وتتــم معالجتــه 
فــي جــزء مســتقل )الجــزء الأول( مــن العهــد. وهــذا الحــق لا يدخــل فــي نطــاق 
للأفــراد  ممنوحــة  بحقــوق  فتتصــل   ،27 المــادة  أمــا  الاختيــاري.  البروتوكــول 
بصفتهــم هــذه وتنــدرج، كغيرهــا مــن المــواد المتعلقــة بالحقــوق الشــخصية الأخــرى 
الممنوحــة للأفــراد، فــي الجــزء الثالــث مــن العهــد، وتدخــل فــي نطــاق البروتوكــول 

الاختيــاري14.

3-2 ولا يمــس التمتــع بالحقــوق التــي تتصــل بهــا المــادة 27 بســيادة أي دولــة مــن 
الــدول الأطــراف ولا بســامتها الإقليميــة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن جانبــاً أو آخــر 
مــن حقــوق الأفــراد المصونــة بموجــب المــادة - علــى ســبيل المثــال التمتــع بثقافــة 



43

التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

معينــة - يمكــن أن يتمثــل فــي أســلوب للعيــش يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بــالأرض 
طوائــف  أفــراد  علــى  خاصــة  بصــورة  ينطبــق  قــد  وهــذا  مواردهــا15.  وباســتخدام 

الســكان الأصلييــن التــي تشــكل أقليــة.

44 ويميز العهد أيضاً الحقوق المصونة بموجب المادة 27 عـن الضمانـات المكفـولة .
بموجــب المادتيــن 2)1( و26. فمــا تقضــي بــه المــادة 2)1(، وهــو التمتــع بالحقــوق 
المكفولــة بموجــب العهــد دون تمييــز، ينطبــق علــى جميــع الأفــراد الموجوديــن داخــل 
الإقليم أو الخاضعين لولاية الدولة، سواء أكان هؤلاء الأشخاص منتمين أو غير 
منتميــن إلــى أقليــة مــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك حــق مميــز مكفــول بموجــب 
المــادة 26 مــؤداه المســاواة أمــام القانــون وتوفيــر الحمايــة القانونيــة المتســاوية وعــدم 
التمييــز فيمــا يتعلــق بالحقــوق الممنوحــة والالتزامــات المفروضــة مــن جانــب الــدول. 
وهــذا الحــق يحكــم ممارســة جميــع الحقــوق، ســواء أكانــت مصونــة بموجــب العهــد أم 
لا، التــي تمنحهــا الدولــة الطــرف بموجــب القانــون للأفــراد الموجوديــن داخــل إقليمهــا 
ــن أم لا إلــى الأقليــات  أو الخاضعيــن لولايتهــا، بصــرف النظــر عــن كونهــم منتميـ
المحــددة فــي المــادة 1627. وبعــض الــدول الأطــراف التــي تدعــي أنهــا لا تميــز 
علــى أســاس الأصــل الإثنــي أو اللغــة أو الديــن، تدعــي خطــأ، علــى هــذا الأســاس 

وحــده، أنــه لا توجــد لديهــا أقليــات.

المقصــود  الأشــخاص  أن  علــى   27 المــادة  فــي  المســتخدمة  العبــارات  وتــدل   1-5
حمايتهــم هــم الذيــن ينتمــون إلــى فئــة مــا ويشــتركون معــاً فــي ثقافــة و/أو ديــن و/

أو لغــة مــا. وتــدل تلــك العبــارات أيضــاً علــى أن الأفــراد المقصــود حمايتهــم لا 
يلــزم أن يكونــوا مــن مواطنــي الدولــة الطــرف. والالتزامــات الناجمــة عــن المــادة 
2)1( هــي ذات صلــة أيضــاً فــي هــذا الصــدد، حيــث إنــه يلــزم بموجــب تلــك المــادة 
متاحــة  العهــد  بموجــب  المصونــة  الحقــوق  تكــون  أن  الطــرف  الدولــة  تكفــل  أن 
لجميــع الأفــراد الموجوديــن داخــل إقليمهــا والخاضعيــن لولايتهــا، فيمــا عــدا الحقــوق 
المنصــوص صراحــة علــى أنهــا تنطبــق علــى المواطنيــن، ومــن ذلــك علــى ســبيل 
المثــال الحقــوق السياســية المكفولــة بموجــب المــادة 25. ومــن ثــم، لا يجــوز للدولــة 
الطــرف أن تُقصِــر الحقــوق المكفولــة بموجــب المــادة 27 علــى مواطنيهــا وحدهــم.

5-2 وتمنــح المــادة 27 حقوقــاً للأشــخاص المنتميــن إلــى الأقليــات التــي "توجــد" فــي 
دولــة طــرف. وبالنظــر إلــى طبيعــة ونطــاق الحقــوق المتوخــاة بموجــب تلــك المــادة، 
ــاً كلمــة "توجــد" غيــر ذي موضــوع  فــإن تحديــد درجــة الــدوام التــي تفيــد بهــا ضمن
فــي هــذا الصــدد. فتلــك الحقــوق مؤداهــا ببســاطة هــو أن الأفــراد المنتميــن إلــى 
تلــك الأقليــات لا ينبغــي أن يُنكــر عليهــم الحــق فــي التمتــع، بالاشــتراك مــع أبنــاء 
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جماعتهــم، بثقافتهــم، وإقامــة شــعائر دينهــم، والتكلــم بلغتهــم. وكمــا أنــه لا يلــزم 
المقيميــن  مــن  يلــزم أن يكونــوا  فإنــه لا  المواطنيــن،  أو  الرعايــا  مــن  أن يكونــوا 
الدائميــن. ومــن ثــم، فــإن العمــال المهاجريــن، أو حتــى الــزوار فــي الدولــة الطــرف 
الذيــن يؤلفــون تلــك الأقليــات، مــن حقهــم ألا يُحرمــوا مــن ممارســة تلــك الحقــوق. 
وهــؤلاء الأشــخاص، مثلهــم مثــل أي فــرد آخــر فــي إقليــم الدولــة الطــرف، لهــم، 
أيضــاً لهــذا الغــرض، الحقــوق العامــة فــي حريــة الاشــتراك فــي الجمعيــات وحريــة 
التجمــع وحريــة التعبيــر. ووجــود أقليــة إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة فــي دولــة معينــة 
مــن الــدول الأعضــاء لا يتوقــف علــى قــرار مــن تلــك الدولــة الطــرف بــل يلــزم أن 

يتقــرر بموجــب معاييــر موضوعيــة.

5-3 وحــق الأفــراد المنتميــن إلــى أقليــة لغويــة فــي اســتخدام لغتهــم فيمــا بينهــم، علــى 
المصونــة  الأخــرى  اللغويــة  الحقــوق  عــن  متميــز  والخــاص،  العــام  الصعيديــن 
بموجــب العهــد. وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي تمييــزه عــن الحــق العــام فــي حريــة 
التعبيــر المصــون بموجــب المــادة 19. فهــذا الحــق متــاح لجميــع الأشــخاص، 
بصــرف النظــر عــن انتمائهــم إلــى أقليــات مــن عدمــه. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن 
الحــق المصــون بموجــب المــادة 27 ينبغــي أن يفــرّق بينــه وبيــن الحــق المعيــن 
الــذي تمنحــه المــادة 14-3)و( مــن العهــد للأشــخاص المتهميــن وهــو الحــق فــي 
الترجمــة الشــفوية حينمــا لا يكــون بمقدورهــم فهــم اللغــة المســتعملة فــي المحاكــم 
أو التكلــم بهــا. والمــادة 14-3)و( لا تمنــح، فــي أيــة ظــروف أخــرى، الأشــخاص 
المتهميــن الحــق فــي أن يســتعملوا اللغــة التــي يختارونهــا أو يتكلمــوا بهــا فــي ســياق 

إجــراءات المحاكــم17.

6-1 وعلــى الرغــم مــن أن المــادة 27 معبّــر عنهــا بصيغــة النفــي، فــإن هــذه المــادة 
تعتــرف بوجــود "حــق" وتقضــي بعــدم جــواز الحرمــان منــه. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن 
علــى الدولــة الطــرف التزامــاً بــأن تكفــل أن يكــون وجــود هــذا الحــق واســتعماله 
مصونيــن مــن الإنــكار أو الانتهــاك. ومــن ثــم فــإن التدابيــر الإيجابيــة لصونهمــا 
واجبــة لا ضــد أفعــال الدولــة الطــرف نفســها فحســب، محمييــن ســواء عــن طريــق 
ســلطاتها التشــريعية أو القضائيــة أو الإداريــة، بــل أيضــاً ضــد أفعــال الأشــخاص 

الآخريــن داخــل الدولــة الطــرف.

6-2 وعلــى الرغــم مــن أن الحقــوق المصونــة بموجــب المــادة 27 هــي حقــوق فرديــة، 
فإنهــا تعتمــد بدورهــا علــى قــدرة جماعــة الأقليــة علــى الحفــاظ علــى ثقافتهــا أو 
لغتهــا أو دينهــا. وبنــاء علــى ذلــك، فقــد يتعيــن علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة 
لحمايــة هويــة أقليــة مــن الأقليــات وصــون حقــوق أفرادهــا فــي التمتــع بثقافتهــم 
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مــع  بالاشــتراك  وذلــك  دينهــم،  شــعائر  ممارســة  وفــي  تطويرهمــا،  وفــي  ولغتهــم 
أبنــاء جماعتهــم الآخريــن. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن يلاحــظ أن هــذه التدابيــر 
الإيجابيــة يجــب أن تحتــرم أحــكام المادتيــن 2-1 و26 مــن العهــد ســواء فيمــا 
يتعلــق بالمعاملــة بيــن مختلــف الأقليــات أو المعاملــة بيــن الأشــخاص المنتميــن 
إليهــا وباقــي الســكان. غيــر أنــه طالمــا كانــت هــذه التدابيــر تســتهدف تصحيــح 
الأوضــاع التــي تحــول دون التمتــع بالحقــوق المكفولــة بموجــب المــادة 27 أو التــي 
تنتقــص منــه، فإنهــا يجــوز أن تشــكل تفريقــا مشــروعاً فــي إطــار العهــد، شــريطة أن 

تكــون مســتندة إلــى معاييــر معقولــة وموضوعيــة.

77 وفيمــا يتعلــق بممارســة الحقــوق الثقافيــة التــي تحميهــا المــادة 27، تلاحــظ اللجنــة .
أن الثقافــة تتبــدى بأشــكال كثيــرة، مــن بينهــا أســلوب للعيــش يرتبــط باســتخدام مــوارد 
الأرض، لا ســيما فــي حالــة الســكان الأصلييــن. ويمكــن أن يشــمل هــذا الحــق 
أنشــطة تقليديــة مثــل صيــد الســمك أو الصيــد والحــق فــي العيــش فــي المحميــات 
تدابيــر  الحقــوق  بهــذه  التمتــع  يتطلــب  وقــد  القانــون18.  يصونهــا  التــي  الطبيعيــة 
جماعــات  لأفــراد  الفعالــة  المشــاركة  لضمــان  وتـــدابير  للحمايــة  إيجابيــة  قانونيــة 

الأقليــات فــي القــرارات التــي تمســهم.

88 وتلاحــظ اللجنــة أنــه لا يجــوز شــرعاً ممارســة أي حــق مــن الحقــوق التــي تحميهــا .
المــادة 27 مــن العهــد علــى نحــو أو إلــى حــد يتنافــى وســائر أحــكام العهــد.

99 التزامــات . تفــرض حمايتهــا  تتعلــق بحقــوق  المــادة 27  إلــى أن  اللجنــة  وتخلــص 
محــددة علــى الــدول الأطــراف. والهــدف مــن حمايــة هــذه الحقــوق هــو ضمــان بقــاء 
الثقافيــة والدينيــة والاجتماعيــة للأقليــات المعنيــة، ممــا  واســتمرار تطــور الهويــة 
يثــري نســيج المجتمــع ككل. وعليــه، تلاحــظ اللجنــة أنــه يجــب حمايــة هــذه الحقــوق 
الأخــرى  الشــخصية  الحقــوق  وبيــن  بينهــا  الخلــط  عــدم  وينبغــي  هــذه،  بصفتهــا 
التزامــا  الأطــراف  الــدول  علــى  فــإن  ولذلــك  العهــد.  بموجــب  للجميــع  الممنوحــة 
بضمــان صــون هــذه الحقــوق علــى نحــو كامــل، وينبغــي لهــا أن تبيــن فــي تقاريرهــا 

التدابيــر التــي اتخذتهــا تحقيقــاً لهــذه الغايــة.
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لــدى  تُبــدى  التــي  بالتحفظــات  المتعلقــة  المســائل 
الاختيارييــن  الـــبروتوكولين  أو  العهــد  علــى  التصديــق 
يتعلــق  فيمــا  أو  إليهــا  الانضمــام  أو  بـــه  الملحقيــن 
بالإعلانــات التــي تصــدر فــي إطــار المــادة 41 مــن العهد19

التعليق العام رقم 24 )الدورة الثانية والخمســون - 1994(

11 فــي 1 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1994، كانــت 46 دولــة مــن الــدول الأطــراف فــي .
قــد  127 دولــة،  المدنيــة والسياســية، وعددهــا  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
أدرجــت، فيمــا بينهــا، 150 تحفظــاً يتفــاوت مغزاهــا فيمــا يتعلــق بقبولهــا للالتزامــات 
توفيــر  التحفظــات واجــب  هــذه  بعــض  العهــد. ويســتبعد  فــي  المنصــوص عليهــا 
وضمــان حقــوق معينــة محــددة فــي العهــد. وقــد صيــغ بعضهــا الآخــر بعبــارات أعــم 
موجهــة فــي أحيــان كثيــرة نحــو ضمــان اســتمرار ســيادة أحــكام معينــة فــي القانــون 
أن  علــى  اللجنــة.  باختصــاص  تتصــل  أيضــاً  أخــرى  تحفظــات  وثمــة  الداخلــي. 
عــدد التحفظــات ومضمونهــا ونطاقهــا قــد تفضــي إلــى إضعــاف تنفيــذ العهــد تنفيــذاً 
فعــالًا، وهــي تنــزع إلــى الانتقــاص مــن احتــرام التزامــات الــدول الأطــراف. ومــن 
المهــم أن تعــرف الــدول الأطــراف علــى وجــه التحديــد مــا هــي فــي الواقــع الالتزامــات 
التــي تعهــدت بهــا هــي وســائر الــدول الأطــراف. ويجــب علــى اللجنــة، فــي أداء 
الواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــا إمــا بموجــب المــادة 40 مــن العهــد أو بمقتضــى 
البروتوكوليــن الاختيارييــن، أن تعــرف مــا إذا كانــت دولــة مــن الــدول ملزمــة بالتــزام 
معيــن أو إلــى أي حــد. وهــذا يتطلــب تحديــد مــا إذا كان الإعــان الــذي يصــدر 
مــن جانــب واحــد يشــكل تحفظــا أو إعلانــاً تفســيرياً وتحديــد مــدى قبولــه ومــا يترتــب 

عليــه مــن آثــار.

22 ولهــذه الأســباب، رأت اللجنــة أنــه مــن المفيــد أن تتنــاول فــي تعليــق عــام القضايــا .
المســتجدة فــي مجــال القانــون الدولــي والسياســة العامــة بشــأن حقــوق الإنســان. 
ويحــدد التعليــق العــام مبــادئ القانــون الدولــي التــي تنطبــق علــى إدراج التحفظــات 
وتفســير  التحفظــات  هــذه  مقبوليــة  مــدى  تحديــد  فــي  إليهــا  بالرجــوع  يتــم  والتــي 
المقصــود بهــا. ويتنــاول التعليــق العــام دور الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بتحفظــات 
الــدول الأخــرى. كمــا يتنــاول دور اللجنــة نفســها فيمــا يتصــل بالتحفظــات. ويتضمــن 
بعــض التوصيــات إلــى الــدول الأطــراف الحاليــة مــن أجــل إجــراء مراجعــة للتحفظات 
وإلــى الــدول التــي لــم تصبــح بعــد أطرافــاً بشــأن الاعتبــارات القانونيــة واعتبــارات 
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السياســة العامــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي يجــب ألا تغيــب عــن بالهــا إذا مــا 
نظــرت فــي التصديــق أو الانضمــام مــع إبــداء تحفظــات معينــة.

33 وليــس مــن الســهل دائمــاً تمييــز التحفــظ عــن الإعــان فيمــا يتعلــق بفهــم الدولــة .
لتفســير حكــم مــن الأحــكام أو عــن بيــان يحــدد السياســة العامــة. وســيولى الاعتبــار 
لمــا تقصــده الدولــة، لا للشــكل الــذي تتخــذه الوثيقــة. فــإذا كان القصــد مــن البيــان، 
بصــرف النظــر عــن تســميته أو عنوانــه، هــو اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي 
لمعاهــدة مــا فــي انطباقهــا علــى الدولــة، فإنــه يشــكل تحفظــا20ً. وعلــى النقيــض مــن 
ذلــك، إذا كان مــا يســمى تحفظــا يقتصــر علــى عــرض تفســير الدولــة لحكــم معيــن 
ولكنــه لا يســتبعد أو يعــدل ذلــك الحكــم فــي انطباقــه علــى تلــك الدولــة، فإنــه لا 

يشــكل تحفظــاً فــي الواقــع.

44 وإن إمكانيــة إبــداء التحفظــات قــد تشــجع الــدول التــي تــرى أنهــا تواجــه صعوبــات .
فــي ضمــان جميــع الحقــوق الــواردة فــي العهــد علــى أن تقبــل مــع ذلــك الالتزامــات 
الــواردة فيــه بمجملهــا. وقــد تــؤدي التحفظــات وظيفــة مفيــدة لتمكيــن الــدول مــن 
تكييــف عناصــر معينــة فــي قوانينهــا مــع الحقــوق الأصيلــة لــكل شــخص حســبما 
هــي محــددة فــي العهــد. إلا انــه مــن المستحســن، مــن حيــث المبــدأ، أن تقبــل الــدول 
مجموعــة الالتزامــات كاملــة، لأن معاييــر حقــوق الإنســان هــي التعبيــر القانونــي 

عــن الحقــوق الأساســية التــي يحــق لــكل فــرد التمتــع بهــا بوصفــه كائنــاً بشــرياً.

55 والعهــد لا يحظــر إبــداء التحفظــات كمــا أنــه لا يذكــر أي نــوع مــن التحفظــات .
أمــا  الأول.  الاختيــاري  البروتوكــول  علــى  أيضــاً  ينطبــق  وهــذا  بهــا.  المســموح 
البروتوكــول الاختيــاري الثانــي فينــص فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 2 علــى أنــه "لا 
يســمح بــأي تحفــظ علــى هــذا البروتوكــول إلا بالنســبة لتحفــظ يكــون قــد أعلــن عنــد 
التصديــق عليــه أو الانضمــام إليــه وينــص علــى تطبيــق عقوبــة الإعــدام فــي وقــت 
ذات طبيعــة عســكرية  تكــون  الخطــورة  بالغــة  فــي جريمــة  طبقــاً لإدانــة  الحــرب 
وترتكــب فــي وقــت الحــرب" وتنــص الفقرتــان 2 و3 مــن هــذه المــادة علــى بعــض 

الإجرائيــة. الالتزامــات 

66 غيــر أن عــدم فــرض حظــر علــى إبــداء التحفظــات لا يعنــي جــواز قبــول أي تحفــظ. .
فمســألة التحفظــات فــي إطــار العهــد والبروتوكــول الاختيــاري الأول مســألة يحكمهــا 
المعاهــدات  لقانــون  فيينــا  اتفاقيــة  مــن   )3(19 المــادة  وتوفــر  الدولــي.  القانــون 
إرشــادات ذات صلــة بهــذا الموضــوع21. فهــي تقضــي بــأن للــدول أن تضــع تحفظــاً 
فئــة  فــي  ينــدرج  التحفــظ  إذا كان  أو  التحفظــات  المعاهــدة لا تحظــر  كانــت  إذا 
التحفظــات المحــددة المســموح بهــا، شــريطة ألا يكــون هــذا التحفــظ متعارضــاً مــع 
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غايــة المعاهــدة وغرضهــا. ومــع أن العهــد، بخــاف بعــض المعاهــدات الأخــرى 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان، لا يتضمــن إشــارة محــددة إلــى محــل الغايــة والغــرض، 

فــإن هــذا المحــل يحكــم مســألة تفســير التحفظــات ومــدى مقبوليتهــا.

77 وفــي صــك يحــدد فيــه عــدد كبيــر جــداً مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية، يكــون فــي .
كل مــادة مــن المــواد العديــدة، بــل وفــي التفاعــل بيــن هــذه المــواد، مــا يؤمــن أهــداف 
العهــد. إذ إن غايــة العهــد وغرضــه يتمثــان فــي إرســاء معاييــر ملزمــة قانونــاً فيمــا 
يتعلــق بحقــوق الإنســان مــن خــال تعريــف حقــوق مدنيــة وسياســية معينــة وإدراجهــا 
بالنســبة  القانونيــة  الناحيــة  مــن  ملزمــة  تكــون  التــي  الالتزامــات  مــن  إطــار  فــي 
لتلــك الــدول التــي تصــدق عليهــا، وتوفيــر آليــة فعالــة للإشــراف علــى الامتثـــال 

للالتزامـــات المتعهــد بهــا.

88 أمــا التحفظــات التــي تخــل بالقواعــد القطعيــة فــا تتفــق مــع غايــة العهــد وغرضــه. .
بيــن  تبــادلات للالتزامــات  التــي تشــكل مجــرد  وعلــى الرغــم مــن أن المعاهــدات 
الــدول تســمح لهــا بــأن تتحفــظ فيمــا بينهــا علــى تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي العــام، 
فــإن الأمــر يختلــف عــن ذلــك فــي معاهــدات حقــوق الإنســان، التــي هــي فــي صالــح 
مــن يخضعــون للولايــة القضائيــة للــدول الأطــراف فــي العهــد. وبالتالــي فــإن أحــكام 
العهــد التــي هــي بمثابــة قواعــد القانــون الدولــي العرفــي )ولا ســيما عندمــا يكــون لهــا 
طابــع القواعــد القطعيــة( لا يجــوز أن تكــون موضوعــاً للتحفظــات. وبنــاء علــى 
ذلــك، لا يجــوز لدولــة أن تحتفــظ بحــق فــي ممارســة الــرق أو التعذيــب أو إخضــاع 
الأشــخاص لمعاملــة أو عقوبــة قاســية أو لا إنســانية أو مهينــة أو حرمانهــم مــن 
الحيــاة تعســفاً أو اعتقالهــم واحتجازهــم بشــكل تعســفي أو حرمانهــم مــن حريــة الفكــر 
والوجــدان والديــن، أو افتــراض أن الشــخص مذنــب مــا لــم يثبــت براءتــه، أو إعــدام 
النســاء الحوامــل أو الأطفــال، أو الســماح بالدعــوة إلــى الكراهيــة لاعتبــارات قوميــة 
أو عنصريــة أو دينيــة، أو إنــكار حــق الأشــخاص الذيــن بلغــوا ســن الــزواج فــي أن 
يتزوجــوا، أو إنــكار حــق الأقليــات فــي التمتــع بثقافتهــا الخاصــة بهــا أو ممارســة 
شــعائر دينهــا أو اســتخدام لغتهــا. وفــي حيــن أن إبــداء التحفظــات علــى أحــكام 
معينــة مــن المــادة 14 قــد يكــون مقبــولًا، فــا يجــوز إبــداء أي تحفــظ عــام علــى 

الحــق فــي محاكمــة عادلــة. 

99 وبتطبيــق مِحَــلّ الغايــة والغــرض تطبيقــاً أعــم علــى العهــد، تلاحــظ اللجنــة مثــاً .
أن التحفــظ علــى المــادة 1 الــذي ينكــر علــى الشــعوب الحــق فــي تقريــر وضعهــا 
السياســي وفــي الســعي إلــى تحقيــق تنميتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إنمــا 
يتعــارض مــع غايــة العهــد وغرضــه. وبالمثــل، فــإن التحفــظ علــى الالتــزام باحتــرام 
وكفالــة الحقــوق، وعلــى أســاس غيــر تمييــزي )المــادة 2)1(( يعتبــر غيــر مقبــول. 
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اللازمــة علــى  التدابيــر  اتخــاذ  لدولــة أن تحتفــظ بحــق عــدم  أنــه لا يجــوز  كمــا 
المســتوى الداخلــي لإعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد )المــادة 2)2((.

وبحثــت اللجنــة كذلــك مســألة مــا إذا كانــت فئــات مــن التحفظــات تخــل بمعيــار 1010
"الغايــة والغــرض". ويتعيــن النظــر بصفــة خاصــة فيمــا إذا كانــت التحفظــات علــى 
أحــكام العهــد التــي لا يجــوز تقييدهــا تتمشــى مــع غايــة العهــد وغرضــه. وفــي حيــن 
أنــه ليــس هنــاك أي تــدرج فــي أهميــة الحقــوق فــي إطــار العهــد، فإنــه لا يجــوز تعليــق 
إعمــال بعــض الحقــوق حتــى فــي أوقــات الطــوارئ الوطنيــة. وهــذا يبــرز الأهميــة 
العظيمــة التــي تتســم بهــا الحقــوق التــي لا يجــوز تقييدهــا. ولكــن الحقــوق ذات 
الأهميــة الأساســية، مثــل تلــك المحــددة فــي المادتيــن 9 و27 مــن العهــد، لــم تجعــل 
جميعهــا فــي الواقــع حقوقــاً لا يجــوز تقييدهــا. ومــن الأســباب التــي تجعــل حقوقــاً 
معينــة غيــر قابلــة للتقييــد هــو أن تعليــق إعمالهــا يكــون غيــر ذي صلــة بالمراقبــة 
المشــروعة لحالــة الطــوارئ الوطنيــة )ومــن ذلــك مثــاً عــدم جــواز الســجن بســبب 
العجــز عــن الوفــاء بديــن المنصــوص عليــه فــي المــادة 11(. وثمــة ســبب آخــر هــو 
أن التقييــد قــد يكــون فــي الواقــع مســتحيلًا )كمــا فــي حالــة حريــة الوجــدان(. وفــي 
الوقــت نفســه، لا يجــوز تقييــد بعــض الأحــكام وذلــك لســبب محــدد هــو أنــه بدونهــا 
لا تكــون هنــاك ســيادة للقانــون. فالتحفــظ علــى أحــكام المــادة 4 التــي تنــص تحديــداً 
علــى التــوازن الــذي يجــب إقامتــه بيــن مصالــح الدولــة وحقــوق الأفــراد فــي أوقــات 
الطــوارئ ينــدرج فــي هــذه الفئــة. ويتســم بهــذا الطابــع أيضــاً بعــض الحقــوق غيــر 
القابلــة للتقييــد والتــي لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال التحفــظ عليهــا لأنهــا مــن 
القواعــد القطعيــة - ومــن الأمثلــة علــى ذلــك حظــر التعذيــب والحرمــان مــن الحيــاة 
تعســفيا22ً. وفــي حيــن أنــه ليــس هنــاك ترابــط تلقائــي بيــن التحفظــات علــى أحــكام 
لا يجــوز تقييدهــا والتحفظــات التــي تتنافــى مــع غايــة العهــد وغرضــه، فإنــه يقــع 

علــى عاتــق الدولــة عــبء ثقيــل لتبريــر مثــل هــذه التحفظــات.

والعهــد لا يتألــف مــن الحقــوق المحــددة فيــه فحســب بــل إنــه يشــمل أيضــاً ضمانــات 1111
داعمــة هامــة. وتوفــر هــذه الضمانــات الإطــار الــازم لتأميــن الحقــوق المنصــوص 
العهــد  لغايــة  بالنســبة  أساســية  بأهميــة  تتســم  فإنهــا  وبالتالــي  العهــد  فــي  عليهــا 
وبعضهــا  الوطنــي  المســتوى  علــى  الضمانــات  هــذه  بعــض  وينطبــق  وغرضــه. 
الآخــر علــى المســتوى الدولــي. ولذلــك فــإن التحفظــات التــي يــراد بهــا إزالــة هــذه 
الضمانــات لا تكــون مقبولــة. وهكــذا فإنــه لا يمكــن لأيــة دولــة أن تضــع تحفظــاً 
علــى الفقــرة 3 مــن المــادة 2 تذكــر فيــه أنهــا لا تعتــزم توفيــر أي ســبل انتصــاف 
مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. فمثــل هــذه الضمانــات تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
بنيــة العهــد وتدعــم فعاليتــه. كمــا أن العهــد يتوخــى، مــن أجــل تعزيــز بلــوغ أهدافــه 
المحــددة، أن يســند إلــى اللجنــة دور الرصــد. والتحفظــات التــي ترمــي إلــى تجنــب 
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نحــو  أيضــاً  موجــه  وهــو عنصــر  العهــد،  تصميــم  فــي  الأساســي  العنصــر  هــذا 
تأميــن التمتــع بالحقــوق، إنمــا تتنافــى أيضــاً مــع غايــة العهــد وغرضــه. فــا يجــوز 
لدولــة أن تحتفــظ بحــق عــدم تقديــم تقريــر تبحثــه اللجنــة. إذ إن دور اللجنــة فــي 
إطــار العهــد، ســواء بمقتضــى المــادة 40 أو بمقتضــى البروتوكوليــن الاختيارييــن، 
يســتتبع بالضــرورة تفســير نصــوص العهــد وإرســاء أحــكام يســتند إليهــا. وبالتالــي 
فــإن أي تحفــظ يرفــض اختصــاص اللجنــة فــي تفســير مقتضيــات أي أحــكام فــي 

العهــد يكــون أيضــاً منافيــاً لغايــة هــذه المعاهــدة وغرضهــا.

إن المقصــود بالعهــد هــو أن الحقــوق الــواردة فيــه ينبغــي أن تكــون مكفولــة لجميــع 1212
الأشــخاص الخاضعيــن لولايــة دولــة طــرف. ولهــذه الغايــة، قــد يكــون مــن الضــروري 
تلبيــة بعــض المتطلبــات القائمــة. فقــد يســتلزم الأمــر تعديــل القوانيــن الوطنيــة علــى 
المســتوى  علــى  آليــات  وإنشــاء  العهــد،  متطلبــات  تراعــي  لكــي  المناســب  النحــو 
المحلــي مــن أجــل إتاحــة إمكانيــة إنفــاذ الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد علــى 
هــذا المســتوى. وكثيــراً مــا تكشــف التحفظــات عــن نــزوع الــدول إلــى العــزوف عــن 
تغييــر قانــون معيــن. وفــي بعــض الأحيــان يصــل هــذا الاتجــاه إلــى مســتوى السياســة 
العامــة. وممــا يثيــر القلــق بصفــة خاصــة التحفظــات ذات الصيغــة الواســعة التــي 
تــؤدي أساســاً إلــى إبطــال مفعــول جميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد 
والتــي تتطلــب إحــداث أي تغييــر فــي القانــون الوطنــي مــن أجــل ضمــان الامتثــال 
للالتزامــات المحــددة بموجــب العهــد. وبذلــك لا تقبــل أيــة حقــوق أو التزامــات دوليــة 
حقيقيــة. وعندمــا لا يكــون هنــاك وجــود لأحــكام تضمــن المطالبــة بإعمــال الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد أمــام المحاكــم المحليــة، وعندمــا لا تكــون هنــاك 
كذلــك إمكانيــة متاحــة لتقديــم الشــكاوى الفرديــة إلــى اللجنــة فــي إطــار البروتوكــول 
الاختيــاري الأول، تكــون جميــع العناصــر الأساســية للضمانــات المنصــوص عليهــا 

فــي العهــد قــد أزيلــت.

وتنشــأ هنــا مســألة مــا إذا كانــت التحفظــات جائــزة فــي إطــار البروتوكــول الاختيــاري 1313
الأول، وإذا كان الأمــر كذلــك، مــا إذا كان أي تحفــظ مــن هــذا القبيــل يتنافــى مــع 
غايــة العهــد وغرضــه أو مــع غايــة وغــرض البروتوكــول الاختيــاري الأول نفســه. 
ومــن الواضــح أن البروتوكــول الاختيــاري الأول يمثــل بحــد ذاتــه معاهــدة دوليــة 
البروتوكــول  غايــة  وإن  وثيقــاً.  ارتباطــاً  بــه  مرتبطــة  ولكنهــا  العهــد  عــن  متميــزة 
وغرضــه همــا الاعتــراف باختصــاص اللجنــة فــي أن تتلقــى وتبحــث البلاغــات التــي 
تــرد مــن الأفــراد الذيــن يزعمــون أنهــم ضحايــا لانتهــاك ارتكبتــه دولــة مــن الــدول 
الأطــراف لأي حــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد والــدول تقبــل الحقوق 
الأساســية للأفــراد علــى أســاس العهــد وليــس علــى أســاس البروتوكــول الاختيــاري 
الأول. وتتمثــل وظيفــة هــذا البروتوكــول فــي تمكيــن اللجنــة مــن اختيــار صحــة 
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الادعــاءات المتعلقــة بتلــك الحقــوق. وبالتالــي فــإن أي تحفــظ علــى التــزام للدولــة 
باحتــرام وضمــان حــق مــن الحقــوق الــواردة فــي العهــد يــدرج فــي إطــار البروتوكــول 
الاختيــاري الأول ولا يكــون قــد ســبق إدراجــه فيمــا يتعلــق بالحقــوق ذاتهــا فــي إطــار 
العهــد لا يؤثــر علــى واجــب تلــك الدولــة بالامتثــال لالتزامهــا الأساســي. إذ لا يمكــن 
إبــداء تحفــظ علــى العهــد مــن خــال إدراجــه فــي إطــار البروتوكــول الاختيــاري، 
ولكنــه يمكــن اســتخدام مثــل هــذا التحفــظ لضمــان عــدم قيــام اللجنــة بفحــص مــدى 
امتثــال الدولــة لذلــك الالتــزام فــي إطــار البروتوكــول الاختيــاري الأول. وبالنظــر 
فــي إتاحــة قيــام  إلــى أن غايــة وغــرض البروتوكــول الاختيــاري الأول يتمثــان 
اللجنــة بفحــص الحقــوق الملزمــة بالنســبة للدولــة بمقتضــى العهــد، فــإن أي تحفــظ 
ــاً لغايــة وغــرض  يــراد بــه اســتبعاد اختصــاص اللجنــة فــي هــذا الشــأن يكــون منافي
البروتوكــول الاختيــاري الأول، حتــى وإن لــم يكــن منافيــاً لغايــة وغــرض العهــد. إذ 
إن التحفــظ الــذي يــدرج لأول مــرة، فــي إطــار البروتوكــول الاختيــاري الأول، علــى 
التــزام أساســي يوحــي بــأن مــا تقصــده الدولــة المعنيــة بذلــك هــو منــع اللجنــة مــن 

إبــداء آرائهــا فيمــا يتعلــق بمــادة معينــة مــن مــواد العهــد فــي حالــة فرديــة معينــة.

وتــرى اللجنــة أن التحفظــات المتعلقــة بالإجــراءات المطلوبــة فــي إطــار البروتوكــول 1414
الاختياري الأول لا تتفق مع غايته وغرضه. فاللجنة يجب أن تكون هي صاحبة 
الــرأي فــي إجراءاتهــا الخاصــة حســبما هــو محــدد فــي البروتوكــول الاختيــاري وفــي 
نظامهــا الداخلــي. ومــع ذلــك فقــد أبديــت تحفظــات تهــدف إلــى حصــر اختصــاص 
اللجنــة فــي الأفعــال والأحــداث التــي تقــع بعــد ســريان البروتوكــول الاختيــاري الأول 
بالنســبة للدولــة. وفــي رأي اللجنــة أن هــذا لا يشــكل تحفظــاً بــل إنــه يمثــل فــي 
الغالــب بيانــا يتفــق مــع الاختصــاص العــادي للجنــة مــن حيــث النطــاق الزمنــي. 
وفــي الوقــت نفســه، تصــر اللجنــة علــى اختصاصهــا حتــى فــي مواجهــة مثــل هــذه 
قبــل  التــي وقعــت  البيانــات أو الملاحظــات حينمــا تكــون الأحــداث أو الأفعــال 
تاريــخ بــدء نفــاذ البروتوكــول الاختيــاري الأول قــد ظلــت تؤثــر علــى حقــوق أحــد 
الضحايــا بعــد ذلــك التاريــخ. وقــد أدرجــت تحفظــات تــؤدي مــن الناحيــة الفعليــة إلــى 
إضافــة مبــرر آخــر لعــدم جــواز قيــام اللجنــة، بمقتضــى الفقــرة 2 مــن المــادة 5، 
بالنظــر فــي بــاغ مــا حينمــا يكــون الموضــوع ذاتــه قــد ســبق أن بحــث فــي إطــار 
إجــراء مماثــل آخــر. وإذا كان الالتــزام الأساســي يتمثــل هنــا فــي ضمــان اســتعراض 
حقــوق الإنســان المقــررة للأفــراد مــن قبــل طــرف ثالــث مســتقل، فــإن اللجنــة تــرى 
أنــه حيثمــا يكــون الحــق القانونــي والموضــوع متطابقيــن بموجــب العهــد وأي صــك 
دولــي آخــر، لا يكــون فــي هــذا التحفــظ إخــال بغايــة البروتوكــول الاختيــاري الأول 

وغرضــه.

إن الهــدف الأساســي للبروتوكــول الاختيــاري الثانــي هــو توســيع نطــاق الالتزامــات 1515
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الأساســية المتعهــد بهــا فــي إطــار العهــد، مــن حيــث صلتهــا بالحــق فــي الحيــاة، 
مــن خــال حظــر الإعــدام وإلغــاء عقوبــة الإعــدام23. ويتضمــن هــذا البروتوكــول 
نصــاً يتعلــق بالتحفظــات يحــدد مــا هــو مســموح بــه. فالفقــرة 1 مــن المــادة 2 مــن 
البروتوكــول تنــص علــى قبــول نــوع واحــد مــن التحفظــات وهــو أن تحتفــظ الدولــة 
بحــق تطبيــق عقوبــة الإعــدام فــي وقــت الحــرب طبقــاً لإدانــة فــي جريمــة بالغــة 
الخطــورة تكــون ذات طبيعــة عســكرية وترتكــب فــي وقــت الحــرب. وثمــة التزامــان 
إجرائيــان يقعــان علــى عاتــق الــدول الأطــراف الراغبــة فــي إبــداء هــذا التحفــظ. 
فالفقــرة 1 مــن المــادة 2 تلــزم مثــل هــذه الدولــة بإبــاغ الأميــن العــام، عنــد التصديــق 
على البروتوكول أو الانضمام إليه، بالأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية 
التــي تطبــق فــي زمــن الحــرب. ومــن الواضــح أن الغــرض مــن ذلــك هــو تحقيــق 
هدفــي التحديــد والشــفافية. وتــرى اللجنــة أن التحفــظ الــذي لا يقتــرن بهــذا الإبــاغ 
لا يكــون لــه أثــر قانونــي. وتقتضــي الفقــرة 3 مــن المــادة 2 أن تقــوم الدولــة الطــرف 
التــي تعلــن مثــل هــذا التحفــظ بإخطــار الأميــن العــام ببدايــة أو نهايــة أي حالــة 
حــرب تكــون منطبقــة علــى أراضيهــا. وتــرى اللجنــة أنــه لا يجــوز للدولــة الســعي 
إلــى الاســتفادة مــن هــذا التحفــظ )أي اعتبــار الإعــدام مشــروعاً فــي زمــن الحــرب( 

مــا لــم تمتثــل للالتــزام الإجرائــي المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 2.

للبــت 1616 القانونيــة  الســلطة  لهــا  التــي  الهيئــة  تحديــد  المهــم  مــن  أن  اللجنــة  وتــرى 
فيمــا إذا كانــت تحفظــات محــددة متفقــة مــع غايــة العهــد وغرضــه. وفيمــا يتعلــق 
بالمعاهــدات الدوليــة بصــورة عامــة، أوضحــت محكمــة العــدل الدوليــة فــي قضيــة 
التحفظــات علــى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة )1951( أن الدولــة التــي 
تعتــرض علــى تحفــظ علــى أســاس تعارضــه مــع غايــة المعاهــدة وغرضهــا، يمكنهــا 
مــن خــال هــذا الاعتــراض، أن تعتبــر المعاهــدة غيــر ســارية بينهــا وبيــن الدولــة 
المتحفظــة. وتتضمــن الفقــرة 4 مــن المــادة 20 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 
التحفظــات  بقبــول  لعــام 1969 أحــكام أكثــر اتصــالا بهــذه الحالــة فيمــا يتعلــق 
والاعتــراض عليهــا. وهــي تتيــح للدولــة إمكانيــة الاعتــراض علــى تحفــظ تبديــه دولــة 
أخــرى. وتتنــاول المــادة 21 الآثــار القانونيــة لاعتراضــات الــدول علــى التحفظــات 
التــي تبديهــا دول أخــرى. فالتحفــظ أساســاً يســتبعد إعمــال الأحــكام المتحفــظ عليهــا 
بيــن الدولــة المتحفظــة والــدول الأخــرى. ويــؤدي الاعتــراض علــى ذلــك إلــى عــدم 
إعمــال التحفــظ بيــن الدولــة المتحفظــة والدولــة المعترضــة إلا فــي الحــدود التــي لــم 

يشــملها الاعتــراض.

تقــدم 1717 التــي  المعاهــدات هــي  لقانــون  فيينــا  اتفاقيــة  فــإن  أعــاه،  وكمــا هــو مبيــن 
تعريفــا للتحفظــات وكذلــك لتطبيــق معيــار الغايــة والغــرض فــي حالــة عــدم وجــود 
أيــة أحــكام محــددة أخــرى. ولكــن اللجنــة تعتقــد أن أحــكام هــذه الاتفاقيــة بشــأن 
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دور اعتراضــات الــدول فيمــا يتعلــق بالتحفظــات ليســت مناســبة لمعالجــة مشــكلة 
التحفظــات علــى معاهــدات حقــوق الإنســان. فهــذه المعاهــدات، ومنهــا العهــد علــى 
وجــه التحديــد، لا تشــكل مجموعــة مــن عمليــات تبــادل الالتزامــات فيمــا بيــن الــدول، 
بــل هــي تعنــى بتمتــع الأفــراد بحقوقهــم. فمبــدأ المعاملــة بالمثــل فيمــا بيــن الــدول 
ليــس لــه مــكان هنــا، لربمــا باســتثناء الســياق المحــدود للتحفظــات علــى الإعلانــات 
بشــأن اختصــاص اللجنــة بمقتضــى المــادة 41. وبالنظــر إلــى أن إعمــال القواعــد 
التقليديــة بشــأن التحفظــات ليــس ملائمــاً بالنســبة للعهــد، فــان الــدول كثيــراً مــا لا 
أيــة أهميــة قانونيــة أو حاجــة للاعتــراض علــى التحفظــات. ولا يمكــن أن  تجــد 
يســتدل مــن عــدم وجــود احتجــاج مــن قبــل الــدول أن التحفــظ يتفــق أو لا يتفــق مــع 
غايــة العهــد وغرضــه. وقــد كانــت الاعتراضــات المثــارة عارضــة، وقــد أبديــت مــن 
قبــل بعــض الــدول دون غيرهــا وعلــى أســس لا تكــون محــددة دائمــاً وعندمــا يتــم 
إبــداء اعتــراض، فإنــه كثيــراً مــا لا يحــدد أي أثــر قانونــي بــل إنــه يوضــح أحيانــاً أن 
الطــرف المعتــرض لا يعتبــر مــع ذلــك أن العهــد غيــر ســار بيــن الأطــراف المعنيــة. 
وباختصــار فــإن هــذا النمــط غيــر واضــح إلــى حــد يجعــل مــن غيــر المأمــون أن 
يفتــرض أن الدولــة التــي لــم تعتــرض علــى تحفــظ معيــن تــرى أن هــذا التحفــظ 
بوصفــه  للعهــد  الخاصــة  المميــزات  إلــى  بالنظــر  أنــه  اللجنــة  وفــي رأي  مقبــول. 
معاهــدة مــن معاهــدات حقــوق الإنســان، فــإن مســألة مــا يترتــب علــى الاعتراضــات 
مــن آثــار فيمــا بيــن الــدول تظــل موضــع تســاؤل. إلا أن الاعتــراض علــى تحفــظ 
مــا مــن جانــب الــدول يمكــن أن يوفــر بعــض الإرشــادات للجنــة فــي تفســيرها لمــدى 

اتفــاق التحفــظ مــع غايــة العهــد وغرضــه.

ويقــع علــى عاتــق اللجنــة بالضــرورة أن تحــدد مــا إذا كان تحفــظ معيــن يتفــق مــع 1818
غايــة العهــد وغرضــه وهــذا يرجــع إلــى أســباب منهــا أن هــذه ليســت، كمــا ذكــر 
أعــاه، مهمــة مــن المناســب أن تقــوم بهــا الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بمعاهــدات 
حقــوق الإنســان، وهــي مــن ناحيــة أخــرى مهمــة لا يمكــن للجنــة أن تتجنبهــا فــي 
أداء وظائفهــا. ولكــي تعــرف اللجنــة نطــاق واجبهــا فــي بحــث مــدى امتثــال دولــة 
مــا بموجــب المــادة 40 أو النظــر فــي بــاغ يقــدم فــي إطــار البروتوكــول الاختيــاري 
الأول، فــإن عليهــا بالضــرورة أن تعتمــد رأيــاً بشــأن مــدى اتفــاق أو عــدم اتفــاق 
التحفــظ مــع غايــة العهــد وغرضــه مــع القانــون الدولــي العــام. وبالنظــر إلــى الطابــع 
الخــاص الــذي تتســم بــه معاهــدات حقــوق الإنســان، فــإن مــدى توافــق تحفــظ مــا 
مــع غايــة العهــد وغرضــه يجــب أن يحــدد بصــورة موضوعيــة علــى أســاس الرجــوع 
إلــى المبــادئ القانونيــة، واللجنــة مؤهلــة بصفــة خاصــة لأداء هــذه المهمــة. وإن 
النتيجــة التــي تترتــب عــادة علــى عــدم قبــول التحفــظ لا تتمثــل فــي عــدم ســريان 
العهــد إطلاقــاً بالنســبة للطــرف المتحفــظ بــل إن مثــل هــذا التحفــظ يكــون بصــورة 
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عامــة قابــاً للفصــل بمعنــى أن العهــد يكــون نافــذاً بالنســبة للطــرف المتحفــظ دون 
اســتفادته مــن التحفــظ.

ويجب أن تكون التحفظات محددة وشفافة بحيث تكون اللجنة وكذلك الخاضعون 1919
لولايــة الدولــة المتحفظــة والــدول الأطــراف الأخــرى علــى علــم بالالتزامــات التــي 
تــم أو لــم يتــم عقدهــا فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان. وبذلــك لا يجــوز أن تكــون 
التحفظــات عامــة بــل يجــب أن تشــير إلــى حكــم معيــن مــن أحــكام العهــد وأن 
تبيــن بعبــارات محــددة نطــاق تحفظهــا. وعنــد النظــر فــي مــدى توافــق التحفظــات 
المحتملــة مــع غايــة العهــد وغرضــه، ينبغــي للــدول أن تأخــذ فــي الاعتبــار أيضــاً 
الأثــر الإجمالــي لمجموعــة مــن التحفظــات وكذلــك تأثيــر كل تحفــظ منهــا علــى 
ســامة العهــد التــي تظــل تمثــل اعتبــارا أساســياً. ولا ينبغــي للــدول أن تبــدي عــدداً 
مفرطــاً مــن التحفظــات بحيــث ينصــب قبولهــا فــي الواقــع علــى عــدد محــدود مــن 
ذاتــه. ولكــي لا تفضــي  فــي حــد  العهــد  التزامــات حقــوق الإنســان وليــس علــى 
التحفظــات إلــى حالــة مســتديمة لا تطبــق فيهــا المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، 
فإنهــا ينبغــي ألا تــؤدي بصــورة منتظمــة إلــى التقليــل مــن الالتزامــات المتعهــد بهــا 
بحيــث تقتصــر علــى تلــك القائمــة حاليــا فــي معاييــر القانــون الداخلــي الأقــل تشــدداً. 
كمــا ينبغــي ألا تســعى الإعلانــات التفســيرية أو التحفظــات إلــى تجريــد الالتزامــات 
المحــددة بموجــب العهــد مــن دلالاتهــا المســتقلة بالإشــارة إلــى مطابقتهــا للأحــكام 
تكــون مطابقــة  مــا  بقــدر  إلــى عــدم قبولهــا إلا  المحلــي أو  القانــون  فــي  القائمــة 
لهــذه الأحــكام. وينبغــي للــدول ألا تحــاول، مــن خــال التحفظــات أو الإعلانــات 
التفســيرية، أن تقــرر أن معنــى نــص مــن نصــوص العهــد مطابــق لذلــك المعنــى 

الــذي فســرته بــه أيــة هيئــة أخــرى منشــأة بموجــب معاهــدة دوليــة.

وينبغــي للــدول أن تســتحدث إجــراءات لضمــان اتفــاق كل تحفــظ مــع غايــة العهــد 2020
وغرضــه. ومــن المرغــوب فيــه أن تقــوم الدولــة التــي تبــدي تحفظــاً بالإشــارة فــي 
عبــارات محــددة إلــى التشــريعات أو الممارســات المحليــة التــي تعتقــد أنهــا غيــر 
متوافقــة مــع التزامــات العهــد المتحفــظ عليهــا وبيــان الفتــرة الزمنيــة التــي تحتــاج 
إليهــا لجعــل قوانينهــا وممارســاتها الخاصــة متوافقــة مــع العهــد أو الأســباب التــي 
تجعلهــا غيــر قــادرة علــى جعــل قوانينهــا وممارســاتها متوافقــة مــع العهــد. وينبغــي 
للــدول أيضــاً أن تكفــل إعــادة النظــر فــي ضــرورة الإبقــاء علــى التحفظــات بصــورة 
دوريــة واضعــة فــي اعتبارهــا أي ملاحظــات وتوصيــات تقدمهــا اللجنــة أثنــاء النظــر 
فــي تقاريرهــا. وينبغــي ســحب التحفظــات فــي أقــرب وقــت ممكــن. كمــا ينبغــي أن 
تتضمــن التقاريــر المقدمــة إلــى اللجنــة معلومــات عــن الإجــراءات المتخــذة لمراجعــة 

التحفظــات أو إعــادة النظــر فيهــا أو ســحبها.
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المشاركة في
إدارة الشــؤون العامة وحق الاقتراع )المادة 25(24
التعليق العام رقم 25 )الدورة الســابعة والخمســون - 1996(

11 إن المــادة 25 مــن العهــد تُقــر وتحمــي حــق كل مواطــن فــي أن يشــارك فــي إدارة .
الشــؤون العامــة، وحقــه فــي أن يَنتخــب أو يُنتخــب، وحقــه فــي أن تتــاح لــه فرصــة 
النظــر عــن ماهيــة  بغــض  الــدول،  إلــى  العهــد  العامــة. ويطلــب  الوظائــف  تقلــد 
دســتورها أو نــوع الحكــم القائــم، أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن التدابيــر التشــريعية 
والتدابيــر الأخــرى لضمــان إمكانيــة فعليــة تســمح للمواطنيــن بالتمتــع بالحقــوق التــي 
يحميهــا. وتعتبــر المــادة 25 أســاس الحكــم الديمقراطــي القائــم علــى موافقــة الشــعب 

والــذي يراعــي المبــادئ المكرســة فــي العهــد.

22 بحــق . متصلــة  العهــد  مــن   25 المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحقــوق  وتعتبــر 
الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا وإن كانــت متميــزة عنــه. فتتمتــع الشــعوب بموجــب 
الحقــوق المشــمولة فــي المــادة 1)1( بحريــة تقريــر مركزهــا السياســي واختيــار شــكل 
دســتورها أو نــوع حكمهــا. وتتنــاول المــادة 25 حــق الأفــراد فــي المشــاركة بــكل 
مــا يعنــي إدارة الشــؤون العامــة مــن عمليــات. وقــد تفضــي هــذه الحقــوق، بوصفهــا 
البروتوكــول الاختيــاري  فــي إطــار  تقــع  الشــكاوى  إلــى عــدد مــن  حقوقــا فرديــة، 

الأول.

33 وتحمــي المــادة 25 حقــوق "كل مواطــن"، بخــاف مــا هــو عليــه الحــال بالنســبة .
إلــى حقــوق وحريــات أخــرى يعتــرف بهــا العهــد )مــن الحقــوق التــي توفــر لجميــع 
الأفــراد ضمــن إقليــم الدولــة وحســب قضائهــا(. فتنبغــي الإشــارة فــي تقاريــر الــدول 
إلــى الأحــكام القانونيــة التــي تعــرف الجنســية فــي إطــار الحقــوق المحميــة بموجــب 
المــادة 25. ولا يجــوز التمييــز بيــن المواطنيــن فــي هــذه الحقــوق علــى أســاس 
العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــره، أو 
الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الملكيــة، أو النســب أو غيــر ذلــك مــن مركــز. 
وقــد يســتثير التمييــز بيــن هــؤلاء الذيــن يســتحقون الجنســية بموجــب ميلادهــم وهــؤلاء 
الذيــن يحصلــون عليهــا بطلــب الجنســية، بعــض التســاؤلات فيمــا يتعلــق بمطابقــة 
ذلــك لأحــكام المــادة 25. فيجــب أن تبيــن الــدول فــي تقاريرهــا مــا إذا كان لديهــا 
أي فئــات، مــن قبيــل المقيميــن بصفــة دائمــة، تتمتــع بهــذه الحقــوق بصــورة محــدودة 
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كتمتعهــا مثــا بحــق الاقتــراع فــي الانتخابــات المحليــة أو بحــق شــغل مناصــب 
عموميــة معينــة.

44 وينبغــي الاســتناد، لــدى فــرض أي شــروط علــى ممارســة الحقــوق المحميــة بموجــب .
المــادة 25، إلــى معاييــر موضوعيــة ومعقولــة. فقــد يكــون مــن المعقــول، علــى 
ســبيل المثــال، فــرض حــد أدنــى للســن المطلوبــة لانتخــاب الفــرد أو تعيينــه لشــغل 
وظائــف معينــة يكــون أكبــر مــن الســن المطلوبــة لممارســة حــق الانتخــاب الــذي 
ينبغــي أن يتــاح لــكل مواطــن بالــغ. ولا يجــوز تعليــق أو إبطــال ممارســة المواطنيــن 
لتلــك الحقــوق إلا لأســباب موضوعيــة ومعقولــة ينــص عليهــا القانــون. فقــد يشــكل 
العجــز العقلــي المثبــت ســبباً، علــى ســبيل المثــال، لحرمــان أحــد الأشــخاص مــن 

حقــه فــي الانتخــاب أو فــي شــغل منصــب.

55 واســع . مفهــوم  هــو  )أ(  الفقــرة  فــي  إليــه  المشــار  العامــة  الشــؤون  إدارة  ومفهــوم 
يتعلــق بممارســة الســلطة السياســية، وعلــى وجــه الخصــوص، الســلطات التشــريعية 
والتنفيذيــة والإداريــة؛ وهــو يشــمل شــتى أوجــه الإدارة العامــة كمــا يخــص تحديــد 
وتنفيــذ السياســة العامــة التــي ســتتبع علــى الأصعــدة الدوليــة والوطنيــة والإقليميــة 
والمحلية. ويجب أن تحدد في الدســتور والقوانين الأخرى كيفية توزيع الســلطات، 
والوســائل التــي ســتتاح للمواطنيــن الأفــراد كــي يمارســوا حقهــم المحمــي فــي المــادة 

25 فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة.

66 ويشــارك المواطنــون مباشــرة فــي إدارة الشــؤون العامــة عندمــا يمارســون الســلطة .
بوصفهــم أعضــاء الهيئــات التشــريعية أو بشــغل مناصــب تنفيذيــة. وتؤيــد الفقــرة 
الشــؤون  إدارة  فــي  المواطنــون  ويشــارك  المباشــرة.  المشــاركة  فــي  الحــق  )ب( 
العامــة بصفــة مباشــرة، أيضــاً، عندمــا يختــارون دســتورهم أو يعدلونــه، أو يبتــون 
فــي مســائل عامــة عــن طريــق الاســتفتاءات الشــعبية أو غيرهــا مــن الإجــراءات 
الانتخابيــة التــي تجــري طبقــاً للفقــرة )ب(. ويجــوز للمواطنيــن أن يشــاركوا مباشــرة 
بانضمامهــم إلــى المجالــس الشــعبية المخولــة ســلطة اتخــاذ القــرارات فــي المســائل 
المحليــة أو فــي شــؤون جماعــة معينــة، وبانتســابهم إلــى هيئــات تنشــأ بالتشــاور مــع 
الحكومــة لتمثيــل المواطنيــن. ويجــب، حيثمــا أقــرت المســاهمة المباشــرة للمواطنيــن، 
ألا يميــزوا بيــن المواطنيــن بنــاء علــى الأســس المذكــورة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 2 

وألا تفــرض عليهــم قيــود غيــر معقولــة.

77 ويفترض ضمنياً في المادة 25 أنه في حال مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون .
يمارســون  الممثليــن  هــؤلاء  أن  بحريــة،  يختارونهــم  ممثليــن  طريــق  عــن  العامــة 
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الانتخابيــة  العمليــة  نتيجــة  يحاســبون  بالتالــي  وأنهــم  ســلطة حكوميــة  الواقــع  فــي 
علــى كيفيــة ممارســتهم لتلــك الســلطة. ويفتــرض ضمنيــاً، أيضــاً، أن الممثليــن لا 
يمارســون إلا الســلطات التــي يخولــون بهــا طبقــاً للأحــكام الدســتورية. أمــا المشــاركة 
عــن طريــق الممثليــن المنتخبيــن بحريــة فهــي تمــارس مــن خــال عمليــة الاقتــراع 

التــي يجــب أن تقرهــا قوانيــن تكــون مطابقــة لمــا ورد فــي الفقــرة )ب(.

88 النفــوذ مــن خــال . العامــة بممارســة  الشــؤون  إدارة  فــي  المواطنــون  كمــا يشــترك 
تنظيــم  علــى  قدرتهــم  خــال  مــن  أو  ممثليهــم،  مــع  والحــوار  العامــة  المناقشــات 
وتكويــن  والاجتمــاع  التعبيــر  حريــة  بضمــان  المشــاركة  هــذه  وتعــزز  أنفســهم. 

الجمعيــات.

99 وتنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة 25 علــى أحــكام محــددة تتنــاول حــق المواطنيــن .
العامــة كناخبيــن أو مرشــحين للانتخــاب. ولا  الشــؤون  فــي إدارة  المشــاركة  فــي 
بــد اســتنادا إلــى الفقــرة )ب( مــن إجــراء انتخابــات دوريــة نزيهــة لضمــان شــعور 
الممثليــن بأنهــم محاســبون أمــام النــاس عمــا يمارســونه مــن ســلطات تشــريعية أو 
تنفيذيــة تعهــد إليهــم. ويجــب أن تجــري تلــك الانتخابــات بصــورة دوريــة علــى فتــرات 
لا تكــون متباعــدة أكثــر ممــا ينبغــي لتضمــن أن ســلطة الحكومــة مــا زالــت قائمــة 
علــى التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن. ويجــب أن تضمــن الحقــوق والحريــات 

المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )ب( بموجــب القانــون.

بموجــب 1010 الشــعبية  والاســتفتاءات  الانتخابــات  فــي  الاقتــراع  حــق  يقــر  أن  ويجــب 
القانــون، ولا ويجــوز أن يخضــع هــذا الحــق إلا لتقييــدات معقولــة، مثــل تعييــن 
حــد أدنــى لســن ممارســة حــق الانتخــاب. ومــن غيــر المعقــول تقييــد هــذا الحــق 
علــى أســاس الإصابــة بعجــز جســمي، أو فــرض شــروط الإلمــام بالقــراءة والكتابــة، 
أو مســتوى التعليــم، أو الملكيــة. ويجــب ألا يشــكل الانتســاب إلــى عضويــة أحــد 

الأحــزاب شــرطا للأهليــة فــي الانتخــاب أو أساســاً لعــدم الأهليــة.

ويجــب علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر فعالــة لكــي تضمــن لجميــع المؤهليــن للانتخــاب 1111
إمكانيــة ممارســتهم لحقهــم ذاك. فينبغــي، حيثمــا كان تســجيل الناخبيــن ضروريــاً، 
الســهر علــى تيســير هــذه العمليــة وعــدم إعاقتهــا. كمــا ينبغــي، حيثمــا طلــب الوفــاء 
بشــروط إثبــات الإقامــة قبــل التســجيل، أن تكــون تلــك الشــروط معقولــة وألا تفــرض 
بأســلوب يحــرم المشــردين مــن حــق الانتخــاب. وينبغــي أن يتــم، عمــاً بقانــون 
العقوبــات الــذي يجــب أن يطبــق بحذافيــره، حظــر أي تدخــل تعســفي فــي عمليــات 
التســجيل أو الاقتــراع وكذلــك أي تهديــد أو تخويــف للناخبيــن. وتعتبــر حمــات 
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للحقــوق  متنــور  مجتمــع  ممارســة  لضمــان  الناخبيــن ضروريــة  وتســجيل  تثقيــف 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 25 ممارســة فعالــة.

وتشــكل حريــة التعبيــر وحريــة التجمــع، وحريــة تكويــن الجمعيــات شــروطاً أساســية 1212
أيضــاً لممارســة حــق الانتخــاب بصــورة فعالــة، لــذا يجــب حمايتهــا تمامــاً. وينبغــي 
الأميــة،  قبيــل  مــن  معينــة،  صعوبــات  علــى  للتغلــب  إيجابيــة  تدابيــر  تتخــذ  أن 
التنقــل، ممــا يحــول دون تمكــن  اللغويــة، والفقــر، أو مــا يعيــق حريــة  والعوائــق 
الأشــخاص المؤهليــن للانتخــاب مــن ممارســة حقوقهــم بصــورة فعليــة. ويجــب أن 
توفــر المعلومــات والمــواد اللازمــة للاقتــراع بلغــات الأقليــات. كمــا ينبغــي أن تعتمــد 
أســاليب معينــة، مثــل اســتخدام الصــور الفوتوغرافيــة والرمــوز لضمــان أن الناخبيــن 
الأمييــن حصلــوا علــى مــا يلــزم مــن المعلومــات لتمكينهــم مــن الاختيــار. ويجــب 
علــى الــدول الأطــراف أن تبيــن فــي تقاريرهــا طريقــة معالجتهــا للصعوبــات المشــار 

إليهــا فــي هــذه الفقــرة.

الانتخــاب، 1313 حــق  تضبــط  التــي  للأحــكام  شــرحاً  الــدول  تقاريــر  تضميــن  وينبغــي 
وشــرحاً لكيفيــة إعمــال هــذه الأحــكام خــال الفتــرة المشــمولة فــي التقريــر. وكذلــك، 
ينبغــي تضميــن تقاريــر الــدول شــرحاً للعوامــل التــي تعــوق المواطنيــن فــي ممارســة 

حــق الانتخــاب، وللتدابيــر الإيجابيــة المتخــذة للتغلــب علــى تلــك العوامــل.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تبيــن وتشــرح فــي تقاريرهــا الأحــكام التشــريعية التــي 1414
تحــرم المواطنيــن مــن حقهــم فــي الانتخــاب. وينبغــي أن تكــون أســباب هــذا الحرمــان 
معقولــة وموضوعيــة. فــإن كانــت الإدانــة علــى ارتــكاب جريمــة هــي ســبب الحرمــان 
مــن هــذا الحــق، ينبغــي أن تكــون فتــرة الحرمــان متناســبة مــع خطــورة الجريمــة 
وأهميــة العقوبــة. وينبغــي ألا يحــرم مــن ممارســة حــق الانتخــاب الأشــخاص الذيــن 

احتجــزت حريتهــم ولكــن لــم تتــم إدانتهــم بعــد.

وتُكفــل للمتمتعيــن بحــق الانتخــاب حريــة اختيــار المرشــحين بإعمــال حــق الترشــيح 1515
والاســتفادة مــن فــرص تقلــد المناصــب إعمــالا فعــالًا. وينبغــي أن تكــون أي تقييــدات 
تفــرض علــى حــق ترشــيح النفــس للانتخــاب، مثــل تعييــن حــد أدنــى للســن، تقييــدات 
مبــررة قائمــة علــى معاييــر موضوعيــة ومعقولــة. وينبغــي ألا يســتثنى أي شــخص 
للانتخــاب  نفســه  ترشــيح  مــن  التقييــدات،  هــذه  عليــه  تنطبــق  مــن  غيــر  مؤهــل، 
لأســباب غيــر مقبولــة أو لأســباب تمييزيــة مــن قبيــل مســتوى التعليــم، أو مــكان 
أي  إخضــاع  عــدم  وينبغــي  السياســي.  انتمائــه  بســبب  أو  النســب،  أو  الإقامــة، 
شــخص لأي شــكل كان مــن أشــكال التمييــز أو التحيــز لمجــرد قيامــه بترشــيح 
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نفســه. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تبيــن وتوضــح مــا لديهــا مــن أحــكام تشــريعية 
تســمح بمنــع أفــراد جماعــة أو فئــة مــن النــاس مــن ترشــيح أنفســهم لتقلــد المناصــب.

وينبغــي أن تكــون شــروط تاريــخ التعييــن، أو الرســوم أو الكفــالات معقولــة وغيــر 1616
تمييزيــة. وينبغــي، فــي حــال وجــود مبــررات معقولــة تدعــو إلــى اعتبــار بعــض 
فــي  )أي  معينــة  مراكــز  شــغل  مــع  تتعــارض  أنهــا  علــى  الترشــيحية  المناصــب 
القضــاء، أو بالنســبة إلــى مناصــب عســكرية مــن الرتــب العاليــة، أو فــي الإدارة 
العامــة(، ألا تقيــد التدابيــر المتخــذة لتفــادي تضــارب المصالــح الحقــوق المحميــة 
بموجــب الفقــرة )ب( تقييــداً لا لــزوم لـــه. وينبغــي أن تحــدد فــي القوانيــن اســتناداً 
إلــى معاييــر موضوعيــة ومعقولــة وحســب إجــراءات منصفــة الأســباب التــي تجيــز 

فصــل شــاغلي المناصــب المنتخبيــن.

وينبغــي ألا يقيــد حــق الأشــخاص فــي الترشــيح للانتخــاب بشــروط غيــر معقولــة 1717
تطالــب بــأن يكــون المرشــح منتســبا إلــى عضويــة أحــد الأحــزاب أو عضويــة أحــزاب 
معينــة. وإن طلــب إلــى المرشــح تلبيــة شــرط توافــر عــدد أدنــى مــن المؤيديــن لقبــول 
ترشــيحه، وجــب أن يكــون هــذا الشــرط ضمــن المعقــول وألا يســتخدم كعائــق لصــد 
المرشــحين. ولا يجــوز التــذرع بالمذهــب السياســي دون المســاس بمــا ورد فــي الفقــرة 

)1( مــن المــادة 5 مــن العهــد لحرمــان أي شــخص مــن ترشــيح نفســه للانتخــاب.

وينبغــي أن تتضمــن تقاريــر الــدول شــرحاً للأحــكام القانونيــة التــي تحــدد شــروط 1818
شــغل المناصــب العامــة بالانتخابــات وتبيــن جميــع التقييــدات الموضوعــة علــى 
شــغل مناصــب معينــة والمؤهــات المطلوبــة لشــغلها. ويجــب أن توضــح التقاريــر 
شــروط التعييــن، أي الحــد الأدنــى المطلــوب للســنّ، وأي مؤهــات أو تقييــدات 
أخــرى. ويجــب أن تذكــر التقاريــر مــا إذا كانــت هنــاك تقييــدات تســتثني انتخــاب 
بعــض الأشــخاص مــن ذوي المراكــز فــي الخدمــة العامــة )بمــا فــي ذلــك مناصــب 
فــي الشــرطة أو القــوات المســلحة( لشــغل مناصــب عامــة معينــة. وينبغــي شــرح 
الأســباب والإجــراءات القانونيــة المعتمــدة لفصــل شــاغلي المناصــب المنتخبيــن.

ويجــب، وفقــاً للفقــرة )ب(، أن تكــون الانتخابــات نزيهــة وحــرة وأن تجــري دوريــاً فــي 1919
إطــار قوانيــن تضمــن ممارســة حقــوق الانتخــاب ممارســة فعليــة. ويجــب أن يتمتــع 
المؤهلــون للانتخــاب بحريــة الإدلاء بصوتهــم لمــن يختــارون مــن بيــن المرشــحين 
للانتخــاب ولصالــح أو ضــد أي اقتــراح يطــرح للاســتفتاء الشــعبي أو الاســتفتاء 
العــام، وأن يتمتعــوا بحريــة مناصــرة الحكومــة أو معارضتهــا دون إخضاعهــم لنفــوذ 
مفــرط أو قســر مــن أي نــوع كان، ممــا قــد يشــوب أو يكبــت حريــة الناخــب فــي 
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التعبيــر عــن مشــيئته. وينبغــي تمكيــن الناخبيــن مــن تكويــن رأيهــم بصــورة مســتقلة 
الإغــراء،  أو  الإكــراه،  أو  العنــف،  باســتخدام  التهديــد  أو  للعنــف  التعــرض  دون 
أو محــاولات التدخــل بالتلاعــب مهمــا كان نوعهــا. وقــد تكــون بعــض التقييــدات 
المعقولــة التــي تســتهدف الحــد مــن تكاليــف الحمــات الانتخابيــة مبــررة إن كانــت 
ضروريــة لضمــان حريــة الاختيــار التامــة للناخبيــن، أو للتأكــد مــن أن العمليــة 
الديمقراطيــة لا يشــوبها إفــراط فــي الإنفــاق لصالــح أي مــن المرشــحين أو الأحــزاب. 
ويجــب أن تراعــى النتائــج التــي تســفر عنهــا الانتخابــات النزيهــة وأن يتــم تنفيذهــا.

وينبغــي إنشــاء ســلطة انتخابيــة مســتقلة للإشــراف علــى عمليــة الانتخــاب ولضمــان 2020
إنصافهــا ونزاهتهــا وســيرها وفقــاً للقوانيــن المعمــول بهــا بمــا يطابــق أحــكام العهــد. 
وينبغــي للــدول أن تتخــذ التدابيــر اللازمــة لضمــان ســرية الاقتــراع أثنــاء الانتخابــات، 
بمــا فــي ذلــك الاقتــراع الغيابــي حيثمــا وجــد. وذلــك يعنــي وجــوب حمايــة الناخبيــن 
نواياهــم  عــن  الكشــف  إلــى  تدفعهــم  التــي  الإغــراء  أو  القســر  أشــكال  شــتى  مــن 
الاقتراعيــة أو عمــن اســتفاد مــن صوتهــم، وحمايــة هــؤلاء مــن أي تدخــل غيــر 
قانونــي أو تعســفي فــي عمليــة الاقتــراع. ويعتبــر كل مــا يبطــل هــذه الحقــوق منافيــاً 
لمــا ورد مــن أحــكام فــي المــادة 25 مــن العهــد. ويجــب أن تضمــن، أيضــاً، ســامة 
المرشــحين أو وكلائهــم.  فــي حضــور  تفــرز الأصــوات  صناديــق الاقتــراع، وأن 
وينبغــي أن تدقــق جهــات مســتقلة فــي عمليــة الاقتــراع وفــرز الأصــوات وأن تتــاح 
ثقــة  المشــابهة لضمــان  مــن الإجــراءات  أو غيرهــا  القضائيــة  المراجعــة  إمكانيــة 
المتاحــة  المســاعدة  توفيــر  وينبغــي  الأصــوات.  وفــرز  الاقتــراع  بأمانــة  الناخبيــن 
ينبغــي  للمعوقيــن فاقــدي البصــر أو الأمييــن عــن طريــق جهــات مســتقلة. كمــا 

الســعي لإطــاع الناخبيــن علــى هــذه الضمانــات علــى أكمــل وجــه.

وعلــى الرغــم مــن أن العهــد لا يفــرض اتبــاع أي نظــام انتخابــي خــاص، يجــب 2121
الحــرص علــى أن تراعــى فــي أي نظــام يؤخــذ بــه فــي دولــة مــن الــدول الأطــراف 
حريــة  وتنفــذ  تضمــن  وأن  العهــد،  مــن   25 المــادة  بموجــب  المحميــة  الحقــوق 
الناخبيــن فــي التعبيــر عــن مشــيئتهم. وينبغــي أن يطبــق المبــدأ الآخــذ بالصــوت 
الواحــد للشــخص الواحــد، وأن يســاوى بيــن أصــوات جميــع الناخبيــن. ويجــب ألا 
يفضــي تعييــن الحــدود الانتخابيــة وأســلوب الاقتــراع إلــى تكويــن فكــرة مشــوهة عــن 
توزيــع الناخبيــن أو إلــى التمييــز ضــد أي فئــة مــن الفئــات، كمــا يجــب ألا يــؤدي 
ذلــك إلــى إبطــال حــق المواطنيــن فــي اختيــار ممثليهــم بحريــة أو تقييــد هــذا الحــق 

بصــورة غيــر معقولــة.

وينبغــي أن تبيــن تقاريــر الــدول مــا هــي التدابيــر المعتمــدة لضمــان انتخابات حقيقية 2222
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الانتخابيــة  نظمهــا  أو  الانتخابــي  نظامهــا  وينفِّــذ  يَضمــن  وحــرة ودوريــة، وكيــف 
التعبيــر عــن إرادة الناخبيــن. وينبغــي للتقاريــر أن تصــف النظــام الانتخابــي وأن 
توضــح كيــف تمثــل فــي الهيئــات المنتخبــة مختلــف الآراء السياســية فــي المجتمــع. 
وكذلــك ينبغــي للتقاريــر أن تصــف القوانيــن والإجــراءات التــي تضمــن لــكل مواطــن 
ممارســة حقــه فعــاً فــي الانتخــاب بحريــة، وتبيــن كيــف يضمــن القانــون ســرية 
عمليــة الاقتــراع وأمانهــا وصحتهــا. وينبغــي أن توضــح التقاريــر كيــف تــم تطبيــق 

هــذه الضمانــات عمليــاً خــال الفتــرة المشــمولة فــي التقريــر.

وتتنــاول الفقــرة الفرعيــة )ج( مــن المــادة 25 حــق المواطنيــن والفــرص المتاحــة لهــم 2323
لتقلــد مناصــب فــي الخدمــة العامــة علــى قــدم المســاواة. ويجــب لضمــان فرصــة 
الحصــول علــى هــذه الوظائــف علــى قــدم المســاواة أن تكــون المعاييــر والإجــراءات 
المتبعــة فــي التعييــن، والترقيــة، والوقــف المؤقــت عــن العمــل، والطــرد، موضوعيــة 
ومعقولــة. ويجــوز اتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة فــي الحــالات المناســبة لضمــان إمكانيــة 
تقلــد وظائــف فــي الخدمــة العامــة لجميــع المواطنيــن علــى قــدم المســاواة. وتضمــن 
إتاحــة إمكانيــة الالتحــاق بالخدمــة العامــة علــى قــدم المســاواة واســتناداً إلــى معاييــر 
الجــدارة العامــة، وإتاحــة الوظائــف الثابتــة، تحــرر مــن يشــغل منصبــاً فــي الخدمــة 
العامــة مــن أي تدخــل أو ضغــوط سياســية. ويعتبــر ضمــان عــدم إخضــاع أي 
شــخص للتمييــز علــى أســاس أي ســبب مــن الأســباب المبينــة فــي الفقــرة 1 مــن 
المــادة 2، لــدى ممارســته لحقوقــه المكرســة فــي الفقــرة الفرعيــة )ج( مــن المــادة 

25، أمــراً يتســم بأهميــة بالغــة.

الخدمــة 2424 فــي  المناصــب  تولــي  لشــروط  شــرحاً  الــدول  تقاريــر  تضميــن  وينبغــي 
التعييــن،  فــي  المتبعــة  ذلــك، والإجــراءات  المفروضــة علــى  العامــة، وللتقييــدات 
والترقيــة، والوقــف المؤقــت عــن العمــل، والطــرد أو العــزل مــن الوظيفــة، فضــاً عــن 
وصــف الآليــات القضائيــة أو غيرهــا مــن آليــات المراجعــة التــي تنطبــق علــى هــذه 
الإجــراءات. وكذلــك، يجــب أن تبيــن التقاريــر كيفيــة اســتيفاء شــرط المســاواة ومــا 

إذا كانــت اتخــذت تدابيــر تصحيحيــة وإلــى أي مــدى فــي حالــة اتخاذهــا.

المــادة 25، 2525 التــام بالحقــوق المحميــة بموجــب  التمتــع  ومــن الضــروري لضمــان 
أن يتمكــن المواطنــون والمرشــحون والممثلــون المنتخبــون مــن تبــادل المعلومــات 
والآراء بــكل حريــة حــول مســائل تتعلــق بالشــؤون العامــة والسياســية. وذلــك يفتــرض 
وجــود صحافــة حــرة قــادرة علــى التعليــق علــى القضايــا العامــة دون رقابــة أو تقييــد، 
وعلــى إطــاع الــرأي العــام. ويتطلــب ذلــك التمتــع تمتعــا تامــاً بالحقــوق المضمونــة 
بموجــب المــواد 19 و21 و22 مــن العهــد، ومراعــاة هــذه الحقــوق علــى أتــم وجــه، 
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بمــا فيهــا حــق الفــرد فــي ممارســة نشــاط سياســي بمفــرده أو بانتســابه إلــى حــزب 
سياســي أو غيــره مــن المنظمــات، وحريــة مناقشــة الشــؤون العامــة، وحــق تنظيــم 
مظاهــرات واجتماعــات ســلمية، وحــق الانتقــاد والمعارضــة، وحــق نشــر المقــالات 

السياســية، وحــق تنظيــم حملــة انتخابيــة والدعايــة لمبــادئ سياســية.

إن الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي تشــكيل منظمــات 2626
إضافــة  يعتبــر  المنظمــات،  بهــذه  والالتحــاق  والعامــة  السياســية  بالشــؤون  تعنــى 
أساســية للحقــوق المحميــة بموجــب المــادة 25. فالأحــزاب السياســية والانضمــام 
والعمليــة  العامــة  الشــؤون  إدارة  فــي  هامــاً  دوراً  تــؤدي  الأحــزاب  عضويــة  إلــى 
الانتخابيــة. فيجــب علــى الــدول أن تضمــن فــي إدارتهــا الداخليــة مراعــاة الأحــزاب 
السياســية لأحــكام المــادة 25 الواجبــة التطبيــق بغيــة تمكيــن مواطنيهــا مــن ممارســة 

حقوقهــم المعتــرف بهــا فــي إطــار هــذه المــادة.

ومراعــاة لأحــكام الفقــرة 1 مــن المـــادة 5 مــن العهــد، لا يجــوز تفســير أي حقــوق 2727
معتــرف بهــا ومحميـــة بموجــب المــادة 25، علــى أنهــا تنطــوي علــى الحــق فــي 
القيــام بعمــل أو إقــرار أي عمــل يهــدف إلــى القضــاء علــى الحقــوق والحريــات 
المحميــة بموجــب العهــد أو تقييدهــا إلــى حــد أبعــد ممــا هــو منصــوص عليــه فــي 

هــذا العهــد.
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استمرارية الالتزامات25
التعليق العام رقم 26 )الدورة الحادية والســتون - 1997(

11 لا يحتــوي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أي حكــم بشــأن .
ــه. ولذلــك يجــب النظــر فــي  ــه أو انســحاب منـ إنهائــه ولا ينــص علــى أي نقــض لـ
إمكانيــة الإنهــاء أو النقــض أو الانســحاب فــي ضــوء قواعــد القانــون الدولــي العرفــي 
الواجبــة التطبيــق، التــي تتجلــى فــي اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات. وعلــى هــذا 
الأســاس، لا يخضــع العهــد للنقــض أو للانســحاب منــه مــا لــم يثبــت أن الأطــراف 
انتــوت الإقــرار بإمكانيــة النقــض أو الانســحاب أو أن يــرد ضمنــاً حــق يخــول القيــام 

بذلــك بحكــم طبيعــة المعاهــدة.

22 وإن عــدم إقــرار الأطــراف فــي العهــد بإمكانيــة النقــض، وكــون عــدم الإشــارة إلــى .
النقــض لــم يكــن مجــرد إغفــال مــن جانــب الأطــراف، همــا أمــران تظهرهمــا حقيقــة 
أن المــادة 41)2( مــن العهــد تســمح لدولــة طــرف بســحب قبولهــا لاختصــاص 
اللجنــة بالنظــر فــي رســائل تهــم الــدول عــن طريــق توجيــه إشــعار مناســب بهــذا 
المعنــى، فــي حيــن أنــه ليــس هنــاك أي حكــم يتعلــق بنقــض العهــد فــي حــد ذاتــه أو 
بالانســحاب منــه. وفضــا عــن ذلــك، فــإن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد، 
الــذي تــم التفــاوض عليــه واعتمــاده بالتزامــن مــع العهــد، يســمح للــدول الأطــراف 
بنقضــه. ويضــاف إلــى ذلــك، وعلــى ســبيل المقارنــة، فــإن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري التــي اعتمــدت فــي الســنة الســابقة لاعتمــاد 
العهــد، تســمح صراحــة بالنقــض. وعليــه، يمكــن الخلــوص إلــى أن واضعــي العهــد 
البروتوكــول  علــى  ينطبــق  نفســه  والاســتنتاج  النقــض.  إمكانيــة  اســتبعاد  تعمــدوا 

الاختيــاري الثانــي، الــذي أغفلــت صياغتــه عمــداً شــرط النقــض.

33 وفضــاً عــن ذلــك، فمــن الواضــح أن العهــد ليــس مــن قبيــل المعاهــدات التــي تنطــوي .
الدولــي  العهــد  النقــض. وإلــى جانــب  فــي  الحــق  ضمنــاً، بحكــم طبيعتهــا، علــى 
هــو  واعتمــد  أعــد  الــذي  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي وقــت واحــد، يتخــذ العهــد 
شــكل معاهــدة لإضفــاء طابــع قانونــي علــى حقــوق الإنســان العالميــة المجســدة فــي 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وهــذه الصكــوك الثلاثــة غالبــاً مــا يشــار إليهــا 
بوصفهــا "الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان". إن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
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المدنيــة والسياســية علــى هــذا النحــو لا يتصــف بالطابــع المؤقــت الــذي تتســم بــه 
معاهــدات تــرى الإقــرار بحــق فــي النقــض بالرغــم مــن غيــاب نــص محــدد بهــذا 

المعنــى.

44 إن الحقــوق المجســدة فــي العهــد هــي ملــك للســكان الذيــن يعيشــون فــي إقليــم الدولــة .
الطــرف. واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تبنــت علــى الــدوام، كمــا تشــهد بذلــك 
ممارســاتها الدائبــة، وجهــة النظــر القائلــة بــأن الســكان، فــور منحهــم حمايــة للحقــوق 
الــواردة فــي العهــد، تــؤول تلــك الحمايــة إلــى الإقليــم وتظــل ملــكاً لســكانه، برغــم مــا 
يطــرأ مــن تغييــر علــى حكومــة الدولــة الطــرف، بمــا فــي ذلــك تجزئتهــا إلــى أكثــر 
مــن دولــة واحــدة أو تحولهــا إلــى دولــة خلــف أو أي إجــراء لاحــق تتخــذه الدولــة 

الطــرف ويســتهدف حرمانهــم مــن الحقــوق التــي يضمنهــا العهــد.

55 ولذلــك، تعتقــد اللجنــة اعتقــادا جازمــاً بــأن القانــون الدولــي لا يســمح لدولــة صدقــت .
علــى العهــد أو انضمــت إليــه أو خلفــت دولــة أخــرى فيــه أن تنقــض هــذا العهــد أو 

تنســحب منــه.
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حريــة التنقل )المادة 12(26
التعليق العام رقم 27 )الدورة الســابعة والســتون - 1999(

11 تمثــل حريــة التنقــل شــرطاً لا بــد منــه لتنميــة الإنســان الحــرة. وهــي تتفاعــل مــع عــدة .
حقــوق أخــرى واردة فــي العهــد كمــا يتضــح مــن تجربــة اللجنــة فــي فحــص تقاريــر 
الــدول الأطــراف وبلاغــات الأفــراد فــي كثيــر مــن الأحيــان. وقــد أشــارت اللجنــة 
أيضــاً فــي تعليقهــا العــام رقــم 15 )"وضــع الأجانــب بموجــب العهــد"، 1986( إلــى 

الصلــة الخاصــة بيــن المادتيــن 12 و13.

22 والقيــود المســموح بفرضهــا علــى الحقــوق المحميــة بموجــب المــادة 12 يجــب ألاَّ .
تُبطــل مبــدأ حريــة التنقــل، وهــي قيــود يحكمهــا شــرط الضــرورة المنصــوص عليــه 
فــي المــادة 12، الفقــرة 3، والحاجــة إلــى الاتســاق مــع الحقــوق الأخــرى المعتــرف 

بهــا فــي العهــد.

33 وينبغــي أن تقــدم الــدول الأطــراف فــي تقاريرهــا إلــى اللجنــة معلومــات عــن القواعــد .
القانونيــة والممارســات الإداريــة والقضائيــة المحليــة المتصلــة بالحقــوق المحميــة 
بموجــب المــادة 12، آخــذة فــي الحســبان المســائل المطروقــة فــي هــذا التعليــق 
الانتصــاف  وســائل  عــن  معلومــات  أيضــاً  التقاريــر  تتضمــن  أن  ويجــب  العــام. 

المتاحــة فــي حالــة تقييــد هــذه الحقــوق.

حريــة التنقــل وحريــة اختيــار مــكان الإقامة )الفقرة 1(

44 يتمتــع كل فــرد موجــود بصفــة قانونيــة فــي إقليــم دولــة مــا بالحــق فــي حريــة التنقــل .
واختيــار مــكان إقامتــه داخــل ذلــك الإقليــم. ومــن حيــث المبــدأ، يوجــد مواطنــو الدولــة 
بصفــة قانونيــة دائمــاً داخــل إقليــم تلــك الدولــة. أمــا مســألة وجــود أجنبــي مــا "بصفــة 
للدولــة،  الداخلــي  القانــون  يحكمهــا  مســألة  فهــي  مــا  دولــة  إقليــم  داخــل  قانونيــة" 
الــذي يجــوز أن يفــرض قيــوداً علــى دخــول الأجنبــي إلــى إقليــم الدولــة، شــريطة 
أن تمتثــل تلــك القيــود لالتزامــات الدولــة الدوليــة. وفــي هــذا الصــدد، رأت اللجنــة 
الــذي دخــل دولــة مــا بطريقــة غيــر مشــروعة، ولكــن وضعــه  بالنســبة للأجنبــي 
أصبــح متفقــاً مــع القانــون بعــد ذلــك، أن وجــوده داخــل إقليــم تلــك الدولــة يجــب أن 
يعتبــر قانونيــا27ً لأغــراض المــادة 12. ومــا أن يصبــح الشــخص موجــوداً بصفــة 
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قانونيــة داخــل دولــة مــا، فــإن أي قيــود علــى حقوقــه المحميــة بموجــب الفقرتيــن 1 
و2 مــن المــادة 12، وكذلــك أي معاملــة مختلفــة عــن المعاملــة التــي يحظــى بهــا 
المواطنــون، لا بــد مــن تبريرهــا بموجــب القواعــد المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 3 
مــن المــادة 2812. ولــذا، مــن المهــم أن تشــير الــدول الأطــراف فــي تقاريرهــا إلــى 
الحــالات التــي تعامــل فيهــا الأجانــب معاملــة مختلفــة عــن معاملــة مواطنيهــا فــي 

هــذا الصــدد، وإلــى مبــررات هــذا الاختــاف فــي المعاملــة.

55 وينطبــق الحــق فــي حريــة التنقــل علــى إقليــم الدولــة المعنيــة كلــه، بمــا فــي ذلــك .
جميــع أنحــاء الــدول الاتحاديــة. وطبقــاً للفقــرة 1 مــن المــادة 12، يحــق للأشــخاص 
التنقــل مــن مــكان إلــى آخــر والإقامــة فــي مــكان مــا حســب اختيارهــم. والتمتــع بهــذا 
الحــق يجــب ألا يخضــع لأي غــرض أو ســبب معيــن للشــخص الراغــب فــي التنقــل 
أو فــي الإقامــة فــي مــكان مــا. وأي قيــود علــى هــذا الحــق يجــب أن تكــون متســقة 

مــع أحــكام الفقــرة 3.

66 ويجــب علــى الدولــة الطــرف أن تضمــن حمايــة الحقــوق المكفولــة فــي المــادة 12 .
مــن أي تدخــل، ســواء كان مــن جهــات عامــة أو مــن جهــات خاصــة. ولهــذا الالتــزام 
أهميــة خاصــة بالنســبة لحمايــة حقــوق المــرأة. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن إخضــاع 
حــق المــرأة فــي حريــة التنقــل واختيــار مــكان إقامتهــا لقــرار شــخص آخــر، حتــى 
لــو كانــت تربطــه بهــا علاقــة قرابــة، ســواء بالقانــون أو بالممارســة العرفيــة، أمــر 

يتعــارض مــع أحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 12.

77 ورهنــاً بأحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 12، فــإن الحــق فــي الإقامــة فــي مــكان مــا .
يختــاره الشــخص المعنــي داخــل إقليــم مــا يشــمل الحمايــة مــن جميــع أشــكال التشــريد 
الداخلــي القســري، ويحــول دون منــع الأشــخاص مــن الدخــول أو البقــاء فــي جــزء 
محــدد مــن الإقليــم. بيــد أن الاحتجــاز القانونــي يمــس بشــكل أكثــر تحديــداً الحــق 
فــي الحريــة الشــخصية وتشــمله المــادة 9 مــن العهــد. وفــي بعــض الظــروف قــد 

تنطبــق المادتــان 12 و9 معــا29ً.

حريــة مغــادرة الشــخص لأي بلــد، بمــا فــي ذلك بلده )الفقرة 2(

88 لا يجــوز اشــتراط أن تكــون حريــة الشــخص فــي مغــادرة أي إقليــم فــي دولــة مــا .
خاضعــة لأي غــرض محــدد أو متوقفــة علــى المــدة التــي يختــار الشــخص أن يبقــى 
خلالهــا خــارج البلــد. وبالتالــي، فــإن الســفر إلــى الخــارج مكفــول بموجــب المــادة 
بالإضافــة إلــى المغــادرة بغــرض الهجــرة بصــورة دائمــة. كمــا أن حــق الفــرد فــي 
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تحديــد الدولــة التــي يقصدهــا يمثــل جــزءاً مــن الضمــان القانونــي. وبالنظــر إلــى أن 
نطــاق الفقــرة 2 مــن المــادة 2، ليــس مقصــوراً علــى الأشــخاص الموجوديــن بصفــة 
قانونيــة داخــل إقليــم الدولــة، فــإن الأجنبــي الــذي يطــرد مــن البلــد بموجــب القانــون 

يحــق لــه أيضــاً أن يختــار الدولــة التــي يقصدهــا رهنــاً بموافقــة تلــك الدولــة30.

99 وتُفــرض التزامــات علــى دولــة الإقامــة ودولــة الجنســية لتمكيــن الفــرد مــن التمتــع .
الدولــي  الســفر  ونظــراً لأن   .3112 المــادة  مــن   2 الفقــرة  تكفلهــا  التــي  بالحقــوق 
فــي  الحــق  فــإن  بالتحديــد،  يتطلــب عــادة وثائــق مناســبة، ويتطلــب جــواز ســفر 
مغــادرة بلــد مــا يجــب أن يشــمل الحــق فــي الحصــول علــى وثائــق الســفر اللازمــة. 
وإصــدار جــوازات الســفر هــو عــادة مــن واجــب دولــة جنســية الفــرد. ورفــض الدولــة 
إصــداره أو تمديــد فتــرة صلاحيتــه لمواطــن مقيــم فــي الخــارج قــد يحرمــه مــن الحــق 
فــي مغــادرة بلــد الإقامــة والســفر إلــى مــكان آخــر32. وليــس مبــرراً للدولــة أن تزعــم 

أن مواطنهــا يســتطيع أن يعــود إلــى بلدهــا بــدون جــواز ســفر.

وكثيــراً مــا تظهــر ممارســات الــدول أن للقواعــد القانونيــة والتدابيــر الإداريــة تأثيــراً 1010
عكســياً علــى حــق المغــادرة، وخاصــة مغــادرة الشــخص لبلــده. ولــذا، مــن المهــم 
للغايــة أن تُبَلِّــغ الــدول الأطــراف عــن جميــع القيــود القانونيــة والعمليــة التــي تطبقهــا 
علــى حــق المغــادرة بالنســبة لمواطنيهــا وبالنســبة للأجانــب، حتــى يتســنى للجنــة 
 .12 المــادة  مــن   3 الفقــرة  أحــكام  مــع  والممارســات  القواعــد  تلــك  اتســاق  تقييــم 
ــن تقاريرَهــا معلومــات عــن التدابيــر التــي  وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً أن تُضمِّ
تفــرض جــزاءات علــى وســائط النقــل الدوليــة التــي تنقــل إلــى إقليمهــا أشــخاصاً لا 
يحملــون الوثائــق المطلوبــة فــي الحــالات التــي تمــس فيهــا هــذه التدابيــر حــق مغــادرة 

بلــد آخــر.

القيــود )الفقرة 3(

تنـــص الفقــرة 3 مــن المــادة 12 علــى ظــروف اســتثنائية يمكــن فيهــا تقييــد الحقــوق 1111
المكفولــة بموجــب الفقرتيــن 1 و2. فالفقــرة 3 تجيــز للدولــة تقييــد هــذه الحقــوق 
فقــط لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة 
أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. ويســتوجب الســماح بهــذه القيــود أن ينــص عليهــا 
القانــون، وأن تكــون ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي لحمايــة هــذه الأغــراض، وأن 
تكــون متســقة مـــع جميـــع الحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي العهــد )انظــر الفقــرة 

18 أدنــاه(.
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ولا بــد للقانــون نفســه مــن أن يحــدد الأوضــاع التــي يجــوز فيهــا الحــد مــن الحقــوق. 1212
ولــذا ينبغــي أن تحــدد تقاريــر الــدول القواعــد القانونيــة التــي توضــع القيــود علــى 
أساســها. فالقيــود التــي لا ينــص عليهــا القانــون، أو التــي لا تتســق مــع متطلبــات 
الفقــرة 3 مــن المــادة 12، ســتمثل انتهــاكا للحقــوق المكفولــة بموجــب الفقرتيــن 1 

و2.

وينبغــي للــدول، لــدى اعتمادهــا القوانيــن التــي تنــص علــى القيــود المســموح بهــا 1313
فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 12، أن تسترشــد دائمــاً بالمبــدأ القائــل بعــدم إعاقــة جوهــر 
الحــق مــن جــراء القيــود )انظــر الفقــرة 1 مــن المــادة 5(؛ ويجــب أن تُقْلَــب العلاقــة 
بيــن الحــق والقيــد، بيــن القاعــدة والاســتثناء. وينبغــي للقوانيــن التــي تجيــز تطبيــق 
القيــود أن تســتخدم معاييــر دقيقــة، ولا يجــوز لهــا أن تمنــح المســؤولين عــن تنفيذهــا 

حريــة غيــر مقيــدة للتصــرف حســب تقديراتهــم.

القيــود 1414 تخــدم  أن  يكفــي  أنــه لا  إلــى  بوضــوح  تشــير   12 المــادة  مــن   3 والفقــرة 
الأغــراض المســموح بهــا؛ فيجــب أيضــاً أن تكــون ضروريــة لحمايتهــا. ويجــب أن 
تتمشــى التدابيــر التقييديــة مــع مبــدأ التناســب؛ ويجــب أن تكــون مناســبة لتحقيــق 
مــن  بغيرهــا  تدخــاً مقارنــة  الوســائل  أقــل  تكــون  أن  الحمائيــة؛ ويجــب  وظيفتهــا 
الوســائل التــي يمكــن أن تحقــق النتيجــة المنشــودة؛ ويجــب أن تكــون متناســبة مــع 

التــي ســتحميها. المصلحــة 

ولا بــد مــن احتــرام مبــدأ التناســب، لا فــي القانــون الــذي يحــدد إطــار القيــود وحــده، 1515
بــل أيضــاً فــي تطبيقــه مــن جانــب الســلطات الإداريــة والقضائيــة. وينبغــي للــدول 
أن تكفــل ســرعة إنجــاز أي إجــراءات متصلــة بممارســة تلــك الحقــوق أو تقييدهــا، 

وأن تكفــل توفيــر الأســباب التــي تبــرر تطبيــق التدابيــر التقييديــة.

وكثيــراً مــا أخفقــت دول فــي إثبــات أن تطبيــق قوانينهــا المقيــدة للحقــوق المكفولــة 1616
فــي الفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 12 يتســق مــع جميــع المتطلبــات المذكــورة فــي 
الفقــرة 3 مــن المــادة 12. فتطبيــق القيــود، فــي أي حالــة فرديــة، يجــب أن يســتند 
إلــى أســس قانونيــة واضحــة، ويجــب أن يلبــي شــرط الضــرورة ومتطلبــات التناســب. 
وعلــى ســبيل المثــال، فــإن هــذه الشــروط لــن تلبــى إذا مُنــع فــرد مــا مــن مغــادرة بلــد 
مــا لمجــرد أنــه يحمــل "أســرار الدولــة"، أو إذا مُنــع فــرد مــا مــن الســفر داخليــاً بــدون 
إذن صريــح. ومــن الجهــة الأخــرى، فــإن الشــروط يمكــن اســتيفاؤها بفــرض قيــود 
علــى دخــول مناطــق عســكرية لأسبـــاب متعلقـــة بالأمــن القومــي، أو قيــود علــى 

حريــة الإقامــة فــي مناطــق يســكنها ســكان أصليــون أو مجتمعــات أقليــات33ُ.

وإن الحواجــز القانونيــة والبيروقراطيــة المتعــددة الجوانــب والتــي تؤثــر بــدون داعٍ 1717
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علــى التمتــع الكامــل بحقــوق الأفــراد فــي التنقــل بحريــة ومغــادرة بلــد مــا، بمــا فــي 
وقــد  قلــق رئيســي.  هــي مصــدر  إقامتهــم،  مــكان  واختيــار  بلدهــم،  مغــادرة  ذلــك 
انتقــدت اللجنــة، فيمــا يتعلــق بحــق التنقــل داخــل بلــد مــا، الأحــكام التــي تتطلــب 
مــن الأفــراد تقديــم طلــب للســماح لهــم بتغييــر إقامتهــم أو التمــاس موافقــة الســلطات 
فــي هــذه  البــت  فــي  التأخيــرات  إلــى  المقصــود، بالإضافــة  المــكان  فــي  المحليــة 
تزيــد  التــي  العقبــات  مــن  بكميــة  مفعمــة  الــدول  المكتوبــة. وممارســات  الطلبــات 
القواعــد  هــذه  وتشــمل  لمواطنيهــا.  بالنســبة  خاصــة  البلــد،  مغــادرة  مــن صعوبــة 
والممارســات جملــة أمــور، منهــا مثــاً: عــدم إمكانيــة وصــول مقدمــي الطلبــات إلــى 
تقديــم  بالمتطلبــات؛ واشــتراط  المتعلقــة  المعلومــات  المختصــة وانعــدام  الســلطات 
طلــب مــن أجــل اســتمارات خاصــة يمكــن عــن طريقهــا الحصــول علــى وثائــق 
تقديــم الطلبــات المناســبة لإصــدار جــواز ســفر؛ وضــرورة تقديــم بيانــات داعمــة 
لمقــدم الطلــب مــن مســتخدميه أو مــن أفــراد أســرته؛ وإعطــاء وصــف دقيــق لطريــق 
الســفر؛ وإصــدار جــوازات الســفر فقــط بعــد دفــع رســوم باهظــة تتجــاوز إلــى حــد 
كبيــر تكاليــف الخدمــة المقدمــة مــن الإدارة؛ والتأخيــرات غيــر المعقولــة فــي إصــدار 
وثائــق الســفر؛ والقيــود علــى أفــراد الأســرة المســافرين جماعــة؛ واشــتراط تقديــم مبلــغ 
مالــي كعربــون للعــودة إلــى الوطــن أو إبــراز تذكــرة عــودة؛ واشــتراط إبــراز دعــوة مــن 
الدولــة المقصــودة أو مــن أشــخاص يعيشــون هنــاك؛ وإزعــاج مقدمــي الطلبــات، 
مثــاً بالتخويــف بالعنــف البدنــي أو التهديــد بالاعتقــال أو فقــدان الوظيفــة أو طــرد 
الأطفــال مــن المــدارس أو مــن الجامعــات؛ ورفــض إصــدار جــواز ســفر بزعــم أن 
مقــدم الطلــب ســيلحق الضــرر بســمعة البلــد الطيبــة. وفــي ضــوء هــذه الممارســات، 
ينبغــي للــدول الأطــراف أن تســتوثق مــن أن جميــع القيــود التــي تفرضهــا تمتثــل 

امتثــالًا تامــاً لأحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 12.

ويجــب أن يكــون تطبيــق القيــود المســموح بهــا بموجــب الفقــرة 3 مــن المــادة 12 1818
متســقاً مــع الحقــوق الأخــرى المكفولــة فــي العهــد ومــع المبــادئ الأساســية للمســاواة 
وعــدم التمييــز. وبالتالــي فــإن تقييــد الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن 1 
و2 مــن المــادة 12 عــن طريــق أي تمييــز أيــاً كان نوعــه، ســواء كان علــى أســاس 
العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو 
الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الملكيــة أو النَسَــب أو لأي ســبب آخــر، إنمــا 
يشــكل انتهــاكاً واضحــاً للعهــد. وقــد لاحظــت اللجنــة خــال فحصهــا تقاريــر الــدول 
عــدة حــالات تطبــق فيهــا تدابيــر تمنــع المــرأة مــن التنقــل بحريــة أو مــن مغــادرة البلــد 
إلا بموافقــة شــخص ذكــر أو برفقتــه، وهــي حــالات تمثــل انتهــاكاً للمــادة 12 أيضــاً.

حق الشــخص في الدخول إلى بلده )الفقرة 4(

إن حــق الشــخص فــي الدخــول إلــى بلــده ينطــوي علــى اعتــراف بعلاقــة الشــخص 1919
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الخاصــة بذلــك البلــد. وهــذا الحــق لــه عــدة أوجــه. فهــو يعنــي ضمنــاً حــق الشــخص 
فــي البقــاء فــي بلــده. ولا يقتصــر علــى حقــه فــي العــودة بعــد مغــادرة بلــده، إذ يحــق 
لــه أيضــاً المجــيء إلــى البلــد لأول مــرة إذا وُلِــدَ خارجــه )مثــاً، إذا كان ذلــك البلــد 
وطــن الشــخص بالجنســية(. والحــق فــي العــودة يكتســب أهميــة قصــوى للاجئيــن 
أيضــاً حظــر  يعنــي ضمنــاً  وهــو  باختيارهــم.  الوطــن  إلــى  العــودة  فــي  الراغبيــن 

عمليــات ترحيــل الســكان القســرية أو طردهــم الجماعــي إلــى بلــدان أخــرى.

ولا تميــز صيغــة الفقــرة 4 مــن المــادة 12 بيــن المواطنيــن والأجانــب )"لا يجــوز 2020
حرمــان أحــد ..."(. وبالتالــي فــإن الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم ممارســة هــذا الحــق 
يمكــن تحديــد هوياتهــم فقــط بتفســير عبــارة "بلــدِه"34. ونطــاق عبــارة "بلــده" أوســع 
مــن مفهــوم "بلــد جنســيته". وهــو ليــس مقصــوراً علــى الجنســية بالمعنــى الشــكلي - 
أي الجنســية المكتســبة بالميــاد أو بالتجنُّــس. إنــه يشــمل، علــى الأقــل، الشــخص 
الــذي لا يمكــن اعتبــاره مجــرد أجنبــي، وذلــك بحكــم روابطــه الخاصــة ببلــد معيــن أو 
اســتحقاقاته فيــه. وينطبــق هــذا مثــاً علــى حالــة مواطنــي بلــد مــا جُــرِّدوا فيــه مــن 
جنســيتهم بإجــراءٍ يمثــل انتهــاكاً للقانــون الدولــي، وعلــى حالــة أشــخاص أُدمــج بلــد 
جنســيتهم فــي كيــان قومــي آخــر، أو جــرى تحويلــه إلــى كيــان كهــذا، وحرمــوا مــن 
جنســية هــذا الكيــان الجديــد. ويضــاف إلــى ذلــك أن صياغــة الفقــرة 4 مــن المــادة 
12 تســمح بتفســير أوســع قــد يشــمل فئــات أخــرى مــن الأشــخاص المقيميــن فتــرات 
طويلــة الأجــل، ومنهــم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الأشــخاص عديمــو الجنســية 
المحرومــون تعســفاً مــن الحــق فــي اكتســاب جنســية بلــد إقامتهــم علــى هــذا النحــو. 
وبالنظــر إلــى أن عوامــل أخــرى قــد تــؤدي فــي ظــروف معينــة إلــى إقامــة صــات 
ــد، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن تقاريرهــا  وثيقــة ودائمــة بيــن الشــخص والبل

معلومــات عــن حقــوق المقيميــن الدائميــن فــي العــودة إلــى بلــد إقامتهــم.

ولا يجــوز بــأي حــال حرمــان شــخص مــا تعســفاً مــن الحــق فــي الدخــول إلــى بلــده. 2121
والغــرض مــن الإشــارة إلــى مفهــوم التعســف فــي هــذا الســياق هــو التشــديد علــى 
أنــه ينطبــق علــى أي إجــراء مــن جانــب الدولــة، ســواء كان تشــريعياً أو إداريــاً أو 
قضائيــاً؛ فالإشــارة إليــه تضمــن بالضــرورة أن يكــون أي تدخــل، حتــى ولــو بحكــم 
القانــون، متفقــاً مــع أحــكام العهــد وغاياتــه وأهدافــه، وأن يكــون فــي جميــع الأحــوال 
معقــولًا فــي الظــروف المعيَّنــة. وتــرى اللجنــة أنــه قلَّمــا تكــون هنــاك ظــروف - إذا 
وجــدت أصــاً - يمكــن أن تعتبــر معقولــة لحرمــان شــخص مــا مــن الدخــول إلــى 
بلــده. ويجــب علــى الدولــة الطــرف ألا تُقْــدِم - بتجريــد شــخص مــا مــن جنســيته أو 

بطــرده إلــى بلــد آخــر - علــى منعــه تعســفاً مــن العــودة إلــى بلــده.
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المســاواة في الحقوق بين الرجال والنســاء )المادة 3(35
التعليق العام رقم 28 )الدورة الثامنة والســتون - 2000(

11 قــررت اللجنــة تحديــث تعليقهــا العــام بشــأن المــادة 3 مــن العهــد وتبديــل التعليــق .
العــام رقــم 4 )الــدورة الثالثــة عشــرة، 1981( علــى ضــوء الخبــرة التــي اكتســبتها 
فــي أنشــطتها علــى مــدى ال‍ــ 20 ســنة الماضيــة. ويســعى هــذا التنقيــح إلــى مراعــاة 
الأثــر الهــام لهــذه المــادة علــى تمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان التــي يحميهــا العهــد.

22 وتنــص المــادة 3 علــى حــق جميــع النــاس فــي التمتــع بجميــع الحقــوق المنصــوص .
عليهــا فــي العهــد، علــى أســاس مــن المســاواة. ويضعــف الأثــر الكامــل لهــذا الحكــم 
إذا حُــرم أي شــخص مــن التمتــع بــأي حــق علــى نحــو كامــل وعلــى أســاس مــن 
المســاواة. وبنــاء عليــه، ينبغــي للــدول أن تســعى إلــى كفالــة تســاوي الرجــال والنســاء 

فــي التمتــع بجميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد.

33 ويقتضــي الالتــزام بضمــان تمتــع جميــع الأفــراد بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد، .
علــى النحــو المبيّــن فــي المادتيــن 2 و3 مــن العهــد، أن تتخــذ الــدول الأطــراف 
جميــع الخطــوات اللازمــة لتمكيــن كل شــخص مــن التمتــع بهــذه الحقــوق. وتشــمل 
هــذه الخطــوات إزالــة العقبــات أمــام المســاواة فــي التمتــع بهــذه الحقــوق، وتثقيــف 
الســكان وموظفــي الدولــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، وتعديــل القوانيــن المحليــة 
بحيــث يتيســر تنفيــذ التعهــدات المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وينبغــي ألا تكتفــي 
الدولــة الطــرف المعنيــة باعتمــاد تدابيــر للحمايــة فحســب، بــل أن تتخــذ تدابيــر 
إيجابيــة فــي جميــع المجــالات لتحقيــق هــدف تمكيــن المــرأة مــن التمتــع بحقوقهــا 
علــى نحــو فعــال وعلــى أســاس مــن المســاواة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم 
معلومــات فيمــا يتعلــق بالــدور الفعلــي للمــرأة فــي المجتمــع حتــى يتســنى للجنــة 
معرفــة مــا هــي التدابيــر التــي اتخــذت أو التــي كان ينبغــي اتخاذهــا، بالإضافــة إلــى 
الأحــكام التشــريعية، لتنفيــذ هــذه الالتزامــات، والتقــدم المحــرز والمصاعــب التــي 

نشــأت والخطــوات المتخــذة للتغلــب عليهــا.

44 وتقــع علــى الــدول الأطــراف مســؤولية كفالــة التســاوي فــي التمتــع بحقــوق الإنســان .
ودون أي تمييــز. وتخــول المادتــان 2 و3 للــدول الأطــراف اتخــاذ جميــع الخطــوات 
اللازمــة، بمــا فــي ذلــك حظــر التمييــز بســبب الجنــس، لوضــع حــد للتصرفــات 
التمييزيــة، فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى الســواء، التــي تعــوق التســاوي فــي 

التمتــع بحقــوق الإنســان.
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55 وإن عــدم تمتــع النســاء فــي جميــع أنحــاء العالــم بحقوقهــن علــى أســاس مــن المســاواة .
هــو أمــر مترســخ فــي التقاليــد والتاريــخ والثقافــة، بمــا فــي ذلــك فــي المواقــف الدينيــة. 
وتتجلــى المرتبــة الدنيــا التــي تحتلهــا المــرأة فــي بعــض البلــدان فــي تزايــد حــالات 
للــدول  وينبغــي  الإنــاث.  الأجنــة  وإجهــاض  الــولادة  قبــل  المولــود  جنــس  اختيــار 
الأطــراف أن تضمــن عــدم اســتخدام المواقــف التقليديــة أو التاريخيــة أو الدينيــة 
أو الثقافيــة لتبريــر انتهــاكات حــق المــرأة فــي المســاواة أمــام القانــون والتمتــع علــى 
أســاس مــن المســاواة بجميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وينبغــي للــدول 
الممارســات  مــن  الجوانــب  تلــك  بشــأن  المناســبة  المعلومــات  تقــدم  أن  الأطــراف 
المســتمدة مــن التقاليــد والتاريــخ والثقافــة والمواقــف الدينيــة التــي تهــدد، أو التــي 
يمكــن أن تهــدد، الامتثــال للمــادة 3، وأن تبيــن مــا هــي التدابيــر التــي اتخذتهــا أو 

التــي تنــوي اتخاذهــا للتغلــب علــى هــذه العوامــل.

66 وينبغــي للــدول الأطــراف، بغيــة الوفــاء بالتزامهــا المنصــوص عليــه فــي المــادة 3، .
أن تضــع فــي الاعتبــار العوامــل التــي تعــوق تمتــع المــرأة والرجــل علــى قــدم المســاواة 
بــكل حــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد. ومــن أجــل تمكيــن اللجنــة 
مــن الحصــول علــى صــورة كاملــة لوضــع المــرأة فــي كل دولــة طــرف فيمــا يتعلــق 
بتنفيــذ الحقــوق الــواردة فــي العهــد. يحــدد التعليــق العــام هــذا بعــض العوامــل التــي 
تؤثــر علــى تمتــع المــرأة علــى أســاس مــن المســاواة بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 

العهــد، ويحــدد نــوع المعلومــات المطلوبــة فيمــا يتعلــق بهــذه الحقــوق.

77 وينبغــي حمايــة التســاوي فــي تمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان فــي حــالات الطــوارئ .
تتقيــد بالالتزامــات  التــي تتخــذ تدابيــر لا  للــدول الأطــراف  )المــادة 4(. وينبغــي 
المترتبــة عليهــا بموجــب العهــد فــي أوقــات الطــوارئ العامــة، كمــا هــو منصــوص 
عليهــا فــي المــادة 4، أن تقــدم معلومــات إلــى اللجنــة عــن أثــر هــذه التدابيــر علــى 

وضــع المــرأة وأن تثبــت أنهــا ليســت تمييزيــة.

88 وتكــون المــرأة ضعيفــة بوجــه خــاص فــي أوقــات النزاعــات الداخليــة أو الدوليــة .
المســلحة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تبلــغ اللجنــة بجميــع التدابيــر التــي تتخــذ 
فــي ظــل هــذه الأوضــاع لحمايــة النســاء مــن الاغتصــاب والاختطــاف وغيرهمــا مــن 

أشــكال العنــف القائــم علــى الجنــس.

99 ووفقــاً للمــادة 3، تتعهــد الــدول لــدى انضمامهــا إلــى العهــد بكفالــة تســاوي الرجــال .
والنســاء فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا 
فــي العهــد، ووفقــاً للمــادة 5، ليــس فــي هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه علــى 
نحــو يفيــد انطــواءه علــى حــق لأي دولــة أو جماعــة أو شــخص بمباشــرة أي نشــاط 



73

التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

أو القيــام بــأي عمــل يهــدف إلــى إهــدار أي مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 3، أو إلــى فــرض قيــود عليهــا غيــر واردة فــي العهــد. وفضــاً عــن ذلــك، لا 
يجــوز أن يكــون هنــاك أي قيــد علــى تمتــع المــرأة علــى أســاس مــن المســاواة بجميــع 
الحقــوق الأساســية المعتــرف بهــا أو القائمــة تطبيقــاً لقوانيــن أو اتفاقيــات أو أنظمــة 
أو أعــراف، أو أي اســتثناء مــن تمتعهــا بهــا، بذريعــة كــون العهــد لا يعتــرف بهــذه 

الحقــوق أو كــون اعترافــه بهــا أضيــق مــدى.

وينبغــي للــدول الأطــراف، لــدى تقديــم تقاريرهــا عــن الحــق فــي الحيــاة الــذي تحميــه 1010
المــادة 6، أن تقــدم بيانــات عــن معــدلات المواليــد وحــالات الحمــل ووفيــات النســاء 
ذات الصلــة بالــولادة. وينبغــي تقديــم بيانــات تفصيليــة بحســب الجنــس عــن معــدلات 
المواليــد لــدى الأطفــال علــى أســاس كل جنــس علــى حــدة. وينبغــي للــدول الأطــراف 
أن تقــدم معلومــات عــن أي تدابيــر تتخذهــا الدولــة لمســاعدة النســاء لمنــع حــالات 
الحمــل غيــر المرغوبــة، ولضمــان ألا يضطــررن إلــى إجــراء عمليــات إجهــاض 
فــي الخفــاء تهــدد حياتهــن. وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً أن تقــدم تقاريــر عــن 
التدابيــر التــي تتخذهــا لحمايــة النســاء مــن ممارســات تنتهــك حقهــن فــي الحيــاة، 
مثــل قتــل المواليــد الإنــاث وحــرق الأرامــل والقتــل بســبب "المهــور". وتــود اللجنــة 
أيضــاً الحصــول علــى معلومــات بشــأن آثــار الفقــر والحرمــان التــي تعانــي منهــا 

النســاء بصفــة خاصــة والتــي يمكــن أن تهــدد حياتهــن.

ولتقييــم الامتثــال للمــادة 7 مــن العهــد، وكذلــك المــادة 24 التــي تنــص علــى توفيــر 1111
القوانيــن  عــن  الحصــول علــى معلومــات  اللجنــة  تــود  حمايــة خاصــة للأطفــال، 
العنــف ضــد  أنــواع  المنزلــي وغيــره مــن  بالعنــف  المتعلقــة  الوطنيــة  والممارســات 
المــرأة، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب. وتريــد اللجنــة أيضــاً معرفــة مــا إذا كانــت الدولــة 
الطــرف توفــر ســبل الإجهــاض الآمــن للنســاء اللاتــي تحملــن نتيجــة الاغتصــاب. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تــزود اللجنــة أيضــاً بمعلومــات عــن التدابيــر التــي 
تتخذهــا لمنــع الإجهــاض الجبــري أو التعقيــم الجبــري. وينبغــي للــدول الأطــراف 
التــي يجــري فيهــا تشــويه الأعضــاء الجنســية أن تقــدم معلومــات عــن نطــاق هــذه 
الممارســة والتدابيــر التــي تتخذهــا للقضــاء عليهــا. وينبغــي أن تشــمل المعلومــات 
تتخــذ  التــي  التدابيــر  المســائل  الــدول الأطــراف بشــأن جميــع هــذه  التــي تقدمهــا 
لحمايــة النســاء اللاتــي تُنتهــك حقوقهــن بموجــب المــادة 7، بمــا فــي ذلــك ســبل 

القانونيــة. الانتصــاف 

وينبغــي للــدول الأطــراف، مراعــاة لالتزاماتهــا بموجــب المــادة 8، أن تحيــط اللجنــة 1212
علمــاً بالتدابيــر التــي تتخذهــا للقضــاء علــى الاتجــار بالنســاء والأطفــال، داخــل 
البلــد أو عبــر الحــدود، والإكــراه علــى ممارســة البغــاء. وينبغــي لهــا أيضــاً أن تقــدم 
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معلومــات عــن التدابيــر المتخــذة لحمايــة النســاء والأطفــال، بمــا فــي ذلــك النســاء 
والأطفــال الأجانــب، مــن العبوديــة، المقنعــة بقنــاع الخدمــة المنزليــة أو غيرهــا مــن 
أنــواع الخدمــة الشــخصية، ضمــن أمــور أخــرى. وينبغــي للــدول الأطــراف التــي يتــم 
توظيــف وجلــب النســاء والأطفــال منهــا، والــدول الأطــراف التــي يجلبــون إليهــا، 
أن تقــدم معلومــات عــن التدابيــر الوطنيــة أو الدوليــة التــي اتخذتهــا لمنــع انتهــاك 

حقــوق النســاء والأطفــال.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم معلومــات عــن أي قواعــد محــددة تتعلــق بمــا 1313
ينبغــي أن ترتديــه المــرأة فــي الأماكــن العامــة. وتشــدد اللجنــة علــى أن هــذه القواعــد 
يمكــن أن تنطــوي علــى انتهــاك لعــدد مــن حقــوق الإنســان المكفولــة فــي العهــد، 
عقــاب جســدي  فــرض  إذا   ،7 والمــادة  التمييــز؛  عــدم  بشــأن   26 المــادة  مثــل: 
تنفيــذاً لهــذه القواعــد؛ والمــادة 9، إذا عُوقــب علــى عــدم الامتثــال للقواعــد بتوقيــف 
الشــخص؛ والمــادة 12، إذا كانــت حريــة التنقــل خاضعــة لهــذه القيــود؛ والمــادة 
17، التــي تكفــل لجميــع الأشــخاص الحــق فــي الخصوصيــة دونمــا تدخــل علــى 
نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي؛ والمادتــان 18 و19، إذا جــرى إخضــاع النســاء 
لشــروط تتعلــق بالملبــس ولا تتمشــى مــع دينهــن أو حقهــن فــي التعبيــر عــن الــذات؛ 
وأخيــراً، المــادة 17، إذا كانــت الشــروط المتعلقــة بالملبــس تتعــارض مــع الثقافــة 

التــي يمكــن أن تدعــي المــرأة الانتمــاء إليهــا.

وفيمــا يتعلــق بالمــادة 9، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم معلومـــات عــن أي قوانيــن 1414
أو ممارســـات يمكـــن أن تحرم المرأة من حريتها على نحو تعسفي أو على أساس 

مــن عــدم المســاواة، مثــل حبســها فــي البيــت36.

وفيما يتعلق بالمادتين 7 و10، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم جميع المعلومات 1515
التــي تضمــن أن حقــوق الأشــخاص الذيــن يحرمــون مــن حريتهــم يجــري حمايتهــا 
للرجال والنساء على قدم المساواة. وبوجه خاص، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم 
معلومــات تبيــن مــا إذا كان يتــم الفصــل بيــن الرجــال والنســاء فــي الســجون، ومــا إذا 
كانــت حراســة النســاء تقــوم بهــا حارســات فقــط. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم 
معلومــات أيضــاً بشــأن الامتثــال لقاعــدة فصــل المتهمــات مــن الفتيــات الجانحــات 
ــة بيــن الذكــور والإنــاث المحروميــن  عــن الراشــدات وبشــأن أي تفرقــة فــي المعامل
مــن حريتهــم، كالقــدرة علــى الاســتفادة مــن برامــج إعــادة التأهيــل والتعليــم والزيــارات 
الزوجيــة والأســرية. وينبغــي أن تعامــل الحوامــل المحرومــات مــن حريتهــن معاملــة 
إنســانية وأن تحتــرم كرامتهــن المتأصلــة فــي جميــع الأوقــات، وبوجــه خــاص خــال 
الــولادة وخــال رعايتهــن لأطفالهــن المولوديــن حديثــاً؛ وينبغــي للــدول الأطــراف 
أن تقــدم معلومــات عــن التســهيلات الموفــرة لضمــان ذلــك وعــن الرعايــة الطبيــة 

والصحيــة لهــؤلاء الأمهــات وأطفالهــن.
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وفيمــا يتصــل بالمــادة 12، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم معلومــات عــن أي 1616
أحــكام قانونيــة أو ممارســات تقيــد حــق المــرأة فــي حريــة التنقــل، مثــل ممارســة 
الســلطات الزوجيــة علــى الزوجــة أو الســلطات الأبويــة علــى البنــات الراشــدات؛ 
والمتطلبــات القانونيــة أو بحكــم الواقــع التــي تمنــع النســاء مــن الســفر، مثــل شــرط 
موافقــة طــرف ثالــث علــى إصــدار جــواز الســفر أو أي نــوع آخــر مــن وثائــق الســفر 
لامــرأة راشــدة. وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً أن تقــدم معلومــات عــن التدابيــر 
التــي تتخذهــا لإلغــاء هــذه القوانيــن والممارســات ولحمايــة المــرأة منهــا، بمــا فــي ذلــك 

الإشــارة إلــى ســبل الانتصــاف المحليــة المتاحــة37.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن منــح النســاء الأجنبيــات، الحــق فــي تقديــم 1717
أســباب ضــد إبعادهــن، ولإعــادة النظــر فــي حالتهــن، علــى أســاس مــن المســاواة، 
علــى نحــو مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 13. وفــي هــذا الصــدد، ينبـــغي أن 
يكــون مــن حقهــن تقديــم أســباب تســتند إلــى انتهــاكات محــددة للعهــد، علــى أســاس 

ــا فــي الفقرتيــن 10 و11 أعــاه. الجنــس، مثــل الانتهــاكات المشــار إليهـ

وينبغــي أن تقــدم للــدول الأطــراف معلومــات تتيــح للجنــة التأكــد ممــا إذا كانــت 1818
المــرأة تتمتــع بحــق اللجــوء إلــى القضــاء والحــق فــي محاكمــة عادلــة، المنصــوص 
عليهمــا فــي المــادة 14، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. وبوجــه خــاص، ينبغــي 
للــدول الأطــراف أن تبلــغ اللجنــة عمــا إذا كانــت هنــاك أحــكام قانونيــة تمنــع المــرأة 
مــن الوصــول إلــى المحاكــم بصفــة مباشــرة ومســتقلة38، ومــا إذا كان يمكــن للمــرأة 
قــدم المســاواة مــع الرجــل؛ ومــا إذا كانــت  تقــدم أدلــة بصفتهــا شــاهدة علــى  أن 
تتخــذ تدابيــر لتأميــن حصــول المــرأة علــى المســاعدة القانونيــة، علــى أســاس مــن 
المســاواة، وبوجــه خــاص فــي الشــؤون العائليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم 
معلومــات تبيــن مــا إذا كانــت تحــرم فئــات معينــة مــن النســاء الحــق فــي افتــراض 
البــراءة بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 14، وبشــأن التدابيــر التــي اتُخــذت لإنهــاء 

هــذا الوضــع.

إن حق كل إنســان، في كل مكان، بأن يُعترف لـــه بالشــخصية القانونية، بموجب 1919
المــادة 16 هــو حــق وثيــق الصلــة بالمــرأة بوجــه خــاص، إذ كثيــراً مــا يجتــزأ حقهــا 
هــذا بســبب الجنــس أو الوضــع فــي إطــار الــزواج. إن هــذا الحــق يقتضــي عــدم 
تقييــد قــدرة المــرأة علــى حيــازة الملكيــة أو علــى إبــرام عقــد أو علــى ممارســة حقــوق 
آخــر.  تمييــزي  ســبب  أي  أو  الــزواج  إطــار  فــي  بســبب وضعهــا  أخــرى  مدنيــة 
ويقتضــي أيضــاً ألا تعامــل المــرأة كشــيء يمكــن أن يُمنــح إلــى أســرة زوجهــا المتوفــى 
مــع ممتلكاتــه. وينبغــي أن تقــدم الــدول معلومــات بشــأن القوانيــن والممارســات التــي 
تمنــع المــرأة مــن أن تُعامــل أو مــن التصــرف بوصفهــا شــخصية قانونيــة كاملــة 
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وبشــأن التدابيــر التــي تُتخــذ لإزالــة القوانيــن أو الممارســات التــي تســمح بمثــل هــذه 
المعاملــة.

وينبغــي أن تقــدم الــدول الأطــراف معلومــات تتيــح للجنــة تقييــم الآثــار التــي تترتــب 2020
علــى أي قوانيــن أو ممارســات قــد تعــوق حــق المــرأة فــي التمتــع بحرمــة حياتهــا 
الخاصــة وغيرهــا مــن الحقــوق التــي تحميهــا المــادة 17 علــى قــدم المســاواة مــع 
الرجــل. ومــن أمثلــة التعــدي علــى هــذا الحــق أن تؤخــذ حيــاة المــرأة الجنســية فــي 
الاعتبــار لــدى البــت فــي مــدى تمتعهــا بالحقــوق والحمايــة القانونيــة، بمــا فــي ذلــك 
حمايتهــا مــن الاغتصــاب. ويتعلــق أحــد المياديــن الأخــرى التــي يمكــن أن تتقاعــس 
بوظيفتهــا  الخاصــة  حياتهــا  حرمــة  فــي  المــرأة  حقــوق  مراعــاة  عــن  الــدول  فيهــا 
الإنجابيــة، علــى ســبيل المثــال، عندمــا يكــون هنــاك شــرط للحصــول علــى إذن مــن 
الــزوج لاتخــاذ قــرار بشــأن التعقيــم؛ وعندمــا تُفــرض شــروط عامــة لتعقيــم المــرأة، 
مثــل أن يكــون لهــا عــدد معيــن مــن الأطفــال أو أن تكــون مــن ســن معينــة؛ أو 
عندمــا تفــرض الدولــة واجبــا قانونيــا علــى الأطبــاء وغيرهــم مــن العامليــن الصحييــن 
بالإبــاغ عــن حــالات النســاء اللاتــي تُجــرى لهــن عمليــات إجهــاض. وفــي هــذه 
الحقــوق  مثــل  للخطــر،  العهــد  فــي  أخــرى  أيضــاً حقــوق  تتعــرض  قــد  الحــالات، 
الــواردة فــي المادتيــن 6 و7. ويمكــن أن يتدخــل فــي حرمــة الحيــاة الخاصــة للمــرأة 
أيضــاً جهــات معينــة، مثــل أصحــاب العمــل الذيــن يطلبــون اختبــارا للحمــل قبــل 
تعييــن أي امــرأة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تُبلــغ عــن أي قوانيــن أو إجــراءات 
عامــة أو خاصــة تعــوق تمتــع المــرأة بالحقــوق الــواردة فــي المــادة 17 علــى أســاس 
مــن المســاواة، وعــن التدابيــر التــي تُتخــذ لإزالــة هــذا التدخــل ولحمايــة المــرأة منــه.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر لضمــان حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، 2121
وحريــة الشــخص فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، بمــا فــي ذلــك حريتــه 
فــي تغييــر دينــه أو معتقــده وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده، وحمايــة هــذه 
الحقــوق بموجــب القانــون ومــن حيــث الممارســة لــكل مــن الرجــال والنســاء، علــى 
قــدم المســاواة وبــدون أي تمييــز. ولا ينبغــي إخضــاع هــذه الحريــات، التــي تحميهــا 
المــادة 18 لقيــود أخــرى بخــاف القيــود المســموح بهــا فــي العهــد، ولا ينبغــي تقييدهــا 
بقواعــد تقتضــي، ضمــن أمــور أخــرى، الحصــول علــى إذن مــن أطــراف ثالثــة، أو 
بتدخــل مــن جانــب الأب أو الــزوج أو الأخ أو غيرهــم. ولا يجــوز الاعتمــاد علــى 
الفكــر والوجــدان  يتعلــق بحريــة  فيمــا  المــرأة  تمييــز ضــد  لتبريــر أي   18 المــادة 
والديــن؛ ومــن ثــم ينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم معلومــات عــن وضــع المــرأة فيمــا 
يتعلــق بحريــة الفكــر والوجــدان والديــن، وأن تبيــن مــا هــي الخطــوات التــي اتخذتهــا 
أو التــي تنــوي اتخاذهــا لمنــع أي انتهــاك لهــذه الحريــات والقضــاء عليــه فيمــا يتصــل 

بالمــرأة ولحمايــة حقهــا فــي ألا يمــارس ضدهــا أي تمييــز.
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وفيمــا يتعلــق بالمــادة 19، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تحيــط اللجنــة علمــاً بــأي 2222
قوانيــن أو عوامــل أخــرى يمكــن أن تمنــع المــرأة مــن ممارســة حقوقهــا التــي تحميهــا 
هــذه المــادة علــى أســاس مــن المســاواة. وبمــا أن نشــر المــواد الفاحشــة والإباحيــة 
التي تصور النســاء والفتيات كمواضيع للعنف أو المعاملة المهينة أو اللاإنســانية 
مــن شــأنه أن يشــجع هــذه الأنــواع مــن المعاملــة تجــاه النســاء والفتيــات، ينبغــي 
للــدول الأطــراف أن تقــدم معلومــات عــن التدابيــر القانونيــة التــي تتخذهــا لتقييــد 

نشــر هــذه المــواد.

نحــو 2323 علــى   )1990(19 رقــم  العــام  التعليــق  تناولهــا  التــي   23 للمــادة  ووفقــاً 
مســتفيض، يتعيــن علــى الــدول أن تعامــل الرجــل والمــرأة علــى قــدم المســاواة فيمــا 
يتعلــق بالــزواج. ومــن حــق الرجــل والمــرأة التعاقــد علــى الــزواج برضاهمــا رضــاءً 
كامــاً لا إكــراه فيــه، ويقــع علــى عاتــق الــدول التــزام بحمايــة التمتــع بهــذا الحــق 
علــى أســاس مــن المســاواة. وهنــاك عوامــل عديــدة قــد تمنــع المــرأة مــن اتخــاذ قــرار 
بالــزواج دون إكــراه. ويتعلــق أحــد هــذه العوامــل بالســن الأدنــى للــزواج. وينبغــي 
للــدول أن تحــدد هــذا الســن وفقــاً لمعاييــر متكافئــة بيــن الرجــل والمــرأة. وينبغــي أن 
تضمــن هــذه المعاييــر للمــرأة القــدرة علــى اتخــاذ قــرار مســتنير وبــدون إكــراه. وهنــاك 
عامــل آخــر فــي بعــض الــدول، يتعلــق إمــا بالقانــون الوضعــي أو بالقانــون العرفــي، 
يتمثــل فــي تكليــف وصــي، يكــون عــادة مــن الذكــور، بالموافقــة علــى الــزواج بــدلا 

مــن المــرأة نفســها، ممــا يمنــع المــرأة مــن الاختيــار بكامــل حريتهــا.

وأحــد العوامــل الأخــرى التــي يمكــن أن تؤثــر علــى حــق المــرأة فــي ألا تتــزوج إلا 2424
إذا أعلنــت عــن رضاهــا الكامــل وبــدون إكــراه، هــو وجــود مواقــف اجتماعيــة تميــل 
إلــى تهميــش المــرأة ضحيــة الاغتصــاب وتمــارس ضغوطــاً عليهــا كــي توافــق علــى 
الــزواج. ويمكــن أيضــاً أن تــؤدي القوانيــن التــي تجيــز إلغــاء مســؤولية المُغْتَصِــبْ 
الجنائيــة أو تخفيفهــا إذا تــزوج ضحيتــه إلــى تقويــض مســألة رضــاء المــرأة بالــزواج 
رضــاءً كامــاً لا إكــراه فيــه. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تبيــن مــا إذا كان الــزواج 
بالضحيــة يُلغــي أو يُخفــف المســؤولية الجنائيــة، وفــي الحالــة التــي تكــون فيهــا 
للــزواج  الأهليــة  ســن  مــن  يخفــض  الاغتصــاب  كان  إذا  مــا  قاصــراً،  الضحيــة 
للضحيــة، لا ســيما فــي المجتمعــات التــي يعانــي فيهــا ضحايــا الاغتصــاب مــن 
تهميشــهن مــن قبــل المجتمــع. وهنــاك جانــب آخــر يمكــن أن يؤثــر علــى الحــق فــي 
الــزواج، يظهــر عندمــا تفــرض الــدول قيــوداً علــى زواج المــرأة مــن جديــد، بينمــا 
لا تفرضهــا علــى الرجــل. ويمكــن أن يتأثــر أيضــاً حــق كل شــخص فــي اختيــار 
زوجــه بالقيــود التــي تفرضهــا القوانيــن والممارســات التــي تمنــع زواج المــرأة التــي 
تعتنــق دينــاً معينــاً برجــل لا ديــن لــه أو مــن ديــن مختلــف. وينبغــي للــدول أن تقــدم 
معلومــات عــن هــذه القوانيــن والممارســات وعــن التدابيــر التــي تتخذهــا لإلغــاء هــذه 
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القوانيــن والقضــاء علــى هــذه الممارســات التــي تعــوق حــق المــرأة فــي ألا تتــزوج إلا 
برضاهــا الكامــل ودون إكــراه. ويجــدر بالذكــر أيضــاً أن المســاواة فــي المعاملــة فيمــا 
يتعلــق بالحــق فــي الــزواج تعنــي أن تعــدد الزوجــات لا يتفــق مــع هــذا المبــدأ. إن 
تعــدد الزوجــات ينتهــك كرامــة المــرأة، ويمثــل تمييــزاً غيــر مقبــول ضــد المــرأة. وبنــاء 

عليــه، ينبغــي إلغــاء هــذه الممارســة بصفــة نهائيــة أينمــا كان وجودهــا مســتمراً.

ويتعيــن علــى الــدول للوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب الفقــرة 4 مــن المــادة 23 كفالــة 2525
يتعلــق بحضانــة الأطفــال ورعايتهــم  فيمــا  الزوجيــن وواجباتهمــا،  تســاوي حقــوق 
وتعليمهــم الدينــي والأخلاقــي وإمكانيــة نقــل جنســية أي مــن الأبويــن إلــى الأولاد 
وحيــازة الممتلــكات أو إدارتهــا، ســواء كانــت ملكيــة مشــتركة أو ملكيــة خاصــة لأي 
مــن الزوجيــن. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تراجــع تشــريعاتها لضمــان تمتــع المــرأة 
المتزوجــة بحقــوق متســاوية فيمــا يتعلــق بحيازتهــا الممتلــكات وإدارتهــا، بحســب 
الاقتضــاء. وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً أن تضمــن عــدم حــدوث تمييــز علــى 
أســاس الجنــس فيمــا يتعلــق باكتســاب الجنســية أو فقدهــا بســبب الــزواج، وحقــوق 
الإقامــة، وحــق أي مــن الزوجيــن فــي الاحتفــاظ باســتخدام الاســم الأصلــي لأســرته 
فــي اختيــار اســم جديــد  )أو لأســرتها( أو الاشــتراك علــى أســاس مــن المســاواة 
للأســرة. وتنطــوي المســاواة خــال الــزواج علــى أن يشــترك الــزوج والزوجــة فــي 

المســؤولية والســلطة علــى قــدم المســاواة فــي إطــار الأســرة.

وينبغــي أيضــاً للــدول الأطــراف أن تضمــن المســاواة فيمــا يتعلــق بإنهــاء الــزواج، 2626
ممــا يســتبعد إمكانيــة تطليــق الزوجــة. وينبغــي أن تكــون أســباب الطــاق وفســخ 
القــرارات ذات  فيمــا يتصــل بجميــع  للرجــل والمــرأة، وكذلــك  نفســها  الــزواج هــي 
الصلــة بتقاســم الممتلــكات والنفقــة والوصايــة علــى الأولاد. وينبغــي أن يســتند تقريــر 
ضــرورة الإبقــاء علــى اتصــال بيــن الأولاد والشــخص غيــر الوصــي عليهــم مــن 
الأبويــن إلــى اعتبــارات متســاوية. وينبغــي أن تتمتــع المــرأة أيضــاً بحقــوق مســاوية 

للرجــل فيمــا يتعلــق بالميــراث إذا انحــل الــزواج نتيجــة لوفــاة أحــد الزوجيــن. 

ومــن المهــم، لــدى الاعتــراف بالأســرة فــي ســياق المــادة 23، قبــول مفهــوم الأشــكال 2727
المختلفــة للأســرة، بمــا فــي ذلــك المتعاشــران غيــر المتزوجيــن وأولادهمــا أو الأب 
المنفــرد أو الأم المنفــردة وأولادهمــا، وضمــان معاملــة متســاوية للمــرأة فــي هــذه 
الســياقات39. وإن الأســر المكونــة مــن أحــد الأبويــن تضــم غالبــاً امــرأة منفــردة ترعــى 
المتخــذة  المســاعدة  تدابيــر  للــدول الأطــراف أن تحــدد  أكثــر، وينبغــي  طفــاً أو 
لتمكينهــا مــن الوفــاء بوظيفتهــا كأم مســؤولة علــى أســاس مــن المســاواة مــع الرجــل 

الــذي يكــون فــي وضــع ومماثــل.
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ينبغــي أن ينفــذ التــزام الــدول بحمايــة الأولاد )المــادة 24( علــى أســاس المســاواة 2828
بيــن الصبيــة والفتيــات. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم معلومــات عــن التدابيــر 
المتخــذة لضمــان أن تُعامــل الفتيــات علــى قــدم المســاواة مــع الصبيــة فــي مجــالات 
التعليــم والغــذاء والرعايــة الصحيــة، وأن تقــدم للجنــة بيانــات تفصيليــة فــي هــذا 
الصــدد. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقضــي علــى جميــع الممارســات الثقافيــة أو 
الدينيــة التــي تهــدد حريــة الأولاد مــن الإنــاث ورفاههــن، وذلــك مــن خــال التدابيــر 

التشــريعية وغيرهــا مــن التدابيــر المناســبة.

إن إعمــال الحــق فــي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لا يتــم علــى نحــو كامــل 2929
فــي كل مــكان علــى أســاس مــن المســاواة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن 
أن يكفــل القانــون للمــرأة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 25 علــى قــدم 
المســاواة مــع الرجــل وأن تتخــذ تدابيــر فعالــة وإيجابيــة لكــي تعــزز وتضمــن مشــاركة 
المــرأة فــي إدارة الشــؤون العامــة وفــي تقلــد الوظائــف العامــة، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ 
الإجــراءات الإيجابيــة المناســبة. هــذا، وينبغــي ألا تكــون التدابيــر الفعالــة التــي 
تتخذهــا الــدول الأطــراف لضمــان أن يكــون بمقــدور جميــع الأشــخاص المؤهليــن 
نــوع الجنــس.  للتصويــت أن يمارســوا هــذا الحــق، تدابيــر تمييزيــة علــى أســاس 
وتطلــب اللجنــة مــن الــدول الأطــراف أن تقــدم معلومــات إحصائيــة عــن النســبة 
المئويــة مــن النســاء اللاتــي تــم انتخابهــن ليتقلــدن وظائــف عامــة، بمــا فــي ذلــك 

البرلمــان، والمناصــب الرفيعــة المســتوى فــي الخدمــة المدنيــة وفــي القضــاء.

وكثيــراً مــا يكــون التمييــز ضــد المــرأة متداخــاً مــع التمييــز لأســباب أخــرى مثــل 3030
الديــن أو الآراء السياســية أو غيــر السياســية أو  اللغــة أو  اللــون أو  العــرق أو 
الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو النســب وغيــر ذلــك مــن الأســباب. 
وينبغــي للــدول أن تنظــر فــي حــالات التمييــز التــي تحــدث لأســباب أخــرى والتــي 
تؤثــر علــى المــرأة بوجــه خــاص، وأن تقــدم معلومــات عــن التدابيــر المتخــذة لمواجهــة 

هــذه الآثــار.

تمييــز، وهــو 3131 الخضــوع لأي  القانــون وعــدم  أمــام  المســاواة  فــي  الحــق  ويقتضــي 
مــن  التمييــز  إجــراءات ضــد  الــدول  تتخــذ  أن   ،26 المــادة  تحميــه  الــذي  الحــق 
خــال الــوكالات العامــة والخاصــة فــي جميــع المياديــن. والتمييــز ضــد المــرأة فــي 
مجــالات مثــل قوانيــن التأميــن الاجتماعــي40 وكذلــك فــي مجــال الجنســية أو حقــوق 
غيــر المواطنيــن فــي أي بلــد مــن البلــدان41، حيــث ينتهــك هــذا التمييــز المــادة 26. 
فارتــكاب مــا تســمى "بجرائــم الشــرف" التــي تبقــى بــا عقــاب، يمثــل انتهــاكاً جســيماً 
للعهــد وبوجــه خــاص للمــواد 6 و14 و26. إن القوانيــن التــي تفــرض عقوبــات 
أشــد علــى المــرأة مــن التــي تفــرض علــى الرجــل بســبب الزنــا أو غيــره مــن الجرائــم 
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تنتهــك أيضــاً حــق المســاواة فــي المعاملــة. ولاحظــت اللجنــة أيضــاً لــدى اســتعراضها 
لا  مجــالات  فــي  تعمــل  النســاء  مــن  كبيــرة  نســبة  أن  الأطــراف  الــدول  لتقاريــر 
المــرأة، لا  ــزان ضــد  يُميِّ الســائدة  والتقاليــد  الأعــراف  وأن  العمــل  قوانيــن  تحميهــا 
ســيما فيمــا يتعلــق بفــرص الحصــول علــى عمــل أفضــل أجــراً وتســاوي الأجــر علــى 
العمــل المتســاوي فــي القيمــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تســتعرض تشــريعاتها 
وممارســاتها وأن تبــادر بتنفيــذ جميــع التدابيــر الضروريــة للقضــاء علــى التمييــز 
ضــد المــرأة فــي جميــع المياديــن، مــن مثــل حظــر التمييــز مــن جانــب الجهــات 
الخاصــة فــي مجــالات مثــل العمــل والتعليــم والأنشــطة السياســية وتوفيــر الســكن 
والســلع والخدمــات. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم معلومــات بشــأن جميــع هــذه 

التدابيــر وبشــأن ســبل الانتصــاف المتاحــة لضحايــا هــذا التمييــز.

بموجــب 3232 أقليــات  إلــى  ينتمــون  الذيــن  الأشــخاص  بهــا  يتمتــع  التــي  الحقــوق  إن 
المــادة 27 مــن العهــد فيمــا يتعلــق بلغتهــم وثقافاتهــم ودينهــم لا تســمح لأي دولــة 
أو مجموعــة أو شــخص بانتهــاك حــق المــرأة فــي التمتــع بجميــع الحقــوق الــواردة 
فــي العهــد علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، بمــا فــي ذلــك حقهــا فــي التمتــع بحمايــة 
القانــون علــى أســاس مــن المســاواة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم معلومــات 
عــن أي تشــريعات أو ممارســات إداريــة ذات صلــة بالانتمــاء إلــى أقليــة يمكــن 
مــن  أســاس  علــى  العهــد  فــي  الــواردة  بالحقــوق  المــرأة  لتمتــع  انتهــاكاً  تمثــل  أن 
الرجــل  تمتــع  لتأميــن  اتخاذهــا  المزمــع  أو  المتخــذة  التدابيــر  وبشــأن  المســاواة42 
والمــرأة علــى قــدم المســاواة بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا 
فــي العهــد. وبالمثــل، ينبغــي للــدول أن تقــدم معلومــات عــن التدابيــر المتخــذة للوفــاء 
إطــار جماعــات  فــي  الدينيــة  أو  الثقافيــة  بالممارســات  يتعلــق  فيمــا  بمســؤولياتها 
الأقليــات التــي تؤثــر علــى حقــوق المــرأة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تولــي اهتمامــاً 
فــي تقاريرهــا إلــى إســهام المــرأة فــي الحيــاة الثقافيــة للجماعــة التــي تنتمــي إليهــا.
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عــدم التقيــد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ )المادة 4(43
التعليق العام رقم 29 )الدورة الثانية والســبعون - 2001(

11 تتســم المــادة 4 مــن العهــد بأهميــة قصــوى بالنســبة لنظــام حمايــة حقــوق الإنســان .
بمقتضــى العهــد. ذلــك أنهــا، مــن ناحيــة، تجيــز للدولــة الطــرف عــدم التقيــد بصــورة 
انفراديــة ومؤقتــة بجــزء مــن التزاماتهــا بموجــب العهــد. ومــن الناحيــة الأخــرى، فــإن 
المــادة 4 تُخضــع كلًا مــن تدبيــر عــدم التقيــد هــذا ذاتــه وتبعاتــه الماديــة لنظــام 
محــدد مــن الضمانــات. إن اســتعادة الوضــع الطبيعــي الــذي يمكــن فــي ظلــه مــرة 
أخــرى ضمــان الاحتــرام الكامــل للعهــد يجــب أن يكــون هــو الهــدف الرئيســي للدولــة 
الطــرف التــي لا تتقيــد بالعهــد علــى هــذا النحــو. وفــي هــذا التعليــق العــام، تســعى 
اللجنــة باســتبدالها لتعليقهــا العــام رقــم 5 المعتمــد فــي الــدورة الثالثــة عشــرة )1981( 

إلــى مســاعدة الــدول الأطــراف علــى الالتــزام بشــروط المــادة 4.

22 ويجــب أن تكــون تدابيــر عــدم التقيــد بأحــكام العهــد ذات طابــع اســتثنائي ومؤقــت. .
وقبــل أن تقــرر الدولــة اللجــوء إلــى المــادة 4، يجــب أن يتوفــر شــرطان جوهريــان 
همــا: أن يكــون الوضــع بمثابــة حالــة طــوارئ عامــة تهــدد حيــاة الأمــة وأن تكــون 
الدولــة الطــرف قــد أعلنــت رســمياً حالــة الطــوارئ. والشــرط الأخيــر أساســي للحفــاظ 
علــى مبــدأي المشــروعية وســيادة القانــون فــي الأوقــات التــي تمــس الحاجــة إليهمــا. 
ويتعيــن علــى الــدول، عنــد إعلانهــا حالــة طــوارئ تترتــب عليهــا آثــار يمكــن أن 
تســتتبع عــدم التقيــد بــأي حكــم مــن أحــكام العهــد، أن تتصــرف فــي حــدود أحــكام 
الطــوارئ ولممارســة  المنظمــة لإعــان  الدســتوري وغيرهــا مــن الأحــكام  قانونهــا 
الســلطات الاســتثنائية؛ وتتمثــل مهمــة اللجنــة فــي رصــد مــا إذا كانــت القوانيــن 
المعنيــة تمكــن مــن الامتثــال للمــادة 4 وتكفلــه. ولكــي يتســنى للجنــة تأديــة مهمتهــا، 
ــن تقاريرهــا المقدمــة بموجــب المــادة 40  ينبغــي للــدول الأطــراف فــي العهــد أن تُضمِّ
معلومــات كافيــة ودقيقــة عــن قوانينهــا وممارســاتها الخاصــة باســتخدام الســلطات 

الاســتثنائية. 

33 ولا يمكــن وصــف كل اضطــراب أو كارثــة بأنــه حالــة طــوارئ عامــة تهــدد حيــاة .
الأمــة، وفقــاً لمــا تقتضيــه الفقــرة 1 مــن المــادة 4. غيــر أن قواعــد القانــون الإنســاني 
الدولــي تصبــح واجبــة التطبيــق أثنــاء الصــراع المســلح، ســواء أكان دوليــاً أو غيــر 
دولــي، وتســاعد، إلــى جانــب أحــكام المــادة 4 والفقــرة 1 مــن المــادة 5 مــن العهــد، 
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علــى منــع إســاءة اســتخدام الدولــة للســلطات الاســتثنائية. كمــا يشــترط العهــد، حتــى 
فــي حالــة الصــراع المســلح، عــدم جــواز اتخــاذ تدابيــر لا تتقيــد بالعهــد إلا إذا كانــت 
هــذه الحالــة تشــكل تهديــداً لحيــاة الأمــة وبقــدر مــا تشــكل هــذا التهديــد. وإذا مــا 
نظــرت الــدول الأطــراف فــي مســألة اللجــوء إلــى المــادة 4 فــي حــالات غيــر حالــة 
الصــراع المســلح، يتعيــن عليهــا أن تــدرس بعنايــة مســألة مبــررات مثــل هــذا التدبيــر 
وســبب كونــه أمــراً ضروريــاً ومشــروعاً فــي هــذه الظــروف. وقــد أعربــت اللجنــة فــي 
عــدد مــن المناســبات عــن قلقهــا إزاء الــدول الأطــراف التــي يبــدو أنهــا لــم تتقيــد 
بالحقــوق التــي يحميهــا العهــد، أو التــي يبــدو أن قانونهــا المحلــي يجيــز عــدم التقيــد 

هــذا فــي حــالات لا تشــملها المــادة 444.

44 وأحــد الشــروط الأساســية لاتخــاذ أي تدبيــر مــن تدابيــر عــدم التقيــد بالعهــد، وفقــاً لمــا .
تنــص عليــه الفقــرة 1 مــن المــادة 4، هــو أن تتخــذ مثــل هــذه التدابيــر فــي أضيــق 
الحــدود التــي تتطلبهــا مقتضيــات الوضــع. ويتعلــق هــذا الشــرط بفتــرة حالــة الطــوارئ 
المعنيــة والمنطقــة الجغرافيــة المشــمولة بهــا ونطاقهــا الموضوعــي وبأيــة تدابيــر 
عــدم تقيّــد يُلجــأ إليهــا بســبب حالــة الطــوارئ. ويختلــف عــدم التقيــد ببعــض التزامــات 
العهــد فــي حــالات الطــوارئ اختلافــاً واضحــاً عــن القيــود أو الحــدود التــي تســمح 
بهــا أحــكام عديــدة مــن العهــد حتــى فــي الأوقــات العاديــة45. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
فــإن الالتــزام بــأن تكــون حــالات عــدم التقيــد بالأحــكام فــي أضيــق الحــدود التــي 
تتطلبهــا مقتضيــات الوضــع، إنمــا يعكــس مبــدأ التناســب الــذي يعــد مألوفــاً فــي حالــة 
الســلطات التــي يجــري بموجبهــا عــدم التقيــد بالأحــكام وفــرض القيــود. وإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن مجــرد كــون جــواز عــدم التقيــد بحكــم محــدد مــا أمــراً مبــرراً فــي حــد ذاتــه 
بحكــم مقتضيــات الوضــع لا يبطــل اشــتراط إثبــات أن التدابيــر المحــددة المتخــذة 
بموجــب جــواز عــدم التقيــد قــد اســتوجبتها أيضــاً مقتضيــات الوضــع. وهــذا ســيكفل 
عمليــاً أنــه ليــس هنــاك أي حكــم مــن أحــكام العهــد، مهمــا كانــت صحــة عــدم التقيــد 
بــه، لا يســري كليــاً علــى تصــرف الدولــة الطــرف. وأعربــت اللجنــة عنــد النظــر 
فــي تقاريــر الــدول الأطــراف عــن قلقهــا لعــدم إيــاء اهتمــام كافٍ لمبــدأ التناســب46.

55 ولا يمكــن فصــل القضايــا المتعلقــة بتوقيــت ومــدى عــدم التقيــد بالحقــوق عــن الحكــم .
الــوارد فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 4 فــي العهــد والــذي ينــص علــى أن أي تدابيــر لا 
تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة علــى الدولــة الطــرف بمقتضــى العهــد يجــب اتخاذهــا 
فــي أضيــق الحــدود التــي تتطلبهــا مقتضيــات الوضــع. ويُلــزم هــذا الشــرط الــدول 
الأطــراف بــأن تقــدم تبريــراً دقيقــاً ليــس فقــط لقرارهــا بإعــان حالــة الطــوارئ ولكــن 
أيضــاً لأيــة تدابيــر محــددة ترتكــز علــى هــذا الإعــان. وإذا مــا ادعــت الــدول أنهــا 
لجــأت إلــى الحــق فــي عــدم التقيــد بالعهــد بســبب حــدوث كارثــة طبيعيــة مثــاً أو 
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مظاهــرات حاشــدة تخللتهــا أعمــال عنــف أو حــادث صناعــي كبيــر، فإنهــا يجــب أن 
تكــون قــادرة عندئــذ علــى أن تبــرر ليــس فقــط أن هــذه الحالــة تشــكل تهديــداً لحيــاة 
الأمــة ولكــن أيضــاً أن جميــع تدابيرهــا التــي لا تتقيــد بالعهــد قــد اتخذتهــا فــي أضيــق 
الحــدود التــي تتطلبهــا مقتضيــات الوضــع. وتعتقــد اللجنــة أن احتمــال تقييــد بعــض 
حقــوق العهــد مثــل حريــة التنقــل )المــادة 12( أو حريــة الاجتمــاع )المــادة 21( 
يكفــي بوجــه عــام فــي مثــل هــذه الحــالات وأن مقتضيــات الوضــع لا تبــرر أي حالــة 

مــن حــالات عــدم التقيــد بالأحــكام المعنيــة.

66 إن إدراج بعــض أحــكام العهــد فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 4، علــى أنهــا أحــكام لا .
يســري عليهــا عــدم التقيــد، لا يعنــي أن المــواد الأخــرى الــواردة فــي العهــد يمكــن 
أن يســري عليهــا عــدم التقيــد متــى شــاءت الــدول، حتــى فــي حالــة وجــود تهديــد 
لحيــاة الأمــة. فالالتــزام القانونــي بــأن يكــون اتخــاذ تدابيــر عــدم التقيــد كافــة فــي 
أضيــق الحــدود التــي تتطلبهــا مقتضيــات الوضــع إنمــا يوجــب علــى كل مــن الــدول 
الأطــراف واللجنــة إجــراء تحليــل دقيــق وفقــاً لــكل مــادة مــن مــواد العهــد واســتناداً إلــى 

تقييــم موضوعــي للوضــع الراهــن. 

77 وتنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 4 بوضــوح علــى أنــه لا يجــوز عــدم التقيــد بالمــواد .
التاليــة: المــادة 6 )الحــق فــي الحيــاة( والمــادة 7 )تحريــم التعذيــب أو المعاملــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، أو الإخضــاع للتجــارب الطبيــة أو العلميــة 
دون الموافقــة( والفقرتــان 1 و2 مــن المــادة 8 )حظــر الــرق والاتجــار بالرقيــق 
والعبوديــة(، والمــادة 11 )حظــر ســجن أي إنســان لمجــرد عجــزه عــن الوفــاء بالتــزام 
تعاقــدي(، والمــادة 15 )مبــدأ المســاواة فــي مجــال القانــون الجنائــي، أي اشــتراط 
أن يقتصــر الاســتناد فــي تقريــر كل مــن المســؤولية عــن ارتــكاب الجريمــة والعقــاب 
وســاري  موجــوداً  كان  الــذي  القانــون  فــي  ودقيقــة  واضحــة  أحــكام  علــى  عليهــا 
المفعــول وقــت حــدوث الفعــل أو الامتنــاع عنــه، باســتثناء الحــالات التــي يصــدر 
بــأن  فيهــا قانــون ينــص علــى عقوبــة أخــف(، والمــادة 16 )لــكل إنســان الحــق 
ــه بالشــخصية القانونيــة(، والمــادة 18 )حريــة الفكــر والوجــدان والديــن(.  يعتــرف لـ
فهــذه الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي تلــك الأحــكام هــي حقــوق لا يجــوز عــدم 
التقيــد بهــا بفضــل كونهــا مدرجــة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 4. وينطبــق الأمــر ذاتــه، 
فيمــا يتعلــق بالــدول الأطــراف فــي البروتوكــول الاختيــاري الثانــي للعهــد والــذي 
يهــدف إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام، وفقــاً لمــا نصــت عليــه الفقــرة 6 مــن البروتوكــول. 
ومــن الجانــب المفاهيمــي، فــإن وصــف أي حكــم مــن أحــكام العهــد بأنــه حكــم لا 
يجــوز تقييــده لا يعنــي عــدم إمكانيــة تبريــر فــرض أيــة قيــود أو حــدود بشــأنه علــى 
الإطــاق. وتبيــن الإشــارة الــواردة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 4 إلــى المــادة 18، وهــي 
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حكــم يتضمــن نصــاً محــدداً بشــأن القيــود الــواردة فــي فقرتهــا 3، أن جــواز فــرض 
القيــود لا علاقــة لــه بمســألة عــدم التقيــد. وحتــى فــي الأوقــات التــي تحــدث فيهــا 
أشــد حــالات الطــوارئ العامــة خطــورة، يجــب علــى الــدول التــي تتدخــل فــي حريــة 
الفــرد فــي المجاهــرة بدينــه أو معتقــده أن تبــرر أفعالهــا بالرجــوع إلــى الاشــتراطات 
المحــددة فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 18. وقــد أعربــت اللجنــة فــي مناســبات عديــدة 
عــن قلقلهــا إزاء الحقــوق التــي لا يجــوز تقييدهــا وفقــاً للفقــرة 2 مــن المــادة 4، ذلــك 
إمــا لأنــه لــم يتــم التقيــد بهــا أو لوجــود خطــر عــدم التقيــد بهــا بســبب أوجــه قصــور 

ــة الطــرف47. فــي النظــام القانونــي للدول

88 ووفقــاً للفقــرة 1 مــن المــادة 4، فــإن أحــد الشــروط لتوفــر إمكانيــة تبريــر أيــة حالــة .
مــن حــالات عــدم التقيــد بالعهــد هــو ألا تنطــوي التدابيــر المتخــذة علــى تمييــز 
يكــون مبــرره الوحيــد هــو العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل 
الاجتماعــي. ورغــم أن المــادة 26 أو غيرهــا مــن أحــكام العهــد المتصلــة بعــدم 
التمييز )المواد 2 و3 والفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 4 من المادة 23، والفقرة 
1 مــن المــادة 24، والمــادة 25( لــم تــرد ضمــن الأحــكام التــي لا يجــوز تقييدهــا 
والمدرجــة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 4، فثمــة عناصــر أو أبعــاد للحــق فــي عــدم 
التعــرض للتمييــز لا يمكــن تقييدهــا أيــاً كانــت الظــروف. ويتعيــن، بصــورة خاصــة، 
الامتثــال لنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 4 عنــد حــدوث أي تمييــز بيــن الأشــخاص 

وقــت اللجــوء إلــى تدابيــر لا تتقيــد بالعهــد.

99 وعــاوة علــى ذلــك، تشــترط الفقــرة 1 مــن المــادة 4 عــدم تعــارض أي مــن التدابيــر .
التــي لا تتقيــد بأحــكام العهــد مــع الالتزامــات الأخــرى الواقعــة علــى الدولــة الطــرف 
بمقتضــى القانــون الدولــي، لا ســيما قواعــد القانــون الإنســاني الدولــي. ولا يمكــن 
اعتبــار المــادة 4 مــن العهــد بمثابــة تبريــر لعــدم التقيــد بالعهــد فــي حــال انطــواء 
عــدم التقيــد المذكــور علــى خــرق للالتزامــات الدوليــة الأخــرى الواقعــة علــى الدولــة، 
ســواء أكانــت هــذه الالتزامــات قــد فرضــت بموجــب معاهــدة أو القانــون الدولــي 
العــام. ويتجلــى ذلــك أيضــاً فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 5 مــن العهــد التــي تنــص علــى 
عــدم جــواز فــرض أي قيــود أو تضييــق علــى أي مــن حقــوق الإنســان الأساســية 
المعتــرف بهــا فــي صكــوك أخــرى بذريعــة أن العهــد لا يعتــرف بهــذه الحقــوق أو 

لكــون اعترافــه بهــا أضيــق مــدى.

وعلــى الرغــم مــن أن مراجعــة تصــرف الدولــة الطــرف بموجــب معاهــدات أخــرى 1010
ليــس مــن مهــام اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، تملــك اللجنــة لــدى اضطلاعهــا 
بالمهــام المناطــة بهــا بموجــب العهــد صلاحيــة أن تضــع فــي الحســبان التزامــات 
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دوليــة أخــرى واقعــة علــى الدولــة الطــرف عندمــا تنظــر اللجنــة فــي مســألة مــا إذا 
كان العهــد يجيــز للدولــة الطــرف عــدم التقيــد بأحــكام محــددة منــه. وعليــه ينبغــي 
للــدول الأطــراف، عندمــا تلجــأ إلــى الفقــرة 1 مــن المــادة 4 أو عندمــا تقــدم تقاريــر 
بموجــب المــادة 40 عــن الإطــار القانونــي المتصــل بحــالات الطــوارئ، أن تقــدم 
معلومــات بشــأن التزاماتهــا الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة بحمايــة الحقــوق المعنيــة، 
ولا ســيما الالتزامــات الواجبــة التطبيــق فــي أوقــات الطــوارئ48. وفــي هــذا الصــدد، 
ينبغــي للــدول الأطــراف أن تأخــذ فــي الاعتبــار علــى النحــو الواجــب التطــورات 
الحادثــة فــي إطــار القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بمعاييــر حقــوق الإنســان الواجبــة 

التطبيــق فــي حــالات الطــوارئ49.

وتتعلــق قائمــة الأحــكام التــي يجــوز تقييدهــا والمدرجــة فــي المــادة 4 بمســألة مــا إذا 1111
كان لبعــض التزامــات حقــوق الإنســان طابــع القواعــد الآمــرة فــي القانــون الدولــي 
ولكنهــا ليســت مماثلــة لهــا. ويتعيــن النظــر إلــى الإعــان عــن بعــض أحــكام العهــد 
الــواردة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 4 علــى أنــه جزئيــاً بمثابــة إقــرار بالطابــع الآمــر 
لبعــض الحقــوق الأساســية المكفولــة فــي شــكل تعاهــدي فــي العهــد )مثــال ذلــك، 
قــد  المادتــان 6 و7(. غيــر أن مــن الواضــح أن بعــض أحــكام العهــد الأخــرى 
أُدرجــت فــي قائمــة الأحــكام التــي لا يجــوز تقييدهــا لأن عــدم التقيــد بهــذه الحقــوق 
ذلــك،  يكــون ضروريــاً علــى الإطــاق )مثــال  الطــوارئ لا يمكــن أن  فــي حالــة 
المادتــان 11 و18(. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن نطــاق فئــة القواعــد الآمــرة يذهــب 
إلــى أبعــد مــن قائمــة الأحــكام التــي لا يجــوز تقييدهــا والــواردة فــي الفقــرة 2 مــن 
المــادة 4. إذ لا يجــوز للــدول الأطــراف أن تلجــأ تحــت أي ظــرف إلــى المــادة 4 
مــن العهــد لتبريــر تصــرف ينتهــك القانــون الإنســاني أو القواعــد الآمــرة للقانــون 
الدولــي، مثــل اختطــاف الرهائــن أو فــرض عقوبــات جماعيــة أو الحرمــان التعســفي 
مــن الحريــة أو الخــروج عــن المبــادئ الأساســية للمحاكمــة العادلــة، بمــا فــي ذلــك 

افتــراض البــراءة.

وعنــد تقييــم النطــاق المشــروع لعــدم التقيــد بالعهــد، يمكــن العثــور علــى معيــار واحــد 1212
فــي تعريــف بعــض انتهــاكات حقــوق الإنســان علــى أنهــا جرائــم ضــد الإنســانية. 
وإذا كان الفعــل المرتكــب تحــت ســلطة الدولــة يشــكل أساســاً للمســؤولية الجنائيــة 
الفرديــة عــن جريمــة ضــد الإنســانية ارتكبهــا أشــخاص تورطــوا فــي هــذا الفعــل، 
فــا يمكــن عندئــذ اســتخدام المــادة 4 مــن العهــد كتبريــر لأن تعفــي حالــة الطــوارئ 
الدولــة المعنيــة مــن مســؤوليتها المتصلــة بالتصــرف ذاتــه. وعليــه، فــإن مــا حــدث 
مؤخــراً مــن تدويــن للجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية فــي نظــام رومــا الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لأغــراض تتعلــق بالولايــة، لــه أهميتــه فــي تفســير المــادة 

4 مــن العهــد50.
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ويوجــد فــي أحــكام العهــد غيــر المدرجــة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 4 عناصــر تعتقــد 1313
اللجنــة أنــه لا يمكــن إخضاعهــا لعــدم التقيــد المشــروع بموجــب المــادة 4. وتُعــرض 

أدنــاه بعــض الأمثلــة التوضيحيــة بهــذا الشــأن:

أ يُعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية مــع احتــرام الكرامــة 	.
الأصيلــة للشــخص الإنســاني. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الحــق، الــذي تنــص 
عليــه المــادة 10 مــن العهــد، هــو حــق لــم يُذكــر علــى حــدة فــي قائمــة الحقــوق 
التــي لا يجــوز تقييدهــا والمذكــورة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 4، فــإن اللجنــة 
تعتقــد أن العهــد يعبــر هنــا عــن قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العــام التــي لا 
تخضــع للتقيــد. والإشــارة إلــى الكرامــة الأصيلــة للشــخص الإنســاني فــي ديباجــة 

العهــد والصلــة الوثيقــة بيــن المادتيــن 7 و10 تؤيــدان ذلــك.

أو 	.ب الاختطــاف  أعمــال  أو  الرهائــن  أخــذ  تحظــر  التــي  الأحــكام  تخضــع  ولا 
لهــذا  المطلقــة  التقيــد. والطبيعــة  لعــدم  يُعلــن عنهــا  أماكــن لا  فــي  الاحتجــاز 
الحظــر، حتــى فــي أوقــات الطــوارئ، تبررهــا وضعيــة هــذه القواعــد باعتبارهــا 

مــن قواعــد القانــون الدولــي العــام.

ج ومــن رأي اللجنــة أن الحمايــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات 	.
تشــمل عناصــر يجــب احترامهــا فــي جميــع الظــروف. وينعكــس ذلــك فــي تحريــم 
الإبــادة الجماعيــة فــي القانــون الدولــي، وفــي إدراج شــرط عــدم التمييــز فــي 
المــادة 4 ذاتهــا )الفقــرة 1(، وكذلــك فــي طابــع المــادة 18 الــذي لا يجــوز عــدم 

التقيــد بــه.

د ووفقــاً لمــا أكــده نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن الإبعــاد 	.
أو الترحيــل القســري للســكان مــن المنطقــة التــي يتواجــدون فيهــا شــرعاً، والــذي 
يتخــذ شــكل التشــريد القســري بالطــرد أو باتبــاع أســاليب قســرية أخــرى، دون 
الاســتناد فــي ذلــك إلــى أُســس يجيزهــا القانــون الدولــي، هــو أمــر يشــكل جريمــة 
ضــد الإنســانية51. ولا يمكــن أبــداً القبــول بالحــق المشــروع بعــدم التقيــد بالمــادة 

12 مــن العهــد، أثنــاء حالــة الطــوارئ، كمبــرر لهــذه التدابيــر.

ه كما أن إعلان حالة الطوارئ عملًا بالفقرة 1 من المادة 4 لا يجوز الاحتجاج 	.
بــه لتبريــر قيــام الدولــة الطــرف، بمــا يتنافــى مــع المــادة 20، بالدعايــة للحــرب 
أو بالدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــاً 

علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف.



87

التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

إن الفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن العهــد تقتضــي مــن الدولــة الطــرف فــي العهــد أن 1414
توفــر ســبل الانتصــاف مــن أي انتهــاك لأحــكام العهــد. ولا يــرد هــذا الشــرط فــي 
قائمــة الأحــكام غيــر الجائــز تقييدهــا التــي تنــص عليهــا الفقــرة 2 مــن المــادة 4، 
ولكنــه يشــكل التزامــاً تعاهديــاً يــرد فــي صلــب العهــد برمتــه. بــل وحتــى إذا جــاز 
ــة الطــرف أن تقــوم، أثنــاء حالــة طــوارئ مــا، بإدخــال تعديــات علــى الأداء  للدول
الانتصــاف  ســبل  أو  القضائيــة  الانتصــاف  لسُــبل  المنظمــة  العملــي لإجراءاتهــا 
الأخــرى، وأن تتخــذ هــذه التدابيــر فــي أضيــق الحــدود التــي تتطلبهــا مقتضيــات 
الوضــع، فإنــه يتعيــن عليهــا أن تمتثــل بمقتضــى الفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن العهــد 

للالتــزام الأساســي بتوفيــر ســبيل انتصــاف فعــال.

ومــن الخصائــص المتأصلــة فــي حمايــة الحقــوق المعتــرف صراحــة فــي الفقــرة 2 1515
مــن المــادة 4 بأنهــا حقــوق لا يجــوز تقييدهــا، أنــه يجــب كفالتهــا بضمانــات إجرائيــة 
كثيــراً مــا تشــمل ضمانــات قضائيــة. وقــد لا تخضــع أبــداً أحــكام العهــد المتصلــة 
بالضمانــات الإجرائيــة لتدابيــر مــن شــأنها أن تقــوض حمايــة الحقــوق غيــر الجائــز 
تقييدهــا. وقــد لا يُلجــأ إلــى المــادة 4 بطريقــة يمكــن أن تــؤدي إلــى عــدم التقيــد 
بالحقــوق التــي لا يجــوز تقييدهــا. وبالتالــي، فــإن المــادة 6 مــن العهــد، علــى ســبيل 
المثــال، هــي برمتهــا مــادة مــن غيــر الجائــز تقييدهــا، وإن أيــة محاكمــة تفضــي إلــى 
فــرض عقوبــة الإعــدام أثنــاء فتــرة الطــوارئ يجــب أن تتفــق مــع أحــكام العهــد، بمــا 

فــي ذلــك جميــع متطلبــات المادتيــن 14 و15.

فــي 1616 المــادة 4  فــي  التقيــد، كمــا هــي مجســدة  وتقــوم الضمانــات المتصلــة بعــدم 
العهــد، علــى أســاس مبــدأي المشــروعية وســيادة القانــون المتأصليــن فــي العهــد 
بأكملــه. وبمــا أن بعــض عناصــر الحــق فــي محاكمــة عادلــة هــي عناصــر يكفلهــا 
صراحــة القانــون الإنســاني الدولــي أثنــاء النــزاع المســلح، لا تــرى اللجنــة مبــرراً لعــدم 
التقيــد بهــذه الضمانــات فــي حــالات الطــوارئ الأخــرى. وتــرى اللجنــة أن مبــدأي 
للمحاكمــة  الأساســية  المتطلبــات  احتــرام  يســتتبعان  القانــون  وســيادة  المشــروعية 
العادلــة أثنــاء حالــة الطــوارئ. ولا يجــوز إلا لمحكمــة أن تُحاكــم وتُديــن أي فــرد 
لارتكابــه جريمــة جنائيــة. ويجــب احتــرام افتــراض البــراءة. ولحمايــة الحقــوق غيــر 
الجائــز تقييدهــا، فــإن الحــق فــي عــرض الدعــوى أمــام المحكمــة لتبــت دون إبطــاء 
التقيــد  الدولــة الطــرف عــدم  بقــرار  تقييــده  فــي مشــروعية الاحتجــاز يجــب عــدم 

بالعهــد52.

ويــرد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 4، أن علــى الــدول الأطــراف أن تلــزم نفســها بنظــام 1717
للإخطــار الدولــي عندمــا تلجــأ إلــى اســتخدام ســلطة عــدم التقيــد بموجــب المــادة 
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4. فالدولــة الطــرف التــي تســتخدم الحــق فــي عــدم التقيــد يجــب أن تُعلــم الــدول 
الأطــراف الأخــرى فــوراً، عــن طريــق الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، بالأحــكام التــي 
لا تتقيــد بهــا وبالأســباب التــي دفعتهــا إلــى اتخــاذ هــذه التدابيــر. وهــذا الإخطــار 
أساســي لا لتأديــة مهــام اللجنــة فحســب، ولا ســيما فــي تقييــم مــا إذا كانــت الدولــة 
الطــرف قــد اتخــذت التدابيــر فــي أضيــق الحــدود التــي تتطلبهــا مقتضيــات الوضــع، 
ولكــن لتمكّــن أيضــاً الــدول الأطــراف الأخــرى مــن رصــد الامتثــال لأحــكام العهــد. 
ونظــراً للطابــع الموجــز لإخطــارات كثيــرة وردت فــي الماضــي، تؤكــد اللجنــة أنــه 
ينبغــي أن يتضمــن الإخطــار المقــدم مــن الــدول الأطــراف معلومــات كاملــة بشــأن 
ذلــك، مشــفوعة  إلــى  دفعتهــا  التــي  للأســباب  وتفســيراً واضحــاً  المتخــذة  التدابيــر 
بوثائــق كاملــة تتعلــق بقوانينهــا. ويكــون مطلوبــاً مــن الدولــة الطــرف تقديــم إخطــارات 
إضافيــة إذا اتخــذت فيمــا بعــد تدابيــر أخــرى بموجــب المــادة 4، كأن تُمــدد مثــاً 
فتــرة حالــة الطــوارئ. وينطبــق بالمثــل اشــتراط الإخطــار الفــوري فيمــا يتصــل بإنهــاء 
حالــة عــدم التقيــد. غيــر أن هــذه الالتزامــات لــم تُحتــرم دائمــاً: فلــم تخطــر الــدول 
الأطــراف غيرهــا مــن الــدول الأطــراف، عــن طريــق الأميــن العــام، بإعلانهــا حالــة 
مــن حــالات الطــوارئ وبالتدابيــر الناجمــة عنهــا والمتمثلــة فــي عــدم التقيــد بحكــم 
أو أكثــر مــن أحــكام العهــد؛ وقــد أهملــت فــي بعــض الأحيــان الــدول الأطــراف 
مســألة تقديــم إخطــار بتغييــرات تتعلــق بإقليمهــا أو بتغييــرات أخــرى أثنــاء ممارســتها 
بطريقــة  اللجنــة  علــم  إلــى  الأحيــان  بعــض  فــي  نمــا  وقــد  الطــوارئ53.  لســلطات 
عرضيــة وأثنــاء نظرهــا فــي تقريــر الدولــة الطــرف وجــود حالــة طــوارئ ومســألة مــا 
إذا كانــت الدولــة الطــرف لــم تتقيــد بأحــكام العهــد. وتؤكــد اللجنــة ضــرورة الالتــزام 
بالإخطــار الدولــي الفــوري كلمــا اتخــذت الدولــة الطــرف تدابيــر لا تتقيــد بمقتضاهــا 
قوانيــن وممارســات  بشــأن رصــد  اللجنــة  واجــب  إن  العهــد.  بموجــب  بالتزاماتهــا 
الدولــة الطــرف لتقريــر مــدى امتثالهــا للمــادة 4 لا يتوقــف علــى مــا إذا كانــت الدولــة 

الطــرف قدمــت إخطــاراً أم لا.
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التزامات الدول الأطراف
بتقديــم التقاريــر بموجب المادة 40 من العهد54
التعليق العام رقم 30 )الدورة الخامســة والســبعون - 2002(

11 تعهــدت الــدول الأطــراف بــأن تقــدم تقاريــر بمقتضــى المــادة 40 مــن العهــد خــال .
ســنة واحــدة مــن بــدء نفــاذ العهــد بالنســبة للــدول الأطــراف المعنيــة، وبــأن تقــدم بعــد 

ذلــك تقاريــر كلمــا طلبــت اللجنــة ذلــك.

22 وتلاحــظ اللجنــة، كمــا يتضــح مــن تقاريرهــا الســنوية، أن عــدداً قليــاً مــن الــدول .
عــن  متأخــرة  التقاريــر  مــت معظــم  قُدِّ وقــد  المحــدد.  الوقــت  فــي  تقاريرهــا  قدمــت 
موعدهــا، وتراوحــت مــدة التأخيــر بيــن بضعــة أشــهر وعــدة ســنوات. وهنــاك بعــض 
الــدول الأطــراف التــي لــم تــف بعــد بالتزامهــا بتقديــم التقاريــر رغــم الرســائل التذكيريــة 

المتكــررة التــي أرســلتها إليهــا اللجنــة.

33 وقــد أعلنــت دول أخــرى أنهــا ســتمثل أمــام اللجنــة ولكنهــا لــم تفعــل ذلــك فــي الموعــد .
المحدد.

44 ومــن أجــل معالجــة هــذه الحــالات، اعتمــدت اللجنــة قواعــد جديــدة:.

أ إذا قدمــت دولــة طــرف مــا تقريــراً ولكنهــا لــم ترســل وفــداً إلــى اللجنــة، يمكــن 	.
فــي  تنظــر  أن  فيــه  تعتــزم  الــذي  بالموعــد  الطــرف  الدولــة  تخطــر  أن  للجنــة 
التقريــر، أو يمكــن لهــا أن تمضــي قدمــاً فــي النظــر فــي التقريــر فــي الجلســة 

التــي يكــون قــد ســبق تحديــد موعدهــا؛

مــا 	.ب إذا  للجنــة،  يجــوز  تقريــراً،  قدمــت  قــد  الطــرف  الدولــة  تكــون  لا  عندمــا 
استنســبت ذلــك، أن تخطــر الدولــة الطــرف بالموعــد الــذي تعتــزم فيــه بحــث 
التدابيــر المتخــذة مــن قبــل الدولــة الطــرف لإعمــال الحقــوق المكفولــة بمقتضــى 

العهــد:

‘1‘ إذا كانــت الدولــة الطــرف ممثلــة بوفــد، تشــرع اللجنــة، بحضــور الوفــد، 
فــي بحــث التدابيــر المذكــورة فــي الموعــد المحــدد؛
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‘2‘ إذا لــم تكــن الدولــة الطــرف ممثلــة، يجــوز للجنــة، إذا مــا استنســبت ذلــك، 
أن تقــرر المضــي قدمــاً فــي النظــر فــي التدابيــر المتخــذة مــن قبــل الدولــة 
الطــرف لإعمــال الضمانــات المنصــوص عليهــا فــي العهــد فــي الموعــد 

المحــدد أصــاً أو أن تخطــر الدولــة الطــرف بموعــد جديــد.

ولأغــراض تطبيـــق هــذه الإجــراءات، تجتمــع اللجنــة فــي جلســات علنيــة إذا كان 
الوفــد حاضــراً، وفــي جلســات ســرية إذا لــم يكــن الوفــد حاضــراً، وتتبــع الطرائــق 

المبينــة فــي المبــادئ التوجيهيــة لتقديــم التقاريــر وفــي النظــام الداخلــي للجنــة.

55 أجــل . مــن  متابعــة  إجــراء  يســتخدم  الختاميــة،  للملاحظــات  اللجنــة  اعتمــاد  وبعــد 
إجــراء أو مواصلــة أو اســتئناف الحــوار مــع الدولــة الطــرف. ولهــذه الغايــة، وبغيــة 
تمكيــن اللجنــة مــن اتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات، تعيــن اللجنــة مقــرراً خاصــاً يقــدم 

إليهــا تقاريــره.

66 ــم اللجنــة الموقــف الــذي اعتمدتــه الدولــة . وعلــى ضــوء تقريــر المقــرر الخــاص، تقيِّ
الطــرف وتحــدد، عنــد الضــرورة، موعــداً جديــداً للدولــة الطــرف لكــي تقــدم تقريرهــا 

التالــي.
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طبيعــة الالتزام القانوني العام
المفــروض على الدول الأطراف في العهد55

التعليــق العــام رقم 31 )الدورة الثمانون - 2004(

11 يحــل هــذا التعليــق العــام محــل التعليــق العــام رقــم 3، وهــو يعكــس المبــادئ الــواردة .
لهــا. وقــد تــم تنــاول الأحــكام العامــة المتعلقــة بعــدم التمييــز  فــي ذلــك التعليــق ويفصِّ
والــواردة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 2 وذلــك فــي التعليــق العــام رقــم 18 والتعليــق 

العــام رقــم 28، وينبغــي قــراءة هــذا التعليــق العــام مقترنــاً بتلــك الأحــكام.

22 وفــي حيــن أن المــادة 2 قــد صيغــت علــى أســاس التزامــات الــدول الأطــراف تجــاه .
الأفــراد باعتبارهــم أصحــاب حقــوق بموجــب العهــد، فــإن لــكل دولــة مــن الــدول 
الأطــراف مصلحــة قانونيــة فــي أداء كل دولــة طــرف أخــرى لالتزاماتهــا. وهــذا 
ناشــئ عــن كــون ‘القواعــد المتعلقــة بالحقــوق الأساســية للإنســان‘ تمثــل التزامــات 
تجــاه الكافــة وعــن أن هنــاك، كمــا هــو مبيــن فــي الفقــرة الرابعــة مــن ديباجــة العهــد، 
التزامــاً بتعزيــز الاحتــرام والمراعــاة العالمييــن لحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية. 
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن البعــد التعاقــدي لأي معاهــدة ينطــوي علــى التــزام كل دولــة 
مــن الــدول الأطــراف فــي المعاهــدة، تجــاه كل دولــة طــرف أخــرى، بالامتثــال لمــا 
ــر  قطعتــه علــى نفســها مــن تعهــدات بموجــب المعاهــدة. وفــي هــذا الصــدد، تذكِّ
اللجنــة الــدول الأطــراف باســتصواب إصــدار الإعــان المتوخــى فــي المــادة 41. 
ــر تلــك الــدول الأطــراف التــي أصــدرت الإعــان بالفعــل بمــا تنطــوي  كمــا أنهــا تذكِّ
عليــه اســتفادتها مــن الإجــراء المنصــوص عليــه فــي تلــك المــادة مــن قيمــة محتملــة. 
إلا أن مجــرد وجــود آليــة رســمية مشــتركة بيــن الــدول فيمــا يتعلــق بتقديــم الشــكاوى 
أصــدرت  التــي  الأطــراف  الــدول  بصــدد  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  إلــى 
الإعــان المطلــوب بموجــب المــادة 41 لا يعنــي أن هــذا الإجــراء يمثــل الطريقــة 
الوحيــدة التــي يمكــن مــن خلالهــا للــدول الأطــراف أن تؤكــد اهتمامهــا بــأداء الــدول 
الأطــراف الأخــرى. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الإجــراء المنصــوص عليــه فــي 
المــادة 41 ينبغــي أن يُعتبَــر إجــراء مكمــاً، لا مقلصــاً، لاهتمــام الــدول الأطــراف 
الــدول الأطــراف  فــإن اللجنــة تنصــح  بــأداء كل منهــا لالتزاماتهــا. وتبعــاً لذلــك، 
باعتمــاد الــرأي الــذي يعتبــر أن انتهــاكات الحقــوق المشــمولة بالعهــد مــن قِبــل أيــة 
دولــة مــن الــدول الأطــراف يســتحق اهتمامهــا. ولا ينبغــي اعتبــار توجيــه النظــر إلــى 
الخروقــات المحتملــة للالتزامــات المنصــوص عليهــا بموجــب العهــد مــن قِبــل الــدول 
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الأطــراف الأخــرى ودعوتهــا إلــى الامتثــال لالتزاماتهــا بموجــب العهــد تصرفــاً غيــر 
ودي، بــل إنــه ينبغــي أن يُعتبــر تعبيــراً عــن مصلحــة جماعيــة مشــروعة.

33 وتُعــرِّف المــادة 2 نطــاق الالتزامــات القانونيــة المعقــودة مــن قبــل الــدول الأطــراف .
فــي العهــد. ويُفــرض التــزام عــام علــى الــدول الأطــراف بــأن تحترم الحقوق المشــمولة 
بالعهــد وأن تكفــل هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والخاضعيــن 
لولايتهــا )انظــر الفقرتيــن 9 و10 أدنــاه(. وعمــاً بالمبــدأ المبيــن فــي المــادة 26 
مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تنفــذ، بحســن 

نيــة، الالتزامــات المنصــوص عليهــا بموجــب العهــد. 

44 والالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العهــد بصــورة عامــة، وفــي المــادة 2 بصــورة .
خاصــة، ملزِمــة لــكل دولــة مــن الــدول الأطــراف. ذلــك أن جميــع فــروع الحكومــة 
)التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة(، وغيرهــا مــن الســلطات العامــة أو الحكوميــة، 
علــى أي مســتوى مــن المســتويات - الوطنيــة أو الإقليميــة أو المحليــة - هــي ذات 
وضــع يســتتبع مســؤولية الدولــة الطــرف. والفــرع التنفيــذي الــذي يقــوم عــادة بتمثيــل 
الدولــة الطــرف علــى المســتوى الدولــي، بمــا فــي ذلــك أمــام اللجنــة، قــد لا يشــير إلــى 
قيــام فــرع آخــر مــن فــروع الحكومــة بفعــل يتناقــض مــع أحــكام العهــد، وذلــك كوســيلة 
يــراد بهــا إعفــاء الدولــة الطــرف مــن المســؤولية عــن ذلــك الفعــل ومــا ترتــب عليــه مــن 
تعــارض مــع أحــكام العهــد. وهــذا الفهــم ينشــأ مباشــرة عــن المبــدأ الــوارد فــي المــادة 
27 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات والــذي لا يجــوز بموجبــه للدولــة الطــرف 
‘أن تحتــج بأحــكام قانونهــا الداخلــي لتبريــر عــدم تنفيــذ معاهــدة مــا‘. وبالرغــم مــن 
أن الفقــرة 2 مــن المــادة 2 تســمح للــدول الأطــراف بــأن تعمــل الحقــوق المشــمولة 
بالعهــد وفقــاً للعمليــات الدســتورية المحليــة، فــإن هــذا المبــدأ نفســه ينطبــق بحيــث 
يمنــع الــدول الأطــراف مــن الاحتجــاج بأحــكام القانــون الدســتوري أو غيــر ذلــك مــن 
جوانــب القانــون المحلــي لتبريــر عــدم أداء أو تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب المعاهــدة. 
ــر اللجنــة الــدول الأطــراف ذات الهيــكل الاتحــادي بأحــكام  وفــي هــذا الصــدد، تذكِّ
المــادة 50 التــي تقتضــي أن تنطبــق أحــكام العهــد، دون أي قيــد أو اســتثناء، علــى 

جميــع الوحــدات التــي تتشــكل منهــا الــدول الاتحاديــة.

55 وللالتــزام المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 2 باحتــرام وضمــان الحقــوق .
المعتــرف بهــا فــي العهــد مفعــول فــوري بالنســبة لجميــع الأطــراف. فالفقــرة 2 مــن 
وحمايــة  تعزيــز  يتــم ضمنــه  أن  يجــب  الــذي  الشــامل  الإطــار  ترســي   2 المــادة 
دة فــي العهــد. وقــد ســبق للجنــة أن أوضحــت، كنتيجــة لذلــك، فــي  الحقــوق المحــدَّ
تعليقهــا العــام رقــم 24، بــأن التحفظــات علــى المــادة 2 تُعتبــر متناقضــة مــع العهــد 

عندمــا يُنظــر إليهــا فــي ضــوء أغــراض العهــد ومقاصــده.
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66 ويتســم الالتــزام القانونــي بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 2 بطابــع ســلبي وإيجابــي .
الــدول الأطــراف أن تمتنــع عــن انتهــاك الحقــوق  علــى الســواء. إذ يجــب علــى 
المعتــرف بهــا فــي العهــد، وأي تقييــد لأي مــن تلــك الحقــوق يجــب أن يكــون جائــزاً 
بموجــب الأحــكام ذات الصلــة المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وعنــد فــرض مثــل 
هــذه القيــود، يجــب علــى الــدول أن تثبــت ضرورتهــا وألا تتخــذ مــن التدابيــر إلا مــا 
كان متناســباً مــع الســعي إلــى تحقيــق أهــداف مشــروعة وذلــك مــن أجــل ضمــان 
الحمايــة المســتمرة والفعالــة للحقــوق المشــمولة بالعهــد. ولا يجــوز بــأي حــال مــن 
مــن  حــق  أي  جوهــر  تمــسّ  بطريقــة  بهــا  الاحتجــاج  أو  القيــود  فــرض  الأحــوال 

الحقــوق المشــمولة بالعهــد.

77 وتقتضــي المــادة 2 أن تعتمــد الــدول الأطــراف تدابيــر تشــريعية وقضائيــة وإداريــة .
وتثقيفيــة وغيــر ذلــك مــن التدابيــر المناســبة مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة. 
وتعتقــد اللجنــة أن مــن المهــم رفــع مســتوى الوعــي بالعهــد لا فــي صفــوف الموظفيــن 

العمومييــن ووكلاء الدولــة فحســب وإنمــا أيضــاً فــي صفــوف الســكان ككل.

88 وتُعتبــر الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 2 ملزِمــة للــدول .
الأطــراف ومــن ثــم فإنــه ليــس لهــا، بصفتهــا هــذه، أثــر أفقــي مباشــر كمســألة مــن 
مســائل القانــون الدولــي. ولا يمكــن النظــر إلــى العهــد باعتبــاره بديــاً عــن القانــون 
الجنائــي أو المدنــي المحلــي. إلا أن الالتزامــات الإيجابيــة الملقــاة علــى عاتــق 
الــدول الأطــراف بــأن تضمــن الحقــوق المشــمولة بالعهــد لا يمكــن أن تــؤدى بالكامــل 
انتهــاكات  مــن  وكلاؤهــا  يرتكبــه  ممــا  لا  للأفــراد  الحمايــة  الدولــة  وفــرت  إذا  إلا 
للحقــوق المشــمولة بالعهــد فحســب، وإنمــا أيضــاً مــن الأفعــال التــي يقــوم بهــا أفــراد 
عاديــون أو كيانــات خاصــة والتــي يمكــن أن تعــوق التمتــع بالحقــوق المشــمولة 
بالعهــد بقــدر مــا تكــون هــذه قابلــة للتطبيــق بيــن الخــواص مــن الأفــراد أو الكيانــات. 
وقــد تكــون هنــاك ظــروف يمكــن فيهــا للتخلــف عــن ضمــان الحقــوق المشــمولة 
بالعهــد، حســب مــا تقتضيــه المــادة 2، أن يــؤدي إلــى انتهــاك تلــك الحقــوق مــن قِبــل 
الــدول الأطــراف نتيجــة لســماحها بارتــكاب مثــل هــذه الأفعــال مــن قِبــل الخــواص 
مــن الأفــراد أو الكيانــات أو تخلفهــا عــن اتخــاذ التدابيــر المناســبة أو عــن التحلــي 
فيهــا  الأفعــال ومعاقبــة مرتكبيهــا والتحقيــق  هــذه  لمنــع حــدوث  الواجبــة  باليقظــة 
أو جبــر الضــرر الناجــم عنهــا. وتذكــر اللجنــة الــدول بالترابــط بيــن الالتزامــات 
الإيجابيــة التــي تفرضهــا المــادة 2 والحاجــة إلــى توفيــر ســبل انتصــاف فعالــة فــي 
حالــة حــدوث خــرق، حســـب مــا تنــص عليــه الفقــرة 3 مــن المــادة 2. والعهــد نفســه 
يتنــاول، فــي بعــض مــواده، بعــض المجــالات التــي تُفــرَض فيهــا التزامــات إيجابيــة 
علــى الــدول الأطــراف مــن أجــل معالجــة أفعــال الخــواص مــن الأفــراد أو الكيانــات. 
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ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أن الضمانــات التــي تنــص عليهــا المــادة 17 فــي مــا 
يتصــل بحرمــة الحيــاة الخاصــة يجــب أن تكــون محميــة بموجــب القانــون. كمــا أن 
المــادة 7 تعنــي ضمنــاً أنــه يتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر إيجابيــة 
مــن أجــل ضمــان ألا يقــوم الخــواص مــن الأفــراد أو الكيانــات بممارســة التعذيــب 
أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة 
علــى غيرهــم ممــن يخضعــون لســلطتهم. وفــي المجــالات التــي تؤثــر فــي الجوانــب 
الأساســية للحيــاة العاديــة مثــل العمــل أو الســكن، يجــب حمايــة الأفــراد مــن التمييــز 

وذلــك ضمــن معنــى المــادة 26.

99 الرغــم . الأفــراد. وعلــى  هــم  العهــد  فــي  بهــا  المعتــرف  الحقــوق  مــن  والمســتفيدون 
مــن أن العهــد لا يشــير، باســتثناء مــا ورد فــي المــادة 1، إلــى حقــوق الأشــخاص 
الاعتبارييــن أو مــا يماثلهــم مــن الكيانــات أو الجمعيــات التضامنيــة، فــإن العديــد 
مــن الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد، مثــل الحــق فــي حريــة المجاهــرة بالديــن أو 
المعتقــد )المــادة 18(، وحريــة تكويــن الجمعيــات )المــادة 22( أو حقــوق أفــراد 
الأقليــات )المــادة 27(، هــي حقــوق يمكــن للمــرء أن يتمتــع بهــا بالاشــتراك مــع 
غيــره. أمــا كــون اختصــاص اللجنــة فــي تلقــي البلاغــات والنظــر فيهــا يقتصــر علــى 
م بالنيابــة عنهــم )المــادة 1 مــن  تلــك البلاغــات التــي يقدمهــا الأفــراد أو التــي تُقــدَّ
البروتوكــول الاختيــاري )الأول(( فــا يمنــع هــؤلاء الأفــراد مــن الادعــاء بــأن الأفعــال 
الكيانــات  مــن  يماثلهــم  تمــس الأشــخاص الاعتبارييــن ومــا  التــي  أو الإغفــالات 

تشــكل انتهــاكاً لحقوقهــم هــم.

ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تحتــرم وتكفــل، بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 1010
2، الحقــوق المشــمولة بالعهــد لجميــع الأشــخاص الذيــن قــد يوجَــدون فــي إقليمهــا 
علــى  يجــب  أنــه  يعنــي  وهــذا  لولايتهــا.  الخاضعيــن  الأشــخاص  لجميــع  وكذلــك 
العهــد لأي  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحقــوق  وتكفــل  تحتــرم  أن  الطــرف  الدولــة 
شــخص يخضــع لســلطتها أو ســيطرتها الفعليــة حتــى ولــو لــم يكــن موجــوداً داخــل 
الــدورة  فــي  الــذي اعتُمــد  العــام رقــم 15  التعليــق  فــي  إقليمهــا. وكمــا هــو مبيــن 
الســابعة والعشــرين )1986(، فــإن التمتــع بالحقــوق المشــمولة بالعهــد لا يقتصــر 
علــى مواطنــي الــدول الأطــراف بــل يجــب أن يكــون متاحــاً أيضــاً لجميــع الأفــراد، 
بصــرف النظــر عــن جنســيتهم أو عــن كونهــم عديمــي الجنســية، مثــل ملتمســي 
اللجــوء واللاجئيــن والعمــال المهاجريــن وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن قــد يجــدون 
أنفســهم فــي إقليــم الدولــة الطــرف أو خاضعيــن لولايتهــا. وينطبــق هــذا المبــدأ أيضــاً 
علــى أولئــك الأشــخاص الذيــن يوجَــدون تحــت الســلطة أو الســيطرة الفعليــة لقــوات 
دولــة طــرف تتصــرف خــارج إقليــم تلــك الدولــة، بصــرف النظــر عــن الظــروف التــي 
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تــم فيهــا الحصــول علــى هــذه الســلطة أو الســيطرة الفعليــة، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
القــوات التــي تشــكل فرقــة عســكرية وطنيــة تابعــة لدولــة طــرف ومكلَّفــة بالمشــاركة 

فــي عمليــات حفــظ الســلم أو إحــال الســلم علــى المســتوى الدولــي.

وكمــا يــدل عليــه ضمنــاً التعليــق العــام رقــم 29، فــإن العهــد ينطبــق أيضــاً فــي 1111
حــالات النـــزاعات المســلحة التــي تنطبــق عليهــا قواعــد القانــون الإنســاني الدولــي. 
وفــي حيــن أنــه قــد تكــون هنــاك، فــي مــا يتعلــق ببعــض الحقــوق المشــمولة بالعهــد، 
قواعــد أكثــر تحديــداً فــي القانــون الإنســاني الدولــي تُعتبَــر وثيقــة الصلــة بصفــة 
خاصــة لأغــراض تفســير الحقــوق المشــمولة بالعهــد، فــإن مجالــي القانــون يكمــل 

الواحــد منهمــا الآخــر ولا يســتبعده.

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الالتــزام الــذي تفرضــه المــادة 2 والــذي يقتضــي أن تحتــرم 1212
الــدول الأطــراف وتكفــل الحقــوق المشــمولة بالعهــد لجميــع الأشــخاص الموجوديــن 
فــي إقليمهــا وجميــع الأشــخاص الخاضعيــن لســيطرتها يســتتبع التزامــاً بعــدم تســليم 
أي شــخص أو إبعــاده أو طــرده بأيــة طريقــة أخــرى مــن إقليمهــا وذلــك حيثمــا تكــون 
هنــاك أســس وافيــة تبــرر الاعتقــاد بــأن ثمــة خطــراً حقيقيــاً فــي أن يتعــرض هــذا 
ر فــي المادتيــن 6 و7 مــن  الشــخص لأذى لا يمكــن جبــره، مثــل ذلــك المتصــوَّ
العهــد، ســواء فــي البلــد الــذي ســيُبعَد إليــه أو فــي أي بلــد آخــر قــد يُبعــد إليــه هــذا 
الشــخص فــي وقــت لاحــق. وينبغــي تنبيــه الســلطات القضائيــة والإداريــة المختصــة 
إلــى ضــرورة ضمــان الامتثــال للالتزامــات التــي يفرضهــا العهــد فيمــا يتصــل بهــذه 

المســائل.

وتقتضــي الفقــرة 2 مــن المــادة 2 أن تتخــذ الــدول الأطــراف الخطــوات الضروريــة 1313
يســتتبع  وهــذا  المحلــي.  النظــام  إطــار  فــي  بالعهــد  المشــمولة  الحقــوق  لإعمــال 
وجــوب أن تقــوم الــدول لــدى تصديقهــا علــى العهــد، مــا لــم تكــن الحقــوق المشــمولة 
بالعهــد محميــة بالفعــل بموجــب قوانينهــا أو ممارســاتها المحليــة، بإدخــال مــا يلــزم 
مــن التغييــرات علــى قوانينهــا وممارســاتها المحليــة مــن أجــل ضمــان توافقهــا مــع 
أحــكام العهــد. وحيثمــا تكــون هنــاك اختلافــات بيــن القانــون المحلــي وأحــكام العهــد، 
المحليــة مــن أجــل  الممارســة  المحلــي أو  القانــون  المــادة 2 أن تغييــر  تقتضــي 
الوفــاء بالمعاييــر التــي تفرضهــا الضمانــات الأساســية التــي ينــص عليهــا العهــد. 
لهيكلهــا  وفقــاً  ذلــك  تحقيــق  تعمــل علــى  بــأن  الطــرف  للدولــة   2 المــادة  وتســمح 
الدســتوري المحلــي، وبالتالــي فإنهــا لا تقتضــي انطبــاق العهــد مباشــرة فــي المحاكــم 
مــن خــال إدمــاج أحكامــه فــي القانــون الوطنــي. إلا أن اللجنــة تــرى أن الضمانــات 
التــي يشــملها العهــد قــد تحصــل علــى حمايــة معــززة فــي تلــك الــدول التــي يشــكل 
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فيهــا العهــد تلقائيــاً، أو مــن خــال إدماجــه المحــدد، جــزءاً مــن النظــام القانونــي 
المحلــي. وتدعــو اللجنــة تلــك الــدول الأطــراف التــي لا يشــكل فيهــا العهــد جــزءاً مــن 
النظــام القانونــي المحلــي إلــى النظــر فــي إدمــاج العهــد مــن أجــل جعلــه جــزءاً مــن 
القانــون المحلــي بغيــة تيســير الإعمــال الكامــل للحقــوق المشــمولة بالعهــد حســبما 

تقتضيــه المــادة 2.

ثــم إن الاشــتراط المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 2 بــأن يتــم اتخــاذ 1414
خطــوات لإعمــال الحقــوق المشــمولة بالعهــد هــو اشــتراط غيــر مقيَّــد وذو مفعــول 
ر بالاســتناد إلــى اعتبــارات  فــوري. فعــدم الامتثــال لهــذا الالتــزام لا يمكــن أن يبــرَّ

سياســية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو اقتصاديــة ضمــن الدولــة.

إلــى 1515 بالإضافــة  الأطــراف،  الــدول  تكفــل  أن   2 المــادة  مــن   3 الفقــرة  وتقتضــي 
الحمايــة الفعالــة للحقــوق المشــمولة بالعهــد، أن تتوفــر للأفــراد أيضــاً ســبل انتصــاف 
ــرة وفعالــة مــن أجــل إعمــال تلــك الحقــوق. وينبغــي تكييــف ســبل الانتصــاف  ميسَّ
هــذه علــى النحــو المناســب بحيــث تراعــى حــالات الضعــف الــذي تتســم بــه بعــض 
فئــات الأشــخاص، وبخاصــة الأطفــال. وتعلــق اللجنــة أهميــة علــى قيــام الــدول 
المتصلــة  الدعــاوى  لمعالجــة  مناســبة  وإداريــة  قضائيــة  آليــات  بإنشــاء  الأطــراف 
التمتــع  أن  اللجنــة  وتلاحــظ  المحلــي.  القانــون  إطــار  فــي  الحقــوق  بانتهــاكات 
بالحقــوق المعتــرف بهــا بموجــب العهــد يمكــن أن يُكفَــل علــى نحــو فعــال مــن قِبــل 
الســلطة القضائيــة بطــرق عديــدة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك التطبيــق المباشــر للعهــد، 
أو تطبيــق الأحــكام الدســتورية أو غيــر ذلــك مــن الأحــكام القانونيــة المماثلــة، أو 
الأثــر التفســيري للعهــد فــي تطبيــق القانــون الوطنــي. وثمــة حاجــة خاصــة لوجــود 
آليــات إداريــة مــن أجــل إعمــال الالتــزام العــام المتمثــل فــي التحقيــق فــي المزاعــم 
المتعلقــة بالانتهــاكات تحقيقــاً ســريعاً وشــاملًا وفعــالًا مــن خــال هيئــات مســتقلة 
ونزيهــة. ويمكــن للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان التــي تتمتــع بصلاحيــات 
مناســبة أن تســهم فــي تحقيــق هــذه الغايــة. أمــا تخلــف الدولــة الطــرف عــن التحقيــق 
فــي المزاعــم المتعلقــة بالانتهــاكات فيمكــن أن يــؤدي، فــي حــد ذاتــه، إلــى خــرق 
مســتقل للعهــد. ويشــكل وقــف الانتهــاك المســتمر عنصــراً أساســياً مــن عناصــر 

الحــق فــي الاســتفادة مــن ســبيل انتصــاف فعــال.

وتقتضــي الفقــرة 3 مــن المــادة 2 أن تقــوم الــدول الأطــراف بتوفيــر ســبل الجبــر 1616
للأفــراد الذيــن انتُهكــت حقوقهــم المشــمولة بالعهــد. ودون توفيــر هــذا الجبــر لهــؤلاء 
الأفــراد، لا تكــون قــد تمــت تأديــة الالتــزام بتوفيــر ســبيل انتصــاف فعــال، وهــو أمــر 
أساســي بالنســبة لفعاليــة الفقــرة 3 مــن المــادة 2. وبالإضافــة إلــى اشــتراط الجبــر 
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الصريــح المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 5 مــن المــادة 9، والفقــرة 6 مــن المــادة 14، 
تعتبــر اللجنــة أن العهــد يتطلــب عمومــاً دفــع تعويــض مناســب. وتلاحــظ اللجنــة أن 
الجبــر يمكــن أن يشــمل، حيثمــا كان ذلــك مناســباً، الــردّ، وإعــادة الاعتبــار، وأشــكال 
الترضيــة، مثــل الاعتــذارات العلنيــة، والاحتفــالات التذكاريــة العلنيــة، وضمانــات 
عــدم التكــرار، وإدخــال تغييــرات علــى القوانيــن والممارســات ذات الصلــة، فضــاً 

عــن إحالــة مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان إلــى القضــاء.

وعلــى العمــوم، فــإن غايــات العهــد ســوف تُقــوَّض بــدون وجــود الالتــزام الــذي يشــكل 1717
فــي اتخــاذ تدابيــر لمنــع تكــرر انتهــاك  جــزءاً لا يتجــزأ مــن المــادة 2 والمتمثــل 
التــي  الحــالات  فــي  للجنــة  المتكــررة  الممارســات  فــإن مــن  لذلــك،  العهــد. وتبعــاً 
ــن آراءهــا الحاجــة إلــى  تُعــرَض عليهــا بموجــب البروتوكــول الاختيــاري أن تُضمِّ
اتخــاذ تدابيــر تتجــاوز تلــك المتصلــة تحديــداً بإتاحــة ســبل الانتصــاف للضحايــا، 
وذلــك مــن أجــل تجنــب تكــرر نــوع الانتهــاك الــذي حــدث. وهــذه التدابيــر قــد تتطلــب 

إدخــال تغييــرات علــى قوانيــن الدولــة الطــرف أو ممارســاتها.

وحيثمــا تكشــف التحقيقــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة 15 عــن حــدوث انتهــاكات 1818
لبعــض الحقــوق المشــمولة بالعهــد، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل إحالــة 
أولئــك المســؤولين عــن تلــك الانتهــاكات إلــى القضــاء. وكمــا فــي حــالات التخلــف 
عــن إجــراء التحقيقــات، فــإن عــدم إحالــة مرتكبــي الانتهــاكات إلــى القضــاء يمكــن 
أن يــؤدي، فــي حــد ذاتــه، إلــى خــرق مســتقل للعهــد. وهــذه الالتزامــات تنشــأ بصفــة 
بتلــك الانتهــاكات المعتــرف بأنهــا تشــكل أفعــالًا جنائيــة  فــي مــا يتعلــق  خاصــة 
يماثلــه  ومــا  التعذيــب  مثــل  الدولــي،  القانــون  أو  المحلــي  القانــون  بموجــب  إمــا 
مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المــادة 7(، والإعــدام 
بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً )المــادة 6(، وحــالات الاختفــاء القســري )المادتــان 
7 و9، والمــادة 6 فــي أحيــان كثيــرة(. والواقــع أن مشــكلة إفــات مرتكبــي هــذه 
الانتهــاكات مــن العقــاب، وهــي مســألة تثيــر قلقــاً مســتمراً لــدى اللجنــة، قــد تشــكل 
عنصــراً هامــاً يســهم فــي تكــرر حــدوث هــذه الانتهــاكات. وعندمــا ترُتكَــب هــذه 
الانتهــاكات كجــزء مــن اعتــداء واســع النطــاق أو منهجــي علــى الســكان المدنييــن، 
فإنهــا تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية )انظــر نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة، المــادة 7(.

وتبعــاً لذلــك، وحيثمــا يرتكــب الموظفــون العموميــون أو وكلاء الدولــة انتهــاكات 
للحقــوق المشــمولة بالعهــد والمشــار إليهــا فــي هــذه الفقــرة، لا يجــوز للــدول الأطــراف 
أن تعفــي مرتكبــي هــذه الانتهــاكات مــن المســؤولية الشــخصية مثلمــا حــدث فــي 
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بعــض حــالات العفــو )انظــر التعليــق العــام رقــم 20)44(( والحصانــات القانونيــة 
المسبقة. وعلاوة على ذلك، ليس هناك أي وضع رسمي يبرر اعتبار الأشخاص 
الذيــن قــد يكونــون متهميــن بارتــكاب مثــل هــذه الانتهــاكات متمتعيــن بالحصانــة مــن 
المســؤولية القانونيــة. كمــا ينبغــي إزالــة المعوقــات الأخــرى أمــام تحديــد المســؤولية 
القانونيــة، ومــن هــذه المعوقــات الاحتجــاج بإطاعــة أوامــر الرؤســاء أو قِصَــر مُــدد 
التقــادم فــي الحــالات التــي ينطبــق فيهــا مبــدأ التقــادم. كمــا ينبغــي للــدول الأطــراف 
أن تســاعد بعضهــا البعــض لكــي يحــال إلــى القضــاء أولئــك الأشــخاص الذيــن 
يُشــتبَه بارتكابهــم أفعــالًا تشــكل انتهــاكاً للعهــد وتســتوجب العقوبــة بمقتضــى القانــون 

المحلــي أو الدولــي.

قــد 1919 فعــال  انتصــاف  ســبيل  مــن  الاســتفادة  فــي  الحــق  بــأن  كذلــك  اللجنــة  وتــرى 
يقتضــي فــي بعــض الظــروف أن تتخــذ الــدول الأطــراف وتنفــذ تدابيــر مؤقتــة لكــي 
تتجنــب اســتمرار الانتهــاكات وتســعى لأن تجبــر، فــي أقــرب فرصــة ممكنــة، أي 

ضــرر يمكــن أن يكــون قــد نجــم عــن هــذه الانتهــاكات.

وحتــى فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا النظــم القانونيــة للــدول الأطــراف مــزودة 2020
ومــن  ذلــك.  تحــدث رغــم  للعهــد  انتهــاكات  فــإن  فعالــة،  انتصــاف  بســبل  رســمياً 
المفتــرض أن يعــزى هــذا إلــى عــدم تطبيــق ســبل الانتصــاف تطبيقــاً فعــالًا فــي 
الممارســة العمليــة. وتبعــاً لذلــك، يطلــب إلــى الــدول الأطــراف أن تقــدم فــي تقاريرهــا 
الدوريــة معلومــات عــن العقبــات التــي تعتــرض اســتخدام ســبل الانتصــاف القائمــة 

اســتخداماً فعــالًا.
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الحق في المساواة
أمــام المحاكم والهيئــات القضائية وفي محاكمة عادلة56

التعليق العام رقم 32 )الدورة التســعون - 2007(

أولًا - ملاحظــات عامــة

11 هــذا التعليــق العــام يحــل محــل التعليــق العــام رقــم 13 )الــدورة الحاديــة والعشــرون(. .

22 إن الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفــي محاكمــة عادلــة هــو .
أحــد العناصــر الأساســية لحمايــة حقــوق الإنســان وهــو وســيلة إجرائيــة للمحافظــة 
علــى ســيادة القانــون. وتهــدف المــادة 14 مــن العهــد إلــى كفالــة إقامــة العــدل كمــا 

ينبغــي وهــي تكفــل فــي ســبيل ذلــك مجموعــة مــن الحقــوق المحــددة.

33 -3 وتتسم المادة 14 بطابع معقد على نحو خاص، فهي تشتمل على ضمانات .
شــتى ذات مجــالات تطبيــق مختلفــة. ويــرد فــي الجملــة الأولــى مــن الفقــرة 1 مــن 
ينطبــق  القضائيــة  والهيئــات  المحاكــم  أمــام  المســاواة  بشــأن  عــام  المــادة ضمــان 
الهيئــات.  أمــام هــذه  فيهــا  يُنظــر  التــي  النظــر عــن طبيعــة الإجــراءات  بصــرف 
أمــا الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة نفســها فتمنــح الأفــراد الحــق فــي محاكمــة عادلــة 
وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة ومســتقلة وحياديــة ومنشــأة بحكــم القانــون إذا كانــوا 
يواجهــون أي اتهامــات جنائيــة أو لــدى الفصــل فــي حقوقهــم والتزاماتهــم فــي أيــة 
دعــوى مدنيــة. ولا يجــوز فــي هــذه الإجــراءات منــع وســائط الإعــام والجمهــور 
مــن حضــور المحاكمــة إلا فــي الدعــاوى المحــددة فــي الجملــة الثالثــة مــن الفقــرة 
1. وتتضمــن الفقــرات 2-5 مــن المــادة الضمانــات الإجرائيــة المتاحــة للمتهميــن 
بجرائــم جنائيــة. وتكفــل الفقــرة 6 مــن المــادة الحــق الأساســي فــي التعويــض فــي 
حــالات وقــوع خطــأ قضائــي فــي الدعــاوى الجنائيــة. وتحظــر الفقــرة 7 أن يُحاكــم 
شــخص علــى جــرم مرتيــن، وهــي تكفــل بالتالــي التمتــع بإحــدى الحريــات الأساســية، 
أي الحــق فــي عــدم التعــرض للمحاكمــة أو العقوبــة مــرة ثانيــة علــى جريمــة ســبق 
أن أُديــن بهــا الفــرد أو بُــريء منهــا بحكــم نهائــي. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف 
فــي العهــد أن تميّــز بوضــوح بيــن هــذه الجوانــب المختلفــة المتعلقــة بالحــق فــي 

محاكمــة عادلــة. 
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44 وتشــتمل المــادة 14 علــى ضمانــات يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تحترمهــا .
بصــرف النظــر عــن تقاليدهــا القانونيــة وقوانينهــا الداخليــة. وبينمــا ينبغــي لهــذه 
النظــام  إطــار  فــي  الضمانــات  هــذه  تفســير  كيفيــة  عــن  تقاريــر  تقــدم  أن  الــدول 
الجوهــري للضمانــات  المحتــوى  اللجنــة أن تحديــد  لــكل منهــا، تلاحــظ  القانونــي 

الــواردة فــي العهــد لا يمكــن أن يتــرك لتقـــدير القانــون المحلــي وحــده.

55 ومــع أن إبــداء تحفظــات علــى بعــض الفقــرات الــواردة فــي المــادة 14 هــو أمــر .
مقبــول، فــإن التحفــظ العــام علــى الحــق فــي المحاكمــة العادلــة يكــون غيــر متوافــق 

مــع غايــة العهــد وغرضــه57. 

66 تقييدهــا . يجــوز  التــي لا  الحقــوق  قائمــة  فــي  غيــر مدرجــة   14 المــادة  أن  ومــع 
الــواردة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 4 مــن العهــد، ينبغــي للــدول التــي لا تتقيــد فــي 
ظــل ظــروف الطــوارئ العامــة بالإجــراءات المعتــادة المطلوبــة بموجــب المــادة 14 
كفالــة أن تكــون الاســتثناءات فــي أضيــق الحــدود التــي تفرضهــا مقتضيــات الوضــع 
الفعلــي. ولا يجــوز علــى الإطــاق أن تخضــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة لتدابيــر 
التقييــد التــي قــد تــؤدي إلــى التحايــل علــى حمايــة الحقــوق غيــر القابلــة للتقييــد. 
وهكــذا، فعلــى ســبيل المثــال، بمــا أن المــادة 6 بكاملهــا غيــر قابلــة للانتقــاص، 
يجــب أن تكــون أي محاكمــة تقــود إلــى صــدور حكــم بالإعــدام خــال حالــة طــوارئ 
متســقة مــع أحــكام العهــد، بمــا فــي ذلــك جميــع متطلبــات المــادة 5814. وعلــى 
المنــوال نفســه، ونظــراً إلــى أن المــادة 7 بأكملهــا غيــر قابلــة للتقييــد أيضــاً، فــإن 
أي أقــوال أو اعترافــات أو، مــن حيــث المبــدأ، أي أدلــة أخــرى يتــم الحصــول عليهــا 
بصــورة تشــكل انتهــاكاً لهــذا الحكــم، لا يمكــن الاحتجــاج بهــا كدليــل إثبــات فــي أي 
إجــراءات بموجــب المــادة 14، بمــا فــي ذلــك خــال حــالات الطــوارئ59، إلا إذا 
اســتخدمت إفــادة أو اعتــراف تــم الحصــول عليــه بصــورة تشــكل انتهــاكاً للمــادة 7 
كدليــل لإثبــات حــدوث تعذيــب أو معاملــة أخــرى محظــورة بموجــب هــذا الحكــم60. 
ويُمنــع منعــاً باتــاً الانحــراف عــن المبــادئ الأساســية للمحاكمــة العادلــة، بمــا فــي 

ذلــك افتــراض بــراءة المتهــم61.

ثانيــاً - المســاواة أمــام المحاكــم والهيئات القضائية

77 يُكفــل بصــورة عامــة فــي الجملــة الأولــى مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 14 الحــق فــي .
المعاملــة علــى قــدم المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة. ولا ينطبــق هــذا 
الضمــان علــى المحاكــم والهيئــات القضائيــة المذكــورة فــي الجملــة الثانيــة مــن هــذه 
الفقــرة مــن المــادة 14 فحســب، بــل يجــب أن يُراعــى أيضــا كلمــا أوكلــت مهمــة 

قضائيــة إلــى هيئــة قضائيــة مــا بموجــب قانــون محلــي62. 
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88 إن الحــق فــي المعاملــة علــى قــدم المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة يكفــل .
بشــكل عــام، بالإضافــة إلــى المبــادئ الــواردة فــي الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 1 مــن 
المــادة 14، مبــادئ المســاواة فــي الوصــول إلــى المحاكــم وتكافــؤ الفــرص القانونيــة، 

ويضمــن معاملــة أطــراف القضيــة المعنيــة مــن دون أي تمييــز.

99 وتشــمل المــادة 14 حــق الوصــول إلــى المحاكــم للفصــل فــي أيــة تهمــة جزائيــة أو .
فــي الحقــوق والالتزامــات فــي أيــة دعــوى مدنيــة. ويجــب أن تُكفــل إقامــة العــدل 
بفعاليــة فــي جميــع هــذه الدعــاوى لضمــان عــدم حرمــان أي شــخص، مــن الناحيــة 
الإجرائيــة، مــن حقــه فــي المطالبــة بإنصافــه. إن الحــق فــي الوصــول إلــى المحاكــم 
والهيئــات القضائيــة والمســاواة أمامهــا لا يقتصــر علــى مواطنــي الــدول الأطــراف، 
بــل يجــب أن يكــون متاحــاً لجميــع الأشــخاص الموجوديــن فــي إقليــم الدولــة الطــرف 
أو الخاضعيــن لولايتهــا القضائيــة بصــرف النظــر عــن الجنســية أو انعــدام الجنســية 
غيــر  أطفــال  أو  أو عمــال مهاجريــن  أو لاجئيــن  لجــوء  كملتمســي  أو وضعهــم 
مصحوبيــن أو غيرهــم مــن الأشــخاص. إن عــدم تمكــن أحــد الأفــراد بصــورة منهجيــة 
مــن الوصــول إلــى المحاكــم أو الهيئــات القضائيــة المختصــة ســواء كان ذلــك بحكــم 
القانــون أو بحكــم الأمــر الواقــع يُعــد مخالفــاً للضمــان الــوارد فــي الجملــة الأولــى مــن 
الفقــرة 1 مــن المــادة 6314. كمــا يحظــر هــذا الضمــان ممارســة أي عمليــات تمييــز 
فــي الوصــول إلــى المحاكــم والهيئــات القضائيــة لا تســتند إلــى القانــون ولا يمكــن 
تبريرهــا اســتناداً إلــى أســس موضوعيــة ومعقولــة. ويُعــد هــذا الضمــان قــد انتُهِــك إذا 
مُنــع أشــخاص بعينهــم مــن تقديــم دعــاوى ضــد أي أشــخاص آخريــن لأســباب مثــل 
العــرق أو اللــون أو نــوع الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــره 

أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الملكيــة أو المولــد أو أي وضــع آخــر64.

إن توافــر أو عــدم توافــر المســاعدة القانونيــة غالبــاً مــا يحــدد مــا إذا كان فــي مقــدور 1010
شــخص مــا الوصــول إلــى الإجــراءات الملائمــة أو المشــاركة فيهــا بصــورة هادفــة. 
وعلــى الرغــم مــن أن المــادة 14 تتنــاول بشــكل صريــح فــي الفقــرة 3)د( مســألة 
ضمــان تقديــم المســاعدة القانونيــة فــي الإجــراءات الجنائيــة، فإنهــا تحــث الــدول 
علــى القيــام فــي دعــاوى أخــرى بتقديــم المســاعدة القانونيــة مجانــاً لمــن ليــس لديهــم 
الوســائل الكافيــة لتحمــل نفقاتهــا. وقــد تُجبــر الــدول علــى ذلــك بالنســبة لبعــض 
الدعــاوى. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا يلتمــس شــخص حكــم عليــه بالإعــدام إعــادة 
النظــر مــن الناحيــة الدســتورية فــي مخالفــات وقعــت خــال محاكمــة جنائيــة ولا 
هــذه  متابعــة  أجــل  مــن  القانونيــة  المســاعدة  نفقــات  لدفــع  يكفــي  مــا  لديــه  يكــون 
الوســيلة مــن وســائل الانتصــاف، تكــون الدولــة ملزمــة بتوفيــر المســاعدة القانونيــة 
عمــاً بالفقــرة 1 مــن المــادة 14 مقترنــة بالحــق فــي الحصــول علــى ســبيل انتصــاف 

فعــال علــى نحــو مــا ورد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن العهــد65.
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وعلــى المنــوال نفســه، فــإن فــرض رســوم علــى الأطــراف فــي الدعــاوى يــؤدي بحكــم 1111
الأمــر الواقــع إلــى حرمانهــم مــن الوصــول إلــى العدالــة يمكــن أن يثيــر مســائل 
بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 6614. فصرامــة القانــون بإلــزام الطــرف الخاســر دفــع 
مصاريــف الدعــوى إلــى الطــرف الرابــح مــن دون مراعــاة مــا يترتــب علــى ذلــك أو 
مــن دون توفيــر المســاعدة القانونيــة قــد يــؤدي علــى وجــه الخصــوص إلــى إضعــاف 
لهــم عــن حقوقهــم  المتاحـــة  الدفــاع بواســطة الإجـــراءات  قــدرة الأشــخاص علــى 

المكفولــة بموجــب العهــد67.

إن حــق المســاواة فــي الوصــول إلــى المحاكــم، الــوارد فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 14، 1212
يتعلــق بالوصــول إلــى محاكــم ابتدائيــة ولا يتنــاول مســألة الحــق فــي الاســتئناف أو 

وســائل الانتصــاف الأخــرى68. 

والحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة يكفــل أيضــاً تكافــؤ الفــرص 1313
القانونيــة. ويعنــي ذلــك حصــول جميــع الأطــراف علــى الحقــوق الإجرائيــة نفســها 
مــا لــم توجــد تفرقــة تســتند إلــى القانــون ولـــها مبــررات موضوعيــة ومعقولــة، ولا 
تكافــؤ  يتحقــق  ولــن  عليــه69.  بالمدعــى  إجحــاف  أو  فعلــي  ظلــم  علــى  تنطــوي 
الفــرص القانونيــة إذا سُــمح، علــى ســبيل المثــال، بــأن يقــوم الادعــاء فقــط وليــس 
بيــن  المســاواة  مبــدأ  ينطبــق  كمــا  بعينــه70.  قــرار  بشــأن  اســتئناف  بتقديــم  المتهــم 
الأطــراف علــى الدعــاوى المدنيــة ويتطلــب عــدة أمــور منهــا، منــح كل طــرف فرصــة 
الاعتــراض علــى جميــع الحجــج والأدلــة التــي يســوقها الطــرف الآخــر71. وفــي 
حــالات اســتثنائية، يمكــن أن يقتضــي هــذا الحــق أيضــاً تقديــم المســاعدة المتمثلــة 
فــي توفيــر ترجمــان مجانــاً لطــرف فقيــر مــن أطــراف الدعــوى لا يتمكــن خــاف ذلــك 
مــن المشــاركة علــى قــدم المســاواة فــي إجــراءات المحاكمــة، أو إذا تعــذر اســتجواب 

الشــهود الذيــن قدمهــم.

كمــا تتطلــب المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة اتبــاع إجــراءات قانونيــة 1414
مماثلــة فــي التعامــل مــع الدعــاوى المماثلــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تــم النظــر 
فــي فئــة معينــة مــن الدعــاوى باســتخدام إجــراءات جنائيــة اســتثنائية أو محاكــم أو 
هيئــات قضائيــة أُنشــئت خصيصــاً لهــذا الغــرض72، فــا بــد مــن إعطــاء أســباب 

موضوعيــة ومعقولــة تبــرر هــذه التفرقــة.

ثالثــاً - المحاكمــة العادلــة والعلنيــة أمــام هيئــة قضائية مختصة ومســتقلة ونزيهة

ومســتقلة 1515 مختصــة  قضائيــة  هيئــة  أمــام  وعلنيــة  عادلــة  محاكمــة  فــي  الحــق  إن 
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ونزيهــة منشــأة بحكــم القانــون هــو حــق مكفــول، وفقــاً للجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 1 
مــن المــادة 14، فــي الدعــاوى المتعلقــة بالفصــل فــي الاتهامــات الجنائيــة الموجهــة 
ضــد أفــراد أو لــدى الفصــل فــي حقوقهــم والتزاماتهــم فــي أيــة دعــوى مدنيــة. وتتعلــق 
الجنائــي  القانــون  عليهــا  يعاقــب  بأفعــال  المبــدأ  حيــث  مــن  الجنائيــة  الاتهامــات 
المحلــي. ويجــوز أيضــاً توســيع هــذا المفهــوم ليشــمل الأفعــال الإجراميــة الطابــع 
التــي يعاقــب عليهــا بعقوبــات يجــب أن تعتبــر جنائيــة نظـــراً لطبيعتهــا وغرضهــا 

وصرامتهــا، وذلــك بصــرف النظــر عــن تعريفهــا فــي القانــون المحلــي73. 

إن مفهــوم الفصــل فــي الحقــوق والالتزامــات فــي "دعــوى مدنيــة" )ذات طابــع مدنــي( 1616
هــو أكثــر تعقيــداً. وقــد صيــغ بطــرق مختلفــة فــي شــتى اللغــات التــي ترجــم إليهــا 
العهــد الــذي تنــص المــادة 53 منـــه علــى تســاوي حجيـــة نصوصـــه، بينمــا لا تــؤدي 
الأعمــال التحضيريــة إلــى حــل مشــكلة التبايــن فــي النصــوص الــواردة بمختلــف 
اللغــات. وتلاحــظ اللجنــة أن مفهــوم "الدعــوى المدنيــة" أو مــا يعــادل ذلــك فــي 
النصــوص الــواردة باللغــات الأخــرى يســتند إلــى طبيعــة الحــق المعنــي وليــس إلــى 
ــل  وضــع الطــرف أو المحفــل المحــدد الــذي وفرتــه النظــم القانونيــة المحليــة للفصـ
فــي حقـــوق بعينهـــا74. ويشتمـــل المفهــوم علــى )أ( إجــراءات قضائيــة هدفهــا الفصــل 
مجــال  فــي  والضــرر  والملكيــة  العقــود،  مجــالات  فــي  والالتزامــات  الحقــوق  فــي 
القانــون الخــاص، فضــاً عــن )ب( المفاهيــم المعادلــة فــي مجــال القانــون الإداري 
مثــل إنهــاء خدمــات موظفــي الخدمــة المدنيــة لأســباب غيــر تأديبيــة75، وتحديــد 
الإجــراءات  أو  للجنــود77،  التقاعديــة  الحقــوق  أو  الاجتماعــي76  الضمــان  مزايــا 
المتعلقــة باســتخدام الأراضــي العامــة78 أو مصــادرة الممتلــكات الخاصــة. ويشــمل 
بالإضافــة إلــى ذلــك )ج( إجــراءات أخــرى يجــب تقديرهــا، مــع ذلــك، علــى أســاس 

كل حالــة علــى حــدة فــي ضــوء طبيعــة الحــق المعنــي.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحــق فــي الوصــول إلــى محكمــة أو هيئــة قضائيــة علــى 1717
نحــو مــا ورد فــي الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 14 لا ينطبــق فــي 
الحــالات التــي لا يحــدد فيهــا القانــون المحلــي أي اســتحقاق للشــخص المعنــي. 
ولهــذا الســبب، تــرى اللجنــة أن هــذا الحكــم لا ينطبــق فــي الحــالات التــي لا يمنــح 
فيهــا القانــون المحلــي أي حــق يتعلــق بالترقيــة إلــى وظيفــة أعلــى فــي ســلك الخدمــة 
المدنيــة79، أو حــق التعيــن فــي منصــب قــاض80 أو يعطــي هيئــة تنفيذيــة الحــق 
فــي تخفيــف عقوبــة الإعــدام81. وعــاوة علــى ذلــك، لا يتــم الفصــل فــي الحقــوق 
والالتزامــات فــي دعــوى مدنيــة إذا كان الأشــخاص المعنيــون واجهــوا إجــراءات 
اتُخــذت ضدهــم بصفتهــم مرؤوســين لجهــة إداريــة أعلــى، وذلــك مثــل الإجــراءات 
التأديبيــة التــي لا تصــل إلــى درجــة عقوبــات جنائيــة وتتخــذ ضــد موظــف الخدمــة 
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المدنيــة82 أو أحــد أفــراد القــوات المســلحة أو أحــد الســجناء. وعــاوة علــى ذلــك، 
لا ينطبــق هــذا الضمــان علــى إجــراءات تســليم المجرميــن، والإبعــاد، والترحيــل83. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود الحــق فــي الوصــول إلــى محكمــة أو هيئــة قضائيــة، 
علــى نحــو مــا ورد فــي الجملــة الثانيــة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 14، بالنســبة لهــذه 
الدعــاوى والدعــاوى المماثلــة، فثمــة ضمانــات إجرائيــة أخــرى يمكــن تطبيقهــا84. 

النظــر 1818 14، بصــرف  المــادة  مــن   1 الفقــرة  فــي  "هيئــة قضائيــة"  مفهــوم  ويعنــي 
التنفيذيــة  الســلطتين  عــن  ومســتقلة  القانــون  بحكــم  منشــأة  هيئــة  المســمى،  عــن 
والتشــريعية أو تتمتــع فــي بعــض الدعــاوى باســتقلال قضائــي يمكنهــا مــن البــت 
فــي مســائل قانونيــة بواســطة إجــراءات ذات طابــع قضائــي. ويُكفــل فــي الجملــة 
الثانيــة مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 14 وصــول كل مــن توجــه إليهــم اتهامــات جنائيــة 
إلــى هــذه الهيئــات القضائيــة. وهــذا الحــق لا يمكــن تقييــده ويتعــارض معــه صــدور 
أيــة إدانــة جنائيــة عــن جهــة لا تعتبــر هيئــة قضائيــة. وبالمثــل، فــإن الفصــل فــي 
الحقــوق والالتزامــات فــي دعــوى مدنيــة لا بــد أن يتــم، فــي واحــدة علــى الأقــل مــن 
مراحــل الإجــراءات، فــي هيئــة قضائيــة تســتوفي مدلــول هــذه الجملــة. وعــدم قيــام 
إحــدى الــدول الأطــراف بإنشــاء هيئــة قضائيــة مختصــة للفصــل فــي هــذه الحقــوق 
والالتزامــات أو عــدم قيامهــا بالتمكيــن مــن الوصــول إلــى هــذه الهيئــات القضائيــة 
فــي دعــاوى معينــة، يشــكل انتهــاكاً للمــادة 14 إذا كانــت هــذه القيــود لا تســتند 
إلــى تشــريعات محليــة، أو غيــر ضروريــة لمتابعــة تحقيــق أهــداف مشــروعة مثــل 
إقامــة العــدل كمــا ينبغــي، أو إذا كانــت تقــوم علــى اســتثناءات مــن ســوابق قضائيــة 
مســتمدة مــن القانــون الدولــي مثــل الحصانــات، علــى ســبيل المثــال، أو إذا كانــت 
إمكانيــة الوصــول المتاحــة للفــرد محــدودة إلــى درجــة تــؤدي إلــى تقويــض جوهــر 

الحــق المكفــول. 

إن شــرط اختصــاص الهيئــة القضائيــة واســتقلالها وحيادهــا وفقــاً لمدلــول الفقــرة 1 1919
من المادة 14 هو حق مطلق لا يخضع لأي اســتثناء85. ويشــير شــرط اســتقلالية 
الهيئــة القضائيــة، علــى وجــه الخصــوص، إلــى إجــراءات تعييــن القضــاة ومؤهلاتهــم 
وضمانــات كفالــة أمنهــم الوظيفــي حتــى بلوغهــم ســن التقاعــد الإلزامــي أو انتهــاء 
فتــرة ولايتهــم، إذا كانــت هنالــك ولايــة محــددة، والشــروط التــي تحكــم الترقيــة والنقــل 
وتعليــق ووقــف ممارســة العمــل، واســتقلال الهيئــة القضائيــة اســتقلالًا فعليــاً عــن 
التدخــل السياســي مــن جانــب الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية. وإذا أرادت الــدول 
أن تكفــل اســتقلال الســلطة القضائيــة وحمايــة القضــاة مــن خضــوع قراراتهــم لأي 
تأثيــر سياســي، فينبغــي لهــا أن تتخــذ إجــراءات محــددة مــن خــال الدســتور أو 
اعتمــاد قوانيــن تحــدد بوضــوح الإجــراءات والمعاييــر الموضوعيــة لتعييــن أعضــاء 
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الهيئــة القضائيــة ومكافآتهــم واســتقرارهم الوظيفــي وترقياتهــم ووقفهــم عــن العمــل 
وفصلهــم، وتحــدد العقوبــات التأديبيــة التــي تتخــذ ضدهــم86. كمــا لا يتســق مــع 
مبــدأ اســتقلال الهيئــة القضائيــة أي وضــع لا يُميّــز فيــه بوضــوح بيــن وظائــف 
واختصاصــات الســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة أو تتمكــن فيــه الســلطة التنفيذيــة 
الضــروري حمايــة  ومــن  توجيههــا87.  أو  القضائيــة  الســلطة  علــى  الســيطرة  مــن 
القضــاة مــن تضــارب المصالــح والتخويــف. وتســتوجب المحافظــة علــى اســتقلال 
القضــاة صيانــة وضعهــم كمــا ينبغــي بواســطة القانــون، بمــا فــي ذلــك مــدة ولايتهــم 
واســتقلالهم وأمنهــم وكفايــة أجورهــم وشــروط خدمتهــم ومعاشــاتهم وســن تقاعدهــم.

ولا يجــوز فصــل القضــاة مــن الخدمــة إلا لأســباب خطيــرة تتعلــق بســوء الســلوك 2020
أو عــدم الكفــاءة، ويكــون ذلــك وفقــاً لإجــراءات منصفــة تكفــل الموضوعيــة والحيــاد 
بموجــب الدســتور أو القانــون. كمــا يتعــارض مــع اســتقلال الســلطة القضائيــة قيــام 
الســلطة التنفيذيــة بفصــل قضــاة مــن الخدمــة، علــى ســبيل المثــال، قبــل انقضــاء 
مــدة الولايــة المحــددة لهــم، أو مــن دون إبــداء أســباب محــددة أو حصولهــم علــى 
الخدمــة88.  مــن  الفصــل  علــى  الاعتــراض  مــن  تمكنهــم  فعالــة  قضائيــة  حمايــة 
وينطبــق الشــيء ذاتــه، علــى ســبيل المثــال، عندمــا تقــوم الســلطة التنفيذيــة بفصــل 
القضــاة المتهميــن بالفســاد مــن دون اتبــاع أي مــن الإجــراءات التــي ينــص عليهــا 

القانــون89. 

بنزعاتهــم 2121 القضــاة  يتأثــر حكــم  يجــب ألا  أولًا،  الحياديــة.  لشــرط  وهنــاك جانبــان 
الشــخصية أو تحاملهــم، أو أن تكــون لديهــم مفاهيــم مســبقة عــن قضيــة محــددة 
معروضــة أمامهــم، أو أن يتصرفــوا بطريقــة تــؤدي علــى نحــو غيــر لائــق إلــى 
تعزيــز مصالــح أحــد الطرفيــن علــى حســاب الطــرف الآخــر90. وثانيــاً، يجــب أيضــاً 
أن تبــدو الهيئــة القضائيــة محايــدة فــي عيــن المراقــب النزيــه. فعلــى ســبيل المثــال، 
لا يمكــن أن تُعــد محاكمــة مــا نزيهــة إذا تأثــرت إلــى حــد كبيــر بمشــاركة قــاض كان 

ينبغــي إعــان عــدم أهليتــه بموجــب القوانيــن المحليــة91.

وتنطبــق أحــكام المــادة 14 علــى جميــع المحاكــم والهيئــات القضائيــة التــي تدخــل 2222
المــادة ســواء كانــت اعتياديــة أو خاصــة، مدنيــة أو عســكرية.  تلــك  فــي نطــاق 
وتلاحــظ اللجنــة أن العديــد مــن البلــدان لديهــا محاكــم عســكرية أو خاصــة يمثــل 
أمامهــا مدنيــون. ومــع أن العهــد لا يمنــع محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم عســكرية 
أو خاصــة، إلا أنــه ينــص علــى أن تســتوفي هــذه المحاكمــات شــروط المــادة 14 
وألا يــؤدي الطابــع العســكري أو الخــاص للمحكمــة المعنيــة إلــى تقييــد أو تعديــل 
الضمانــات التــي تكفلهــا. كمــا تلاحــظ اللجنــة أن محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم 
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عســكرية أو خاصــة قــد يثيــر مشــاكل خطيــرة فيمــا يتعلــق بإقامــة العــدل بصــورة 
منصفــة ومحايــدة ومســتقلة. وعليــه، فمــن المهــم اتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة 
الضمانــات  كل  فعليــاً  توفــر  ظــروف  فــي  المحاكمــات  هــذه  إجــراء  تكفــل  التــي 
المنصوص عليها في المادة 14. وينبغي أن يُحاكم المدنيون من باب الاستثناء 
أمــام محاكــم عســكرية أو خاصــة92، نحــو أن يقتصــر ذلــك علــى الدعــاوى التــي 
تبيّــن فيهــا الدولــة الطــرف أن اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن المحاكمــات ضــروري 
ولــه مــا يبــرره مــن أســباب موضوعيــة وجديــة، وفــي الحــالات التــي لا تتمكــن فيهــا 
المحاكــم المدنيــة العاديــة مــن إجــراء المحاكمــات بســبب الفئــة التــي ينتمــي إليهــا 

الأفــراد وتصنيــف الجرائــم93. 

ولجــأت بعــض البلــدان إلــى اســتخدام هيئــات قضائيــة خاصــة تتألــف مــن قضــاة 2323
"لا يكشــف عــن هويتهــم"، وذلــك علــى ســبيل المثــال فــي إطــار التدابيــر المتخــذة 
لمحاربــة الأنشــطة الإرهابيــة. وعلــى الرغــم مــن قيــام هيئــة مســتقلة بالتحقــق مــن 
هويــة ووضــع القضــاة فــي هــذه المحاكــم، فمشــكلتها غالبــاً مــا لا تكمــن فــي عــدم 
الكشــف عــن هويــة القضــاة ووضعهــم فحســب، بــل أيضــاً فيمــا يحــدث مــن تجــاوزات 
مثــل اســتبعاد الجمهــور أو حتــى المتهميــن وممثليهــم94 مــن الإجــراءات95؛ ومنــع 
المتهميــن مــن الحــق فــي توكيــل محــام يختارونــه بأنفســهم96؛ والتقييــد الصــارم لحــق 
المتهميــن فــي الاتصــال بمحاميهــم أو إنــكار هــذا الحــق، لا ســيما فــي حــالات 
لتجهيــز  الكافــي  الوقــت  منــح  المحاميــن98؛ وعــدم  الانفــرادي97؛ وتهديــد  الحبــس 
الدفــاع99؛ أو التقييــد الشــديد لحــق اســتدعاء الشــهود واســتجوابهم أو إنــكار هــذا 
الحــق، بمــا فــي ذلــك منــع اســتجواب فئــات معينــة مــن الشــهود مثــل، رجــال الشــرطة 
المســؤولين عــن اعتقــال المتهــم والتحقيــق معــه100. والهيئــات القضائيــة المكونــة 
مــن قضــاة تكشــف أو لا تكشــف هويتهــم لا تســتوفي، فــي هــذه الظــروف، المعاييــر 
الأساســية للمحاكمــة العادلــة، وخصوصــاً شــرط أن تكــون الهيئــة القضائيــة مســتقلة 

وحياديــة101.

كمــا تنطبــق المــادة 14 حيثمــا تعتــرف دولــة مــا، فــي نظامهــا القانونــي، باضطــاع 2424
المحاكــم القائمــة علــى القانــون العرفــي أو المحاكــم الدينيــة بمهــام قضائيــة أو تعهــد 
إليهــا بهــذه المهــام. ويجــب ضمــان ألا تصــدر عــن هــذه المحاكــم أحــكام ملزمــة 
تعتــرف بهــا الدولــة مــا لــم تتوافــر الشــروط التاليــة: أن تقتصــر الدعــاوى التــي تنظــر 
فيهــا هــذه المحاكــم علــى مســائل مدنيــة وجنائيــة بســيطة، وأن تســتوفي الشــروط 
الــواردة  الصلــة  ذات  الضمانــات  مــن  ذلــك  وغيــر  العادلــة  للمحاكمــة  الأساســية 
فــي العهــد، وأن تخضــع الأحــكام الصــادرة عنهــا للتدقيــق مــن قِبــل محاكــم الدولــة 
فــي ضــوء الضمانــات الــواردة فــي العهــد وأن يكــون بمقــدور الأطــراف المعنييــن 
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الاعتــراض علــى أحكامهــا وفقــاً لإجــراءات تســتوفي شــروط المــادة 14 مــن العهــد. 
ولا تتعــارض هــذه المبــادئ مــع التــزام الدولــة العــام بحمايــة الحقــوق التــي يكفلهــا 

العهــد لأي شــخص يتضــرر مــن المحاكــم العرفيــة والدينيــة.

ويشــمل مفهــوم المحاكمــة العادلــة ضمــان إجــراء محاكمــة عادلــة وعلنيــة. وتســتلزم 2525
عدالــة الإجــراءات القضائيــة امتنــاع أي جانــب عــن التأثيــر أو ممارســة الضغــوط 
الدوافــع.  كانــت  أيــاً  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  التدخــل  أو  التخويــف  أو 
وتكــون جلســة المحاكمــة غيــر عادلــة، علــى ســبيل المثــال، إذا تســاهلت المحكمــة 
مســاندة لأحــد  أو  بصــورة عدوانيــة  المحكمــة  قاعــة  فــي  الجمهــور  تصــرف  مــع 
الأطــراف فــي قضيــة جنائيــة، ممــا يتعــارض مــع الحــق فــي الدفــاع102، أو إذا 
تعــرض أحــد المتهميــن إلــى غيــر ذلــك مــن مظاهــر العــداء التــي تفضــي إلــى نتائــج 
مماثلــة. ومــن الجوانــب الأخــرى التــي تؤثــر ســلباً فــي عدالــة المحاكمــة، تصــرف 
المحلفيــن بطريقــة عنصريــة103 وتســاهل الهيئــة القضائيــة مــع ذلــك، أو اختيــار 

هيئــة المحلفيــن بصــورة تعكــس وجــود تحامــل عنصــري.

وتكفــل المــادة 14 المســاواة والعدالــة مــن الناحيــة الإجرائيــة فقــط ولا يمكــن تفســيرها 2626
الهيئــة القضائيــة المختصــة104.  أنهــا تكفــل عــدم وقــوع خطــأ مــن جانــب  علــى 
وعمومــاً، يعــود إلــى المحاكــم فــي الــدول الأطــراف فــي العهــد اســتعراض الوقائــع 
والأدلــة أو تطبيــق التشــريعات المحليــة فــي دعــوى بعينهــا، مــا لــم يتضــح أن تقييــم 
هــذه المحاكــم للتشــريعات أو تطبيقهــا بائــن التعســف أو يشــكل خطــأ واضحــاً أو 
إنــكاراً للعدالــة، أو أن المحكمــة قــد انتهكــت بصــورة أخــرى التزامهــا بالاســتقلال 
والحياديــة105. وينطبــق المعيــار نفســه علــى التعليمــات المحــددة التــي يصدرهــا 

القاضــي للمحلفيــن فــي المحاكمــة التــي تتــم بواســطة هيئــة محلفيــن106. 

وســرعة المحاكمــة هــي أحــد الجوانــب المهمــة التــي تبيــن عدالتهــا. وبينمــا تتنــاول 2727
ــه، فــإن التأخيــر  الفقــرة 3)ج( مــن المــادة 14 بصراحــة التأخيــر الــذي لا مســوغ لـ
ســلوك  أو  القضيــة  تعقيــد  بمــدى  تبريــره  يمكــن  لا  الــذي  المدنيــة  الدعــاوى  فــي 
الأطــراف ينتقــص مــن مبــدأ المحاكمــة العادلــة الــوارد فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذا 
الحكــم107. وعندمــا يكــون ســبب التأخيــر هــو الافتقــار إلــى المــوارد وســوء التمويــل 
المزمــن، فينبغــي قــدر الإمــكان توفيــر مــوارد إضافيــة مــن الميزانيــة مــن أجــل إقامــة 

العــدل108. 

ويجــب أن تتــم جميــع المحاكمــات المتعلقــة بمســائل جنائيــة أو بدعــوى مدنيــة مــن 2828
حيــث المبــدأ بطريقــة شــفهية وعلنيــة. فعقــد جلســات المحاكمــة بصــورة علنيــة يكفــل 
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نزاهــة الإجــراءات ويوفــر بالتالــي ضمانــة مهمــة لصالــح الفــرد والمجتمــع علــى وجــه 
العمــوم. ويجــب علــى المحاكــم إطــاع الجمهــور علــى زمــان ومــكان الجلســات 
الشــفهية وتوفيــر مرافــق ملائمــة، فــي حــدود معقولــة، لمــن يرغــب الحضــور مــن 
الجمهــور وأن تضــع فــي اعتبارهــا جملــة أمــور منهــا، مــا تحظــى بــه القضيــة مــن 
أهميــة ومــدة الجلســة الشــفهية109. ولا ينطبــق شــرط عقــد الجلســة العلنيــة بالضــرورة 
علــى جميــع دعــاوى الاســتئناف التــي يمكــن أن تتــم كتابــة110، ولا علــى القــرارات 
الســابقة للمحاكمــة التــي يتخذهــا المدعــون العامــون والســلطات العامــة الأخــرى111. 

وتعتــرف الفقــرة 1 مــن المــادة 14 بــأن المحاكــم لديهــا ســلطة اســتبعاد كل الجمهــور 2929
أو جــزء منــه لأســباب تتعلــق بــالآداب العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن القومــي فــي 
مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة الحيــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، أو 
فــي أدنــى الحــدود التــي تراهــا المحكمــة ضروريــة حيــن يكــون مــن شــأن العلنيــة فــي 
بعــض الظــروف الاســتثنائية أن تخــل بمصلحــة العدالــة. وخلافــاً لهــذه الظــروف 
الاســتثنائية، يجــب أن تكــون الجلســة مفتوحــة للجمهــور، بمــن فــي ذلــك الصحفيــون 
ولا يجــب أن تقتصــر علــى فئــة معينــة مــن الأشــخاص. وحتــى فــي الحــالات التــي 
يســتبعد فيهــا الجمهــور مــن حضــور المحاكمــة، يجــب الإعــان عــن الحكــم، بمــا 
فــي ذلــك النتائــج الجوهريــة والأدلــة والأســباب القانونيــة، إلا إذا كان الأمــر يتصــل 
تتنــاول  الدعــوى  كانــت  أو  ذلــك  تقتضــي مصلحتهــم خــاف  أحــداث  بأشــخاص 

خلافــات بيــن زوجيــن أو تتعلــق بالوصايــة علــى أطفــال.

رابعــاً - افتــراض البراءة

يعتبــر 3030 أن  جريمــة  بارتــكاب  متهــم  لــكل  يحــق   14 المــادة  مــن   2 للفقــرة  وفقــاً 
أساســي  وهــو  البــراءة،  افتــراض  إن  قانونــاً.  الجــرم  عليــه  يثبــت  أن  إلــى  بريئــاً 
إثبــات الاتهــام، ويكفــل  يفــرض علــى الإدعــاء عــبء  لحمايــة حقــوق الإنســان، 
عــدم افتــراض الإدانــة إلــى أن يثبــت الاتهــام بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك، ويقتضــي 
معاملــة المتهميــن بجرائــم جنائيــة وفقــاً لهــذا المبــدأ. ومــن واجــب جميــع الســلطات 
العامــة الامتنــاع عــن إصــدار أحــكام مســبقة عــن محاكمــة مــا، نحــو الامتنــاع 
عــن الإدلاء بتصريحــات عامــة تؤكــد إدانــة المتهــم112. وعــادة لا ينبغــي تكبيــل 
المتهميــن أو وضعهــم فــي أقفــاص خــال المحاكمــات أو تقديمهــم إلــى المحكمــة 
بــأي طريقــة أخــرى توحــي بأنهــم مجرميــن خطيريــن. ويتعيــن علــى وســائط الإعــام 
تجنــب التغطيــة الأخباريــة التــي تنــال مــن افتــراض البــراءة. وعــاوة علــى ذلــك، لا 
يجــب علــى الإطــاق أن يعتبــر الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة مؤشــراً للإدانــة أو 
درجتهــا113. كمــا أن الحرمــان مــن الخــروج بكفالــة114 أو الاســتنتاجات المتعلقــة 
بالمســؤولية القانونيــة فــي الدعــاوى المدنيــة115 لا تأثيــر لهمــا علــى افتــراض البــراءة.
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خامســاً - حقوق الأشــخاص المتهمين بجرائم جنائية

تنــص الفقــرة 3)أ علــى حــق كل مــن توجــه إليــه تهمــة جنائيــة فــي إعلامــه ســريعاً 3131
وبالتفصيــل، وبلغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة الموجهــة إليــه وأســبابها، وذلــك أول 
مــا ورد فــي المــادة 14 مــن الضمانــات الدنيــا فــي الدعــاوى الجنائيــة. وينطبــق 
هــذا الضمــان علــى جميــع حــالات التهــم الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك تلــك الموجهــة 
ضــد أشــخاص غيــر محتجزيــن، لكنــه لا ينطبــق علــى عمليــات التحقيــق الجنائــي 
الســابقة لتوجيــه الاتهامــات116. وتكفــل الفقــرة 2 مــن المــادة 9 مــن العهــد بصــورة 
بالتهمــة  الإعــام  فــي  الحــق  ويقتضــي  التوقيــف117.  بأســباب  الإبــاغ  مســتقلة 
"ســريعاً" الإبــاغ بالمعلومــات فــور توجيــه التهمــة الجنائيــة رســمياً بموجــب القانــون 
المحلــي118، أو عنــد الإعــان عــن أن الشــخص قــد أصبــح متهمــاً بجريمــة جنائيــة. 
ويمكــن الوفــاء بالشــروط المحــددة الــواردة فــي الفقــرة الفرعيــة 3)أ( إمــا بالنطــق 
بالتهمــة شــفهياً - إذا كانــت ســتؤكد خطيــاً فــي وقــت لاحــق - أو الإبــاغ بهــا 
خطيــاً شــريطة أن تشــير المعلومــة إلــى القانــون والوقائــع العامــة المزعومــة التــي 
اســتندت إليهــا التهمــة. وفــي حالــة المحاكمــات الغيابيــة، تقتضــي الفقــرة 3)أ( مــن 
المــادة 14، بصــرف النظــر عــن غيــاب المتهــم، اتخــاذ جميــع الخطــوات الواجبــة 

لإبــاغ المتهميــن بالتهــم الموجهــة ضدهــم وإخطارهــم بالمحاكمــة119.

وتنــص الفقــرة الفرعيــة 3)ب( علــى أن المتهميــن يجــب أن يُعطــوا مــن الوقــت ومــن 3232
التســهيلات مــا يكفيهــم لإعــداد دفاعهــم وللاتصــال بمحاميــن يختارونهــم بأنفســهم. 
ويشــكل هــذا الحكــم أحــد العناصــر الهامــة لضمــان المحاكمــة العادلــة وهــو تطبيــق 
مبــدأ تكافــؤ الفــرص القانونيــة120. وثمــة قضايــا يكــون فيهــا المتهــم فقيــراً وبحاجــة 
إلــى أن توفــر لـــه الترجمــة الفوريــة مجانــاً خــال فتــرة مــا قبــل المحاكمــة وفتــرة 
"الوقــت  تعريــف  ويعتمــد  المحامــي.  وبيــن  بينــه  الاتصــال  لتأميــن  المحاكمــة121 
أن  المحامــي  الدعــاوى. ويجــب علــى  مــن  الكافــي" علــى ملابســات كل واحــدة 
يطلــب تأجيــل المحاكمــة إذا شــعر بصــورة معقولــة أن الوقــت الممنــوح لتجهيــز 
الدفــاع غيــر كاف122ٍ. ولا تعتبــر الدولــة الطــرف مســؤولة عــن تصرفــات محامــي 
مصالــح  مــع  تتوافــق  لا  المحامــي  تصرفــات  أن  للقاضــي  تبيّــن  إذا  إلا  الدفــاع 
العدالــة123. وثمــة التــزام بالموافقــة علــى طلبــات التأجيــل المعقولــة، لا ســيما إذا 
كان المتهــم يواجــه تهمــة جنائيــة خطيــرة وتوجــد حاجــة إلــى وقــت إضافــي لتجهيــز 

الدفــاع124.

مــن 3333 وغيرهــا  الوثائــق  علــى  الاطــاع  الملائمــة"  "التســهيلات  تشــمل  أن  ويجــب 
الأدلــة، علــى أن يشــمل ذلــك جميــع المــواد التــي يخطــط الاتهــام لاســتخدامها أمــام 
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النافيــة للتهمــة125. وينبغــي اعتبــار أن الأدلــة  المحكمــة ضــد المتهــم أو الأدلــة 
النافيــة للتهمــة لا تشــتمل علــى المــواد التــي تثبــت البــراءة فحســب، بــل أيضــاً الأدلــة 
الأخــرى التــي قــد تســاعد الدفــاع )نحــو تقديــم مــا يشــير إلــى أن الاعتــراف لــم يكــن 
طوعــاً(. وفــي حالــة ادعــاء أن الأدلــة تــم الحصــول عليهــا بصــورة تشــكل انتهــاكاً 
للمــادة 7 مــن العهــد، يجــب تقديــم معلومــات عــن ظــروف الحصــول علــى هــذه 
الأدلــة بغيــة تقييــم هــذا الادعــاء. وإذا كان المتهــم لا يتحــدث اللغــة المســتخدمة فــي 
المحاكمــة ويمثلــه محــامٍ يعــرف تلــك اللغــة، فيكفــي أن تتــاح للمحامــي الوثائــق ذات 

الصلــة الموجــودة فــي ملــف القضيــة126. 

ويقتضــي الحــق فــي الاتصــال بمحــامٍ منــح المتهــم فرصــة الوصــول إلــى محــام 3434
مقابلــة موكليهــم علــى  مــن  المحامــون  يتمكــن  أن  الســرعة. وينبغــي  علــى وجــه 
انفــراد والاتصــال بالمتهميــن فــي ظــروف تراعــي تمامــاً ســرية هــذه الاتصــالات127. 
وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن يتمكــن المحامــون مــن إســداء النصــح للمتهميــن 
بجرائــم جنائيــة وتمثيلهــم، وذلــك وفقــاً لأخلاقيــات المهنــة المعتــرف بهــا عمومــاً مــن 
دون قيــود أو تأثيــر أو التعــرض لضغــوط أو لتدخــل أي جهــة مــن دون مبــررات. 

وحــق المتهــم فــي أن يُحاكــم دون تأخيــر غيــر مبــرر، وفقــاً لمــا تنــص عليــه الفقــرة 3535
3)ج( مــن المــادة 14، ليــس الغــرض منــه فقــط تجنــب تــرك الأشــخاص لفتــرة 
أطــول ممــا ينبغــي فــي حالــة مــن الشــك بشــأن مصيرهــم، أو ضمــان عــدم حرمانهــم 
مــن الحريــة، فــي حالــة الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة، لفتــرة أطــول ممــا ينبغــي فــي 
بــل الغــرض منــه أيضــاً خدمــة مصلحــة العدالــة.  ملابســات الدعــوى المحــددة، 
ويجــب تقديــر مــا هــو معقــول وفقــاً لملابســات كل دعــوى128، علــى أن تُراعــى فــي 
الأســاس تعقيدات الدعوى، وســلوك المتهم، والأســلوب الذي تعاملت به الســلطات 
الإداريــة والقضائيــة مــع المســألة. ويجــب أن يُحاكــم المتهمــون علــى وجــه الســرعة 
فــي الدعــاوى التــي ترفــض فيهــا المحكمــة خروجهــم بكفالــة129. ولا يتعلــق هــذا 
الضمــان بالفتــرة الزمنيــة بيــن توجيــه الاتهــام وبيــن وقــت بــدء المحاكمــة فحســب، 
بــل يشــمل أيضــاً الفتــرة الزمنيــة حتــى صــدور حكــم الاســتئناف النهائــي130. ويجــب 
أن تتــم جميــع المراحــل ســواء كانــت أمــام المحاكــم الابتدائيــة أو الاســتئناف "دون 

تأخيــر لا مبــرر لـــه".

وتشــتمل الفقــرة 3)د( مــن المــادة 14 علــى ثلاثــة ضمانــات متميــزة. أولًا، يقتضــي 3636
الحكــم أن يحاكــم المتهمــون حضوريــاً. وقــد يُســمح فــي بعــض الأحيــان بمحاكمــة 
المتهميــن غيابيــاً مراعــاة لإقامــة العــدل كمــا ينبغــي، وذلــك علــى ســبيل المثــال، إذا 
رفــض المتهمــون ممارســة حقهــم فــي الحضــور علــى الرغــم مــن إبلاغهــم بالمحاكمــة 
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قبــل وقــت كاف. وعليــه، فــإن هــذه المحاكمــات تتعــارض مــع الفقــرة 3)د( مــن 
المــادة 14 إلا إذا اتخــذت الخطــوات الضروريــة لاســتدعاء المتهميــن فــي الوقــت 

المناســب وإبلاغهــم مقدمــاً بتاريــخ ومــكان المحاكمــة ودعوتهــم للحضــور131.

يدافــع عــن نفســه بشــخصه 3737 فــي أن  وثانيــاً، إن حــق أي متهــم بجريمــة جنائيــة 
أو بواســطة محــام مــن اختيــاره، وأن يُخطــر بهــذا الحــق علــى نحــو مــا ورد فــي 
الفقــرة 3)د( مــن المــادة 14 يشــير إلــى نوعيــن مــن الدفــاع لا يســتبعد أحدهمــا 
الآخــر. فالأشــخاص الذيــن يســتعينون بمحاميــن لديهــم الحــق فــي توجيــه المحامييــن 
بشــأن ســير المحاكمــات، فــي حــدود المســؤولية المهنيــة، وفــي الإدلاء بإفاداتهــم 
بالأصالــة عــن أنفســهم. وفــي الوقــت نفســه تُعــد صياغــة العهــد واضحــة فــي جميــع 
اللغــات الرســمية، مــن حيــث إنهــا تنــص علــى أن للمتهــم أن يتولــى الدفــاع عــن 
نفســه بشــخصه "أو بواســطة محــامٍ مــن اختيــاره"، وينــص بالتالــي علــى إمكانيــة 
أن يرفــض المتهــم قيــام محــام بتمثيلــه. بيــد أن الحــق فــي الدفــاع عــن النفــس بــا 
محــام ليــس حقــاً مطلقــاً. فمصلحــة العدالــة قــد تتطلــب فــي محاكمــات معينــة تعييــن 
محــامٍ للمتهــم دون رضــاه، لا ســيما فــي حالــة اســتمرار المتهــم فــي إعاقــة ســير 
المحاكمــة، أو إذا كان المتهــم يحاكــم بتهمــة خطيــرة ولكنــه عاجــز عــن التصــرف 
بمــا يخــدم مصلحتــه، أو إذا تعلــق الأمــر، عنــد الاقتضــاء، بحمايــة شــهود يخشــى 
قِبــل  مــن  اســتجوابهم  لــزم  إذا  التخويــف  أو  المعانــاة  مــن  للمزيــد  تعرضهــم  مــن 
المتهــم. بيــد أن القيــود المفروضــة علــى رغبــة المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه بنفســه 
لابــد أن تخــدم هدفــاً موضوعيــاً ومهمــاً بمــا فيــه الكفايــة وألا تذهــب إلــى أبعــد ممــا 
هــو ضــروري لحمايــة مصالــح العدالــة. وعليــه، فــإن علــى القانــون المحلــي تجنــب 
وضــع أي قيــود مطلقــة ضــد حــق الشــخص فــي الدفــاع عــن نفســه فــي الدعــاوى 

الجنائيــة مــن دون الاســتعانة بمحــام132ٍ. 

وثالثــاً، تكفــل الفقــرة 3)د( مــن المــادة 14 حـــق المتهــم فـــي أن تــزوده المحكمــة 3838
بمــن يقــدم لـــه المســاعدة القانونيــة كلمــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتضــي ذلــك، دون 
تحميلــه أجــراً علــى ذلــك إذا كان لا يملــك الوســائل الكافيــة لدفــع هــذا الأجــر. وتُعــد 
فداحــة الجريمــة مهمــة لاتخــاذ قــرار مــا إذا كان مــن الضــروري تعييــن محــامٍ "خدمــة 
لمصلحــة العدالــة"133، كأن تكــون هنــاك فرصــة موضوعيــة للنجــاح فــي مرحلــة 
الاســتئناف134. ومــن البديهــي فــي الدعــاوى المتعلقــة بعقوبــة الإعــدام، أن يحصــل 
المتهــم علــى المســاعدة الفعالــة مــن محــام خــال جميــع مراحــل المحاكمــة135. أمــا 
المحامــي الــذي توفــره الســلطات المختصــة علــى أســاس هــذا الحكــم فيجــب أن 
يكــون فعــالًا فــي تمثيلــه للمتهــم. وخلافــاً لمــا عليــه الحــال عنــد الاســتعانة بمحاميــن 
أهليتــه،  عــدم  أو  واضحــة  بصــورة  المحامــي  تصــرف  ســوء  فــإن  خاصيــن136، 
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مثــل قيامــه بســحب طلــب الاســتئناف مــن دون تشــاور فــي دعــوى تتعلــق بحكــم 
بالإعــدام137، أو تغيبــه عــن جلســة لاســتماع أحــد الشــهود فــي هــذه الدعــاوى138 
قــد يترتــب عليــه تحميــل الدولــة المعنيــة مســؤولية انتهــاك الفقــرة 3)د( مــن المــادة 
14، شــريطة أن يكــون قــد تبيــن للقاضــي أن ســلوك المحامــي مخالــف لمصلحــة 
العدالــة139. كمــا يكــون هــذا الحكــم قــد تعــرض للانتهــاك إذا أقدمــت المحكمــة أو 
أي ســلطات أخــرى ذات صلــة علــى منــع المحاميــن المعينيــن مــن القيــام بواجبهــم 

علــى أكمــل وجــه140.

وتكفــل الفقــرة 3)ه‍ــ( مــن المــادة 14 حــق الشــخص المتهــم فــي أن يناقــش شــهود 3939
الاتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غيــره، وأن يحصــل علــى الموافقــة علــى اســتدعاء 
الاتهــام.  شــهود  حالــة  فــي  المطبقــة  ذاتهــا  بالشــروط  واســتجوابهم  النفــي  شــهود 
وتطبيقــاً لمبــدأ تكافــؤ الفــرص القانونيــة، يُعــد هــذا الضمــان مهمــاً لكفالــة فعاليــة 
دفــاع المتهــم ومحاميــه ويكفــل للمتهــم بالتالــي الســلطات القانونيــة ذاتهــا المتمثلــة 
فــي اســتدعاء الشــهود واســتجواب أو إعــادة اســتجواب أي متهــم يقدمــه الإدعــاء. 
بيــد أن هــذه الفقــرة لا تمنــح الحــق بصــورة مطلقــة فــي اســتدعاء أي شــاهد يطلبــه 
المتهــم أو محاميــه، بــل تمنــح الحــق فــي اســتدعاء شــهود يُســلّم بأهميتهــم بالنســبة 
للدفــاع، وفــي الحصــول علــى فرصــة ملائمــة فــي مرحلــة مــن مراحــل المحاكمــة 
لاســتجواب شــهود الاتهــام والاعتــراض علــى أقوالهــم. وفــي إطــار هــذه الحــدود، 
ومراعــاة للقيــود المتعلقــة باســتخدام الأقــوال والاعترافــات وغيــر ذلــك مــن الأدلــة 
المتحصــل عليهــا بطريقــة تشــكل انتهــاكاً للمــادة 1417، يعــود بصــورة أساســية إلــى 
المجالــس التشــريعية المحليــة للــدول الأطــراف تحديــد مقبوليــة الأدلــة وكيفيــة تقييــم 

محاكمهــا لتلــك الأدلــة.

كمــا أن الحــق فــي تزويــد المتهــم بترجمــان مجانــا إذا كان لا يفهــم أو لا يتكلــم 4040
اللغــة المســتخدمة فــي المحكمــة، علــى نحــو مــا ورد فــي الفقــرة 3)و( مــن الفقــرة 
14، يجســد جانبــاً آخــر مــن جوانــب العــدل وتكافــؤ الفــرص القانونيــة فــي المحاكــم 
الجنائيــة142. ويكــون هــذا الحــق حاضــراً فــي جميــع المراحــل الشــفهية مــن المحاكمــة 
وينطبــق علــى الأجانــب والمواطنيــن علــى الســواء. ومــع ذلــك، فــإن المتهميــن الذيــن 
تختلــف لغتهــم الأم عــن اللغــة الرســمية للمحكمــة لا يحــق لهــم مــن حيــث المبــدأ 
الحصــول علــى ترجمــان مجانــاً إذا كانــت معرفتهــم باللغــة الرســمية كافيــة لقيامهــم 

بالدفــاع عــن أنفســهم بفعاليــة143.

وأخيــراً، تكفــل الفقــرة 3)ز( مــن المــادة 14 ألا يُكــرَه المتهــم علــى الشــهادة ضــد 4141
نفســه أو علــى الاعتــراف بذنــب. ويجــب أن يُفهــم هــذا الضمــان علــى أنــه يعنــي 
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عدم تعرض المتهم لأي ضغوط نفســية غير مبررة أو ضغوط جســدية مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة مــن قِبــل ســلطات التحقيــق بغيــة انتــزاع اعتــراف بالذنــب. وبالتالــي لا 
تقبــل معاملــة المتهــم بطريقــة منافيــة للمــادة 7 مــن العهــد بغيــة انتــزاع اعترافــات144. 
ويجــب أن يضمــن القانــون المحلــي أن تســتبعد مــن الأدلــة الإفــادات أو الاعترافــات 
المتحصــل عليهــا بطريقــة تشــكل انتهــاكاً للمــادة 7 مــن العهــد، إلا إذا اســتخدمت 
هــذه المــواد كدليــل علــى حــدوث عمليــات تعذيــب أو أي معاملــة أخــرى محظــورة 
بموجــب هــذا الحكــم145، وفــي هــذه الحالــة يقــع علــى عاتــق الدولــة عــبء إثبــات أن 

الأقــوال التــي أدلــى بهــا المتهــم كانــت بمحــض إرادتــه146.

سادســاً - الأحداث

تنــص الفقــرة 4 مــن المــادة 14 علــى أنــه ينبغــي فــي حالــة الأحــداث مراعــاة جعــل 4242
الإجــراءات مناســبة لســنهم ومواتيــة لتعزيــز العمــل علــى إعــادة تأهيلهــم. ويجــب 
أن يتمتــع الأحــداث علــى الأقــل بالضمانــات والحمايــة نفســها الممنوحــة للبالغيــن 
يحتــاج الأحــداث لحمايــة  ذلــك،  إلــى  العهــد. وإضافــة  مــن   14 المــادة  بموجــب 
خاصــة. وينبغــي فــي الإجــراءات الجنائيــة علــى وجــه الخصــوص إبلاغهــم بصــورة 
مباشــرة بالتهــم الموجهــة إليهــم أو إبلاغهــم، عنــد الاقتضــاء، عــن طريــق الآبــاء 
أو الأوصيــاء الشــرعيين، وتوفيــر المســاعدة المناســبة لتحضيــر وعــرض دفاعهــم؛ 
ومحاكمتهــم علــى وجــه الســرعة فــي محاكمــة عادلــة بحضــور محــامٍ أو غيــره مــن 
المعنيين بتقديم المســاعدة الملائمة والآباء أو الأوصياء الشــرعيين، إلا إذا اعتبر 
ذلــك مخالفــاً لمصالــح الطفــل الفضلــى، ويُراعــى علــى وجــه الخصــوص ســن الطفــل 

أو وضعــه. وينبغــي قــدر الإمــكان تجنــب الاحتجــاز قبــل وأثنــاء المحاكمــة147.

ويتعيــن علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر لإقامــة نظــام ملائــم للقضــاء الجنائــي للأحــداث 4343
لكــي تضمــن معاملــة الأحــداث بطريقــة تتناســب مــع ســنهم. ومــن الضــروري تحديــد 
الســن الدنيــا التــي لا يُقــدم الأطفــال والأحــداث قبلهــا للمحاكمــة علــى جرائــم جنائيــة؛ 

وهــذه الســن الدنيــا يجــب أن تراعــي عــدم النضــوج البدنــي والعقلــي. 

وينبغــي كلمــا أمكــن، اتخــاذ تدابيــر خــاف الإجــراءات الجنائيــة مثــل، الوســاطة 4444
أو خدمــة  الجانــي، والإرشــاد  أســرة  مــع  لقــاءات  الجانــي والضحيــة، وعقــد  بيــن 
تعزيــز  إلــى  ســيؤدي  ذلــك  كان  إذا  التعليميــة، خصوصــاً  البرامــج  أو  المجتمــع 
إعــادة تأهيــل الأحــداث الذيــن يُزعــم أنهــم ارتكبــوا أفعــالًا محظــورة بموجــب القانــون 
الجنائــي، شــريطة أن تكــون هــذه الإجــراءات متوافقــة مــع متطلبــات العهــد وغيــره 

مــن معاييــر حقــوق الإنســان ذات الصلــة. 
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ســابعاً - إعادة النظر بواســطة هيئة قضائية أعلى

تنــص الفقــرة 5 مــن المــادة 14 علــى أن لــكل شــخص أديــن بجريمــة حــق اللجــوء، 4545
وفقــاً للقانــون، إلــى هيئــة قضائيــة أعلــى لكــي تعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــى 
العقــاب الــذي حكــم بــه عليــه. وهــذا الضمــان لا يقتصــر علــى الجرائــم الأخطــر 
كمــا يتضــح مــن النســخ التــي صيغــت بعــدد مــن اللغــات )جريمــة، مخالفــة، جنحــة(. 
وتعبيــر "وفقــاً للقانــون" فــي هــذا الحكــم لا يُــراد بــه تــرك حــق إعــادة النظــر لتقديــر 
الــدول الأطــراف، فهــذا الحــق معتــرف بــه فــي العهــد وليــس فــي القانــون المحلــي 
فحســب. ويتعلــق هــذا التعبيــر بالأحــرى بتحديــد أســاليب إعــادة النظــر مــن قِبــل 
هيئــة قضائيــة أعلــى148، فضــاً عــن تحديــد المحكمــة المســؤولة عــن إعــادة النظــر 
وفقــاً للعهــد. ولا تقتضــي الفقــرة 5 مــن المــادة 14 أن توفــر الــدول الأطــراف عــدة 
هيئــات الاســتئناف149. بيــد أن الإشــارة إلــى القانــون المحلــي فــي هــذا الحكــم يجــب 
تفســيرها علــى أنهــا تعنــي حــق المــدان فــي الوصــول بفعاليــة إلــى هيئــات اســتئناف 

أعلــى إذا كان القانــون المحلــي ينــص علــى ذلــك150. 

ولا تنطبق الفقرة 5 من المادة 14 على إجراءات الفصل في الحقوق والالتزامات 4646
فــي دعــوى مدنيــة151 أو أي إجــراء آخــر لا يشــكل جــزءاً مــن عمليــة اســتئناف 

جنائــي، مثــل وســائل التظلــم الدســتورية152. 

ولا تكــون الفقــرة 5 مــن المــادة 14 قــد انتهكــت إذا اعتبــر قــرار المحكمــة الابتدائيــة 4747
نهائيــاً فحســب، بــل أيضــاً إذا لــم يكــن بالإمــكان اللجــوء إلــى محكمــة أعلــى لإعــادة 
إدانــة صــادرة عــن محكمــة اســتئناف153 أو محكمــة عليــا154 عقــب  فــي  النظــر 
حكــم بالبــراءة صــادر عــن محكمــة أدنــى، وفقــاً للقانــون المحلــي. وإذا كانــت أعلــى 
محكمــة فــي بلــد مــا هــي المحكمــة الابتدائيــة والوحيــدة، فــإن عــدم توافــر حــق إعــادة 
النظــر فــي الحكــم لا يعوضــه كــون المتهــم قــد حوكــم أمــام الهيئــة القضائيــة العليــا 
ــة الطــرف المعنيــة؛ فهــذا النظــام لا يتوافــق بالأحــرى مــع العهــد، مــا لــم  فــي الدول

تكــن الدولــة الطــرف المعنيــة قــد أبــدت تحفظــاً علــى هــذه المســألة155. 

والحــق فــي إعــادة النظــر فــي الإدانــة أو الحكــم الصــادر أمــام محكمــة أعلــى، كمــا 4848
ورد فــي الفقــرة 5 مــن المــادة 14، يفــرض علــى الدولــة الطــرف واجــب إعــادة النظــر 
فعليــاً، مــن حيــث كفايــة الأدلــة ومــن حيــث الأســاس القانونــي، فــي الإدانــة والحكــم 
الدعــوى156.  فــي طبيعــة  بالنظــر حســب الأصــول  الإجــراءات  تســمح  مــا  بقــدر 
وإعــادة النظــر التــي تنحصــر فــي الجوانــب القانونيــة أو الرســمية مــن الإدانــة دون 
مراعــاة لأي جانــب آخــر لا تعتبــر كافيــة بموجــب العهــد157. بيــد أن الفقــرة 5 مــن 
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المــادة 14 لا تســتوجب إعــادة المحاكمــة بشــكل كامــل158 طالمــا كانــت الهيئــة 
القضائيــة التــي تضطلــع بإعــادة النظــر قــادرة علــى النظــر فــي الأبعــاد الوقائعيــة 
للدعــوى. وبالتالــي، وعلــى ســبيل المثــال، لا تكــون أحــكام العهــد قــد انتهكــت عندمــا 
تنظــر محكمــة أعلــى بدقــة كبيــرة فــي الادعــاءات المقدمــة ضــد شــخص مــدان، 
وتــدرس الأدلــة المقدمــة أثنــاء المحاكمــة وتلــك التــي أُشــير إليهــا فــي الاســتئناف، 

فتجــد مــا يكفــي مــن الأدلــة الدامغــة التــي تبــرر الإدانــة فــي دعــوى بعينهــا159.

الإدانــة 4949 فــي  النظــر  بإعــادة  المطالبــة  فــي  الحــق  بفعاليــة  يُمــارس  أن  يمكــن  ولا 
الصــادرة إلا إذا كان مــن حــق الشــخص المــدان الحصــول علــى نســخة مكتوبــة 
تبيــن حيثيــات الحكــم الصــادر عــن محكمــة الموضــوع، إضافــة إلــى التعــرف علــى 
القانــون  فيهــا  ينــص  التــي  المــواد  علــى  الأولــى  الاســتئناف  محكمــة  فــي  الأقــل 
المحلــي علــى اللجــوء إلــى هيئــات اســتئناف متعــددة160، فضــاً عــن الحصــول علــى 
الوثائــق الأخــرى اللازمــة للاســتفادة بفعاليــة مــن حــق الاســتئناف، مثــل محاضــر 
المحاكمــة161. ولا يتعــذر التمتــع بهــذا الحــق وتكــون الفقــرة 5 مــن المــادة 14 قــد 
فــي إعــادة  إذا تأخــرت المحكمــة الابتدائيــة الأعلــى مــن دون مبــررات  انتهكــت 
النظــر فــي الحكــم، الشــيء الــذي يشــكل انتهــاكاً للفقــرة 3)ج( مــن الحكــم نفســه162. 

أمــا نظــام إعــادة النظــر الإشــرافي الــذي لا ينطبــق إلا علــى الأحــكام التــي بــدأ 5050
تنفيذهــا بالفعــل فــا يســتوفي شــروط الفقــرة 5 مــن المــادة 14، وذلــك بصــرف 
النظــر عمــا إذا كان الشــخص المــدان هــو الــذي يمكــن أن يطلــب هــذا النــوع مــن 
إعــادة النظــر أو أن الأمــر يتوقــف علــى الســلطة التقديريــة للقاضــي أو المدعــي163. 

ويكتســب الحــق فــي الاســتئناف أهميــة خاصــة فــي الدعــاوى التــي تصــدر فيهــا 5151
أحــكام بالإعــدام. فعــدم قيــام المحكمــة التــي تضطلــع بإعــادة النظــر فــي الحكــم 
بتوفيــر المســاعدة القانونيــة لشــخص مــدان معــوز لا يشــكل انتهــاكاً للفقــرة )د(3 
مــن المــادة 14 فحســب، بــل يشــكل انتهــاكاً أيضــاً للفقــرة 5 مــن المــادة 14، نظــراً 
إلــى أن الامتنــاع عــن توفيــر المســاعدة القانونيــة للاســتئناف يســتبعد بالفعــل قيــام 
يُنتهــك  كمــا  والحكــم164.  الإدانــة  فــي  بفعاليــة  النظــر  بإعــادة  الأعلــى  المحكمــة 
بــأن محامييهــم لا  يُبلــغ المتهمــون  لــم  فــي الإدانــة إذا  النظــر  فــي إعــادة  الحــق 
مــن  بالتالــي  يحرمهــم  الــذي  الشــيء  المحكمــة،  أمــام  حجــج  أي  عــرض  ينــوون 
يبحثــوا هواجســهم علــى مســتوى  لكــي  لتوكيــل محامييــن آخريــن  الســعي  فرصــة 

الاســتئناف165.

ثامنــاً - التعويــض فــي حــالات وقوع خطأ قضائي

تعويــض، وفقــاً 5252 دفــع  العهــد علــى وجــوب  مــن   14 المــادة  مــن   6 الفقــرة  تنــص 
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الذيــن صــدر بحقهــم حكــم نهائــي يدينهــم بجريمــة جنائيــة  للقانــون، للأشــخاص 
وأُنــزل بهــم العقــاب نتيجــة لتلــك الإدانــة، ثــم أُبطــل هــذا الحكــم أو صــدر عفــو عنهــم 
علــى أســاس واقعــة جديــدة أو حديثــة الاكتشــاف تحمــل الدليــل القاطــع علــى وقــوع 
خطــأ قضائــي166. ومــن الضــروري أن تقــوم الــدول الأطــراف بوضــع تشــريعات 
تضمــن دفــع التعويضــات التــي ينــص عليهــا هــذا الحكــم فــي غضــون فتــرة زمنيــة 

معقولــة.

ــاً، المســؤولية 5353 ــاً أو جزئي ولا ينطبــق هــذا الضمــان إذا ثبــت أن المتهــم يتحمــل، كلي
عــن عــدم الإفصــاح عــن تلــك الوقائــع فــي الوقــت المناســب؛ ويقــع عــبء الإثبــات 
علــى الدولــة فــي هــذه الحالــة. وعــاوة علــى ذلــك، لا يُدفــع تعويــض عنــد إبطــال 
الإدانــة بواســطة اســتئناف، نحــو أن تُبطــل قبــل أن يصبــح الحكــم نهائيــا167ً، أو 
عنــد صــدور عفــو لأســباب إنســانية أو تقديريــة، أو إذا كان العفــو يســتند إلــى 
اعتبــارات تتعلــق بالإنصــاف دون أن يعنــي ذلــك ضمنــاً وقــوع خطــأ قضائــي168.

تاســعاً - عــدم جــواز المحاكمــة عــن الجريمة ذاتها مرتين

تنــص الفقــرة 7 مــن المــادة 14 مــن العهــد علــى أنــه لا يجــوز تعريــض أحــد مجــددا 5454
للمحاكمــة أو للعقــاب علــى جريمــة ســبق أن أديــن بهــا أو بــريء منهــا بحكــم نهائــي 
وفقــاً للقانــون وللإجــراءات الجنائيــة فــي كل بلــد، فتجســد بذلــك مبــدأ عــدم جــواز 
مــا  تقديــم شــخص  الحكــم  هــذا  ذاتهــا مرتيــن. ويحظــر  الجريمــة  المحاكمــة عــن 
مجــدداً، بعــد إدانتــه بجريمــة معينــة أو تبرئتــه منهــا، إلــى المحكمــة نفســها أو إلــى 
هيئــة قضائيــة أخــرى لمحاكمتــه علــى الجريمــة ذاتهــا؛ وبالتالــي لا يمكــن، علــى 
ســبيل المثــال، تقديــم شــخص مــا إلــى هيئــة قضائيــة عســكرية أو خاصــة لمحاكمتــه 
علــى الجريمــة ذاتهــا التــي برأتــه منهــا محكمــة مدنيــة. ولا تمنــع الفقــرة 7 مــن المــادة 
أنهــا  بيــد  ذلــك،  الشــخص  إذا طلــب  أُديــن غيابيــاً  إعــادة محاكمــة شــخص   14

تنطبــق عنــد صــدور حكــم إدانــة للمــرة الثانيــة. 

إن تكــرار معاقبــة المســتنكفين الضميرييــن علــى عــدم الانصيــاع مجــدداً إلــى أمــر 5555
الانخــراط فــي العمــل العســكري قــد يشــكل ضربــاً مــن المعاقبــة علــى الجريمــة ذاتهــا 
إذا كان الرفــض المتتالــي يرتكــز إلــى اســتمرار العــزم علــى الامتنــاع عــن تأديــة 

هــذه الخدمــة لأســباب ضميريــة169. 

ولا يُثــار الحظــر الــوارد فــي الفقــرة 7 مــن المــادة 14 إذا قامــت محكمــة أعلــى 5656
بإبطــال الإدانــة وأمــرت بإعــادة المحاكمــة170. وعــاوة علــى ذلــك، لا يمنــع هــذا 
الحظــر اســتئناف محاكمــة جنائيــة تبررهــا ظــروف اســتثنائية مثــل، العثــور علــى 

أدلــة لــم تكــن متاحــة أو معروفــة عنــد صــدور حكــم البــراءة. 
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وينطبــق هــذا الضمــان علــى الجرائــم الجنائيــة فقــط وليــس علــى الإجــراءات التأديبيــة 5757
التــي لا تصــل إلــى عقوبــة علــى جريمــة جنائيــة وفقــاً لمدلــول المــادة 14 مــن 
العهــد171. وعــاوة علــى ذلــك، لا يكفــل هــذا الضمــان عــدم جــواز المحاكمــة عــن 
الجريمــة ذاتهــا مرتيــن فــي ظــل الولايــة القضائيــة لدولتيــن أو أكثــر172. ولا ينبغــي 
لهــذا الفهــم أن يقــوض الجهــود التــي تبذلهــا الــدول لوضــع معاهــدات دوليــة تمنــع 

إعــادة المحاكمــة علــى جريمــة جنائيــة مرتيــن173. 
عاشــراً - الصلة بين المادة 14 وأحكام العهد الأخرى

تــؤدي المــادة 14، بوصفهــا مجموعــة مــن الضمانــات الإجرائيــة، دوراً مهمــاً فــي 5858
تنفيــذ الضمانــات الجوهريــة الــواردة فــي العهــد التــي يجــب أن تراعــى فــي ســياق 
البــت فــي التهــم الجنائيــة والحقــوق والالتزامــات المتعلقــة بشــخص مــا فــي دعــوى 
مدنيــة. وهــي وثيقــة الصلــة، مــن الناحيــة الإجرائيــة، بالحــق فــي الحصــول علــى 
ســبيل فعــال للتظلــم المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن العهــد. 
وعمومــاً، لا بــد مــن مراعــاة هــذا الحكــم كلمــا وقــع انتهــاك للمــادة 17414. ومــع 
ذلــك، وفيمــا يتعلــق بحــق الشــخص فــي أن تقــوم هيئــة قضائيــة أعلــى بإعــادة النظــر 
فــي الإدانــة والحكــم الصادريــن بحقــه، تُعــد الفقــرة 5 مــن المــادة 14 بمثابــة قانــون 
خــاص لإعمــال الفقــرة 3 مــن المــادة 2 عندمــا تحتــج بالحــق فــي الوصــول إلــى 

هيئــة قضائيــة علــى مســتوى الاســتئناف175. 

حالــة 5959 فــي  العادلــة  المحاكمــة  بضمانــات  الصــارم  للالتــزام  خاصــة  أهميــة  وثمــة 
المحاكمــات التــي تفضــي إلــى فــرض عقوبــة الإعــدام. إن فــرض عقوبــة الإعــدام 
فــي نهايــة محاكمــة لــم تــراع أحــكام المــادة 14 مــن العهــد يشــكل انتهــاكاً للحــق فــي 

الحيــاة )المــادة 6 مــن العهــد(176. 

علــى 6060 وإكراههــم  جنائيــة  تهــم  إليهــم  وجهــت  الذيــن  الأشــخاص  معاملــة  وإســاءة 
الاعتــراف بالجُــرم أو التوقيــع عليــه يشــكل انتهــاكاً للمــادة 7 مــن العهــد التــي تمنــع 
التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والفقــرة 3)ز( 
الشــهادة ضــد نفســه أو علــى  المتهــم علــى  إكــراه  التــي تحظــر  المــادة 14  مــن 

بذنــب177. الاعتــراف 

إن القيــام اســتناداً إلــى المــادة 9 مــن العهــد باحتجــاز أحــد المشــتبه فــي ارتكابهــم 6161
جريمــة ثــم توجيــه التهمــة إليــه مــن دون تقديمــه إلــى محاكمــة، قــد يشــكل انتهــاكا 
لمنــع تأخيــر المحاكمــات مــن دون مبــررات المنصــوص عليــه فــي كل مــن الفقــرة 

3 مــن المــادة 9 والفقــرة 3)ج( مــن المــادة 14 مــن العهــد فــي وقــت واحــد178.

والضمانــات الإجرائيــة الــواردة فــي المــادة 13 مــن العهــد تشــمل مفهــوم المحاكمــة 6262
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وفقــاً للأصــول كمــا ورد فــي المــادة 17914، وينبغــي بالتالــي تفســيرها فــي ضــوء هــذا 
الحكــم الأخيــر. وفيمــا يتعلــق بمهمــة اتخــاذ القــرار التــي يعهــد بهــا القانــون المحلــي 
إلــى إحــدى الهيئــات القضائيــة للبــتّ فــي عمليــات الترحيــل أو الإبعــاد، يُطبــق 
ضمــان مســاواة جميــع الأشــخاص أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة المنصــوص 
عليــه فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 14، ومبــادئ النزاهــة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص 
القانونيــة الــواردة ضمنــاً فــي هــذا الضمــان180. ومــع ذلــك، تُطبــق جميــع الضمانــات 
ذات الصلــة الــواردة فــي المــادة 14 فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الإبعــاد بمثابــة 
عقوبــة جزائيــة، أو التــي يُعاقــب فيهــا القانــون الجنائــي علــى عــدم التقيــد بأوامــر 

الإبعــاد.

والحقــوق والضمانــات الــواردة فــي العهــد التــي لا ترتبــط بالمــادة 14 قــد تتأثــر 6363
ممارســتها والتمتــع بهــا بحســب طريقــة التعامــل مــع الدعــاوى الجنائيــة. وبالتالــي 
فــإن الإحجــام لعــدة ســنوات عــن توجيــه الاتهامــات لصحفــي اتُهــم بالتشــهير، وهــو 
جريمــة جنائيــة، بســبب قيامــه بنشــر بعــض المقــالات، يشــكل انتهــاكا للفقــرة 3)ج( 
مــن المــادة 14 وقــد يجعــل المتهــم فــي حيــرة مــن أمــره وفــي حالــة خــوف ممــا يــؤدي 
مــن دون مبــررات إلــى تقييــد ممارســته للحــق فــي حريــة التعبيــر )المــادة 19 مــن 
العهــد(181. وبالمثــل، فــإن تأخيــر الإجــراءات الجنائيــة لعــدة ســنوات خلافــاً للفقــرة 
3)ج( مــن المــادة 14 قــد يشــكل انتهــاكاً لحــق الشــخص فــي مغــادرة بلــده علــى 
نحــو مــا تضمنتــه الفقــرة 2 مــن المــادة 12 مــن العهــد، إذا كان علــى المتهــم البقــاء 

فــي ذلــك البلــد طالمــا بقيــت الدعــوى معلقــة182.

وفيمــا يتعلــق بالحــق فــي فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة علــى قــدم المســاواة علــى 6464
نحــو مــا تنــص عليــه الفقــرة )ج( مــن المــادة 25 مــن العهــد، فــإن فصــل القضــاة 
مــن الخدمــة بصــورة تشــكل انتهــاكاً لهــذا الحكــم هــو انتهــاك لهــذا الضمــان مقترنــاً 

بالفقــرة 1 مــن المــادة 14 التــي تنــص علــى اســتقلال القضــاء183. 

والقوانيــن الإجرائيــة التــي تنطــوي هــي أو ينطــوي تطبيقهــا علــى تمييــز يقــوم علــى 6565
أي مــن المعاييــر الــواردة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 2 أو فــي المــادة 26، أو بطريقــة 
تغفــل المســاواة بيــن المــرأة والرجــل، وفقــاً للمــادة 3، فــي التمتــع بالضمانــات الــواردة 
فــي المــادة 14 مــن العهــد لا تشــكل انتهــاكاً للشــرط الــوارد فــي الفقــرة الأولــى مــن 
هــذا الحكــم التــي تنــص علــى "معاملــة الجميــع علــى قــدم المســاواة أمــام المحاكــم 

والهيئــات القضائيــة" فحســب، بــل وتشــكل أيضــاً ضربــاً مــن التمييــز184.
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التزامــات الــدول الأطــراف بموجــب البروتوكــول الاختيــاري 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  بالعهــد  الملحــق 

والسياســية185

التعليق العام رقم 33 )الدورة الرابعة والتســعون - 2008(

11 عتُمــد البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة .
والسياســية وفُتــح بــاب التوقيــع والتصديــق عليــه والانضمــام إليــه بقــرار الجمعيــة 
العامــة 2200 ألــف )د - 21( المــؤرخ 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، وهــو 
والبروتوكــول  العهــد  مــن  كلٌ  بموجبــه. ودخــل  العهــد  اعتُمــد  الــذي  القــرار  نفــس 

الاختيــاري حيــز النفــاذ فــي 23 آذار/مــارس 1976. 

22 ليــس . فإنــه  بالعهــد،  عضويــاً  ارتباطــاً  يرتبــط  الاختيــاري  البروتوكــول  أن  ومــع 
نافــذاً تلقائيــاً فــي جميــع الــدول الأطــراف فــي العهــد. فالمــادة 8 مــن البروتوكــول 
فــي  أطرافــاً  تصبــح  العهــد لا  فــي  الأطــراف  الــدول  أن  علــى  تنــصّ  الاختيــاري 
بــه  البروتوكــول الاختيــاري إلا إذا أعربــت بصــورة مســتقلة عــن قبولهــا الالتــزام 
تحديــداً. وقــد أصبحــت غالبيــة الــدول الأطــراف فــي العهــد أطرافــاً فــي البروتوكــول 

أيضــاً.  الاختيــاري 

33 إدراك . "تعزيــز  هــو  غرضــه  أن  علــى  الاختيــاري  البروتوكــول  ديباجــة  وتنــص 
مقاصــد" العهــد، وذلــك بتمكيــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، المنشــأة بموجــب 
أحــكام الجــزء الرابــع مــن العهــد، مــن "تلقــي البلاغــات المقدمــة مــن أفــراد يدّعــون 
أنهــم ضحايــا انتهــاكات أي حــق مــن الحقــوق المقــررة فــي العهــد، والنظــر فــي هــذه 
البلاغــات". ويحــدّد البروتوكــول الاختيــاري إجــراءً ويفــرض علــى الــدول الأطــراف 
فيــه التزامــات ناشــئة مــن هــذا الإجــراء، بالإضافــة إلــى التزاماتهــا بموجــب العهــد.

44 وتنــصّ المــادة 1 مــن البروتوكــول الاختيــاري علــى أن تعتــرف كل دولــة طــرف .
فيــه باختصــاص اللجنــة فــي أن تتلقــى البلاغــات المقدمــة مــن الأفــراد الخاضعيــن 
لولايتهــا الذيــن يدّعــون أنهــم ضحايــا انتهــاك تلــك الدولــة الطــرف لأي حــق مــن 
الحقــوق المقــررة فــي العهــد وأن تنظــر فــي تلــك البلاغــات. ويترتــب علــى هــذا 
الحكــم أن تلتــزم الــدول الأطــراف بعــدم عرقلــة الوصــول إلــى اللجنــة وأن تمنــع 

اتخــاذ أي تدابيــر انتقاميــة بحــق أي شــخص يقــدم بلاغــاً إلــى اللجنــة.
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55 وتقضــي المــادة 2 مــن البروتوكــول الاختيــاري بــأن علــى الأفــراد الذيــن يقدمــون .
المتاحــة  الانتصــاف  ســبل  جميــع  ذلــك  قبــل  يســتنفدوا  أن  اللجنــة  إلــى  بلاغــات 
محليــاً. وعندمــا تعتبــر دولــة طــرف، فــي ردهــا علــى بــاغ مــا، أن هــذا الشــرط لــم 
يســتوف، فــإن عليهــا أن تحــدد ســبل الانتصــاف المتاحــة والفعالــة التــي لــم يســتنفدها 

صاحــب البــاغ.

66 وبالرغــم مــن أن مصطلــح "صاحــب البــاغ" لــم يــرِد فــي البروتوكــول الاختيــاري ولا .
فــي العهــد، فــإن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تســتخدمه للإشــارة إلــى الشــخص 
تســتخدم  البروتوكــول الاختيــاري. كمــا  اللجنــة بموجــب  إلــى  البــاغ  يقــدّم  الــذي 
اللجنــة مصطلــح "البــاغ" الــوارد فــي المــادة 1 مــن البروتوكــول الاختيــاري بــدلًا 
مــن مصطلــح "الشــكوى" أو "الالتمــاس"، بالرغــم مــن أن هــذا المصطلــح الأخيــر 
هــو المســتخدم فــي الهيــكل الإداري الحالــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، 
حيــث يتولــى فــرعٌ يســمّى "فريــق الالتماســات" التجهيــز الأولــي للبلاغــات المقدمــة 

بموجــب البروتوكــول الاختيــاري.

77 بحقــوق . المعنيــة  اللجنــة  دور  طبيعــة  كذلــك  المســتخدمة  المصطلحــات  وتعكــس 
الإنســان المتمثــل فــي تلقــي البلاغــات والنظــر فيهــا. وإذا قــررت اللجنــة أن البــاغ 
مقبــول وفرغــت مــن النظــر فيــه فــي ضــوء جميــع المعلومــات الخطيــة التــي أتاحهــا 
لهــا صاحــب البــاغ والدولــة الطــرف المعنيــة، فإنهــا تقــوم بإحالــة آرائهــا إلــى الدولــة 

الطــرف المعنيــة وإلــى صاحــب البــاغ186. 

88 ويتمثــل الالتــزام الأول للدولــة الطــرف التــي يقــدّم فــرد مــا دعــوى ضدهــا بموجــب .
البروتوكــول الاختيــاري فــي الــرد علــى البــاغ فــي غضــون مهلــة الأشــهر الســتة 
المحــددة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 4. وتقــوم الدولــة المعنيــة، فــي غضــون تلــك 
المهلــة، بتقديــم شــروح أو بيانــات خطيــة إلــى اللجنــة توضــح فيهــا المســألة وتشــير 
إلــى أي تدابيــر لرفــع الظلامــة قــد تكــون اتخذتهــا. ويتوســع النظــام الداخلــي للجنــة 
فــي تفصيــل هــذه الأحــكام، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة النظــر فــي مســألتي مقبوليــة 

البــاغ وأسســه الموضوعيــة كلٍ علــى حــدة فــي حــالات اســتثنائية187. 

99 وعندمــا تــرد الدولــة الطــرف علــى بــاغ يبــدو متعلقــاً بمســألة تكــون قــد نشــأت .
قبــل أن يصبــح البروتوكــول الاختيــاري نافــذاً بالنســبة إليهــا )قاعــدة الاختصــاص 
الزمنــي(، فــإن عليهــا أن تحتــج بهــذا الظــرف صراحــةً، وأن تعلّــق علــى "الأثــر 

المســتمر" الممكــن لانتهــاك حــدث فــي الماضــي.
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ويتضــح مــن خبــرة اللجنــة أن الــدول لا تتقيــد دومــاً بهــذا الالتــزام. بيــد أن الدولــة 1010
المعنيــة عندمــا لا تــرد علــى بــاغ مــا أو تــرد عليــه رداً ناقصــاً فإنهــا تُضعــف 
موقفهــا، لأن اللجنــة تكــون مضطــرة حينئــد إلــى النظــر فــي البــاغ دون أن تتوفــر 
لهــا المعلومــات الكاملــة المتعلقــة بــه. وقــد تخلــص اللجنــة، فــي مثــل هــذه الظــروف، 
إلــى أن الادعــاءات الــواردة فــي البــاغ صحيحــة إذا بــدا أن جميــع الملابســات 

المذكــورة تثبــت صحتهــا.

وفــي حيــن أن وظيفــة اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان لــدى النظــر فــي البلاغــات 1111
التــي تصدرهــا  فــإن الآراء  المعنــى،  بهــذا  ليســت وظيفــة هيئــة قضائيــة  الفرديــة 
اللجنــة بموجــب البروتوكــول الاختيــاري تنطــوي علــى بعــض الســمات الرئيســية 
للقــرار القضائــي. فهــي آراء يجــري التوصــل إليهــا بــروح قضائيــة، بمــا فــي ذلــك 
اشــتراط حيــاد أعضــاء اللجنــة واســتقلالهم، والدقــة فــي تفســير لغــة العهــد، والطابــع 

الحاســم للقــرارات. 

البروتوكــول 1212 مــن   5 المــادة  مــن   4 الفقــرة  فــي  المســتخدم  المصطلــح  ويصــف 
القــرارات اســتنتاجات  قــرارات اللجنــة بأنهــا "آراء"188. وتتضمــن هــذه  الاختيــاري 
البــاغ حدوثهــا، وإذا خلصــت  يدّعــي صاحــب  التــي  اللجنــة بشــأن الانتهــاكات 
اللجنــة إلــى حــدوث انتهــاك بالفعــل، فإنهــا تحــدّد ســبيل للانتصــاف مــن الانتهــاك 

المذكــور.

وتمثــل آراء اللجنــة بموجــب البروتوكــول الاختيــاري رأيــاً قاطعــاً ذا حجيــة صــادراً 1313
عــن الهيئــة المنشــأة بموجــب العهــد نفســه والمكلفــة بتفســير أحكامــه. وتســتمد هــذه 
الآراء طابعهــا وأهميتهــا مــن الــدور الأساســي للجنــة بموجــب العهــد والبروتوكــول 

الاختيــاري كليهمــا.

بــأن 1414 وتتعهــد كل دولــة طــرف، بموجــب الفقــرة 3)أ( مــن المــادة 2 مــن العهــد، 
"تكفــل توفيــر ســبيل فعــال للتظلــم لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه الرســمية 
المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، حتــى لــو صــدر الانتهــاك عــن أشــخاص يتصرفــون 
بصفتهــم الرســمية". ويشــكل هــذا الحكــم أساســاً للصيغــة التــي تســتخدمها اللجنــة 

دائمــاً فــي آرائهــا فــي الحــالات التــي تخلــص فيهــا إلــى حــدوث انتهــاك:

"ووفقــاً لأحــكام الفقــرة 3)أ( مــن المــادة 2 مــن العهــد، فــإن الدولــة الطــرف 
ملزمــة بتزويــد صاحــب البــاغ بســبيل انتصــاف فعــال. وقــد أقــرّت الدولــة 
الطــرف، إذ انضمــت إلــى البروتوكــول الاختيــاري، باختصــاص اللجنــة 
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فــي البــتّ فيمــا إذا كان العهــد قــد انتُهــك أم لا، وتعهــدت، بمقتضــى 
المــادة 2 مــن العهــد، بــأن تكفــل لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا 
أو الخاضعيــن لولايتهــا الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد وأن توفــر لهــم 
ســبيل انتصــاف فعــالًا وقابــاً للإنفــاذ فــي حالــة ثبــوت الانتهــاك. وتــودّ 
اللجنــة فــي هــذا الصــدد أن تتلقــى مــن الدولــة الطــرف، فــي غضــون 

180 يومــاً، معلومــات عــن التدابيــر المتخــذة لإعمــال آراء اللجنــة".

وتســتمد آراء اللجنــة طابعهــا كذلــك مــن التــزام الــدول الأطــراف بالعمــل بنيــة حســنة، 1515
ســواء فيمــا يتعلــق بمشــاركتها فــي الإجــراء الــذي يحــدده البروتوكــول الاختيــاري أو 
فيمــا يتعلــق بالعهــد نفســه. وينشــأ واجــب التعــاون مــع اللجنــة مــن تطبيــق مبــدأ تنفيــذ 

جميــع الالتزامــات التعاهديــة بنيــة حســنة189. 

وقــد قــررت اللجنــة، فــي عــام 1997، بموجــب نظامهــا الداخلــي، أن تعيّــن عضــواً 1616
مــن أعضائهــا مقــرراً خاصــاً لمتابعــة الآراء190. ويقــوم هــذا العضــو، عــن طريــق 
الاجتماعــات  عــن طريــق  أيضــاً  الأحيــان  مــن  كثيــر  وفــي  الخطيــة  المراســات 
الدولــة  بحــثّ  المعنيــة،  الطــرف  للدولــة  الدبلوماســيين  الممثليــن  مــع  الشــخصية 
الطــرف علــى الامتثــال لآراء اللجنــة ومناقشــة العوامــل التــي قــد تعرقــل إعمــال تلــك 
الآراء. وقــد أدّى هــذا الإجــراء، فــي عــدد مــن الحــالات، إلــى القبــول بــآراء اللجنــة 
وتنفيذهــا فــي حيــن لــم تتلــق اللجنــة رداً عندمــا كانــت فــي الســابق تكتفــي بإحالــة 

الآراء.

ومــن الجديــر بالذكــر أن امتنــاع دولــة طــرف عــن تنفيــذ آراء اللجنــة فــي قضيــة مــا 1717
يصبــح أمــراً معروفــاً علــى المــأ عــن طريــق نشــر قــرارات اللجنــة فــي منشــورات 

منهــا تقاريرهــا الســنوية إلــى الجمعيــة العامــة.

وقــد امتنعــت بعــض الــدول الأطــراف، التــي أحيلــت إليهــا آراء اللجنــة المتعلقــة 1818
بالبلاغــات التــي تخصهــا، عــن قبــول آراء اللجنــة، كليــاً أو جزئيــاً، أو ســعت إلــى 
إعــادة فتــح القضيــة. وفــي عــدد مــن هــذه الحــالات، بــدرت هــذه المواقــف مــن دول 
أطــراف لــم تشــارك فــي الإجــراء ولــم تــف بالتزامهــا بالــرد علــى البلاغــات بموجــب 
الفقــرة 2 مــن المــادة 4 مــن البروتوكــول الاختيــاري. وفــي حــالات أخــرى، جــاء 
الرفــض، الكلــي أو الجزئــي، لآراء اللجنــة بعــد أن شــاركت الدولــة الطــرف فــي 
الإجــراء وبعــد أن نظــرت اللجنــة فــي حججهــا علــى أتــمّ وجــه. وفــي جميــع هــذه 
الحــالات، تعتبــر اللجنــة الحــوار القائــم بينهــا وبيــن الدولــة الطــرف حــواراً متواصــاً 
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بهــدف تنفيــذ آرائهــا. ويضطلــع المقــرر الخــاص المعنــي بمتابعــة الآراء بإجــراء هــذا 
الحــوار، ويقــدم إلــى اللجنــة تقاريــر منتظمــة عــن التقــدم المحــرز.

وقــد يطلــب صاحــب البــاغ أو تقــرر اللجنــة مــن تلقــاء نفســها اتخــاذ تدابيــر معينــة، 1919
عندمــا يبــدو أن الإجــراء الــذي اتخذتــه الدولــة الطــرف أو هــددت باتخــاذه قــد يلحــق 
بصاحــب البــاغ أو الضحيــة ضــرراً لا يمكــن جبــره، مــا لــم تلــغ الدولــة الطــرف 
ذلــك الإجــراء أو تعلّقــه ريثمــا تفــرغ اللجنــة مــن النظــر فــي البــاغ. ومــن الأمثلــة 
علــى ذلــك فــرض عقوبــة الإعــدام والإخــال بواجــب عــدم الإعــادة القســرية. ولكــي 
فقــد  الاختيــاري،  البروتوكــول  إطــار  فــي  الاحتياجــات  هــذه  تلبيــة  للجنــة  يتســنى 
أنشــأت، بموجــب نظامهــا الداخلــي، إجــراءً يقتضــي اتخــاذ تدابيــر حمايــة مؤقتــة 
فــي الحــالات التــي تســتدعي ذلــك191. والامتنــاع عــن تنفيــذ هــذه التدابيــر المؤقتــة 
يتعــارض مــع التــزام التقيــد بنيــة حســنة بإجــراء النظــر فــي البلاغــات الفرديــة المنشــأ 

بموجــب البروتوكــول الاختيــاري.

وتفتقــر معظــم الــدول إلــى تشــريعات محــددة تتيــح إدمــاج آراء اللجنــة فــي نظامهــا 2020
القانونــي المحلــي. بيــد أن القوانيــن المحليــة لبعــض الــدول الأطــراف تنــصّ علــى 
دفــع تعويضــات لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تخلــص هيئــات دوليــة 
إلــى حدوثهــا. وفــي جميــع الأحــوال، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تســتخدم كل 

مــا لديهــا مــن وســائل لإعمــال الآراء التــي تصدرهــا اللجنــة. 
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حريــة الرأي وحرية التعبير )المادة 19(192
التعليــق العــام رقم 34 )الدورة الثانية بعد المائة - 2011(

ملاحظات عامة

11 يحــل هــذا التعليــق العــام محــل التعليــق العــام رقــم 10 )الــدورة التاســعة عشــرة(. .

22 حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر شــرطان لا غنــى عنهمــا لتحقيــق النمــو الكامــل للفــرد، .
وهمــا عنصــران أساســيان مــن عناصــر أي مجتمــع193. ويشــكلان حجــر الزاويــة 
وثيقــاً  ارتباطــاً  الــرأي  والديمقراطيــة. وترتبــط حريــة  الحريــة  تســوده  لــكل مجتمــع 

باعتبــار أن حريــة التعبيــر تتيــح الأداة لتبــادل الآراء وتطويرهــا.

33 وحريــة التعبيــر شــرط ضــروري لإرســاء مبــادئ الشــفافية والمســاءلة التــي تمثــل .
بدورهــا عامــاً أساســياً لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا.

44 تنــص . التــي  المتعــددة  المــواد  فــي طائفــة  17 و18 و25 و27  المــواد  وتنــدرج 
علــى ضمانــات تتعلــق بحريــة الــرأي و/أو حريــة التعبيــر. وتشــكل حريــة الــرأي 
وحريــة التعبيــر القاعــدة الأساســية التــي يســتند إليهــا التمتــع الكامــل بطائفــة كبيــرة 
مــن حقــوق الإنســان الأخــرى. وعلــى ســبيل المثــال، تمثــل حريــة التعبيــر جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن التمتــع بالحــق فــي حريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات وممارســة الحــق 

فــي التصويــت.

55 وإذا روعيــت الشــروط المحــددة الــواردة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 19، فضــاً عــن .
العلاقــة بيــن الــرأي والفكــر )المــادة 18(، فــإن أي تحفــظ علــى الفقــرة 1 يكــون 
متعارضــاً مــع موضــوع العهــد وغرضــه194. وإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن 
حريــة الــرأي لا تــرد بيــن الحقــوق التــي لا يجــوز تقييدهــا عمــاً بأحــكام المــادة 4 مــن 
العهــد، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه "توجــد فــي أحــكام العهــد غيــر المدرجــة فــي الفقــرة 2 
مــن المــادة 4، عناصــر تعتقــد اللجنــة بأنــه لا يمكــن إخضاعهــا بموجــب المــادة 4 
لعــدم التقيــد المشــروع"195. وأحــد هــذه العناصــر هــو حريــة الــرأي، لأن عــدم التقيــد 

بهــا أثنــاء حالــة الطــوارئ لا يمكــن أن يكــون ضروريــاً علــى الإطــاق196.
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66 وبمراعــاة العلاقــة بيــن حريــة التعبيــر والحقــوق الأخــرى الــواردة فــي العهــد، وعلــى .
الرغــم مــن أن التحفظــات علــى عناصــر معينــة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 19 يجــوز 
أن تكــون مقبولــة، فــإن تحفظــاً عامــاً علــى الحقــوق الــواردة فــي الفقــرة 2 يكــون 

متعارضــاً مــع موضــوع العهــد وغرضــه197.

77 والتقيــد باحتــرام حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر ملــزم لــكل دولــة طــرف ككل. وفــي وســع .
جميع فروع الدولة )التنفيذي والتشريعي والقضائي(، وغيرها من السلطات العامة 
أو الحكوميــة، أيــاً كان مســتواها، وطنيــاً أو إقليميــاً أو محليــاً، أن تتحمــل مســؤولية 
الدولــة الطــرف198. ويمكــن أيضــاً أن تتحمــل الدولــة الطــرف هــذه المســؤولية فــي 
ظــل بعــض الظــروف التــي تتعلــق بأعمــال الكيانــات شــبه الحكوميــة199. ويتطلــب 
هــذا الالتــزام أيضــاً مــن الــدول الأطــراف أن تضمــن حمايــة الأشــخاص مــن أيــة 
أعمــال يقــوم بهــا أفــراد بصفتهــم الشــخصية أو أي كيانــات خاصــة وتــؤدي إلــى 
إعاقــة التمتــع بحريــة الــرأي وحريــة التعبيــر بقــدر مــا تكــون هــذه الحقــوق الــواردة فــي 

العهــد قابلــة للتطبيــق بيــن الخــواص مــن الأفــراد أو الكيانــات200.

88 المــادة 19 . فــي  الــواردة  الحقــوق  الــدول الأطــراف ضمــان إعمــال  ويكــون علــى 
مــن العهــد فــي القانــون الداخلــي للدولــة بصــورة تتــاءم مــع التوجيهــات الصــادرة 
عــن اللجنــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 31 المتعلــق بطبيعــة الالتــزام القانونــي العــام 
المفــروض علــى الــدول الأطــراف فــي العهــد. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه ينبغــي للــدول 
والممارســات  الصلــة  ذات  الداخليــة  القانونيــة  بالقواعــد  اللجنــة  موافــاة  الأطــراف 
الصلــة  ذات  السياســاتية  الممارســات  عــن  فضــاً  القضائيــة  والقــرارات  الإداريــة 
وغيرهــا مــن الممارســات القطاعيــة المتعلقــة بالحقــوق التــي تخضــع للحمايــة بموجــب 
المــادة 19، وفقــاً للتقاريــر التــي تقــدم عمــاً بالمــادة 40، وبمراعــاة المســائل التــي 
نوقشــت فــي هــذا التعليــق العــام. وينبغــي أن تــدرج الــدول الأطــراف أيضــاً معلومــات 

عــن ســبل الانتصــاف المتاحــة فــي حالــة انتهــاك تلــك الحقــوق.

حرية الرأي

99 تقتضــي الفقــرة 1 مــن المــادة 19 حمايــة حــق الفــرد فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة. .
وهــذا حــق لا يجيــز العهــد إخضاعــه لاســتثناء أو تقييــد. وتمتــد حريــة الــرأي لتشــمل 
حــق الفــرد فــي تغييــر رأيــه فــي أي وقــت ولأي ســبب يختــاره بمــلء حريتــه. ولا 
يجــوز النيــل مــن أي حــق مــن حقــوق الفــرد المنصــوص عليهــا فــي العهــد علــى 
أســاس آرائــه الفعليــة أو المتصــورة أو المفترضــة. وتخضــع جميــع أشــكال التعبيــر 
عــن الــرأي للحمايــة، بمــا فــي ذلــك الآراء التــي لهــا طابــع سياســي أو علمــي أو 
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تاريخــي أو أخلاقــي أو دينــي. ويتنافــى تجريــم اعتنــاق أي رأي مــع الفقــرة 2011. 
وتشــكل مضايقــة شــخص بســبب الآراء التــي يعتنقهــا أو تخويفــه أو وصمــه، بمــا 
فــي ذلــك توقيفــه أو احتجــازه أو محاكمتــه أو ســجنه، انتهــاكاً للفقــرة 1 مــن المــادة 

.20219

ويُحظّــر بــذل أي جهــد فــي أي شــكل للإكــراه علــى اعتنــاق رأي أو عــدم اعتناقــه203. 1010
وتشــمل حريــة الفــرد فــي التعبيــر عــن رأيــه بالضــرورة حريتــه فــي عــدم التعبيــر عــن 

رأيه. 

حريــة التعبير

تقتضــي الفقــرة 2 أن تضمــن الــدول الأطــراف الحــق فــي حريــة التعبيــر، بمــا فــي 1111
ذلــك الحــق فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود. ويشــمل هــذا الحــق التعبيــر عــن المعلومــات التــي 
تشــمل أي شــكل مــن أشــكال الأفــكار والآراء التــي يمكــن نقلهــا إلــى الآخريــن أو 
اســتلام تلــك المعلومــات، رهنــاً بأحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 19 وأحــكام المــادة 
20420. كمــا يشــمل الحــق الخطــاب السياســي205 والتعليقــات الذاتيــة206 والتعليــق 
الإنســان209  حقــوق  ومناقشــة  الــرأي208  واســتطلاع  العامــة207  الشــؤون  علــى 
الدينــي213.  والخطــاب  والتدريــس212  والفنــي211  الثقافــي  والتعبيــر  والصحافــة210 
ويمكــن أن يشــمل هــذا الحــق أيضــاً الإعــان التجــاري. بــل إن نطــاق الفقــرة 2 
يغطــي التعبيــر عــن رأي قــد يعتبــر مهينــا للغايــة214، علــى الرغــم مــن أن هــذا 
الشــكل مــن أشــكال التعبيــر قــد يخضــع للتقييــد وفقــاً لأحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة 

19 وأحــكام المــادة 20.

وتنــص الفقــرة 2 علــى حمايــة جميــع أشــكال التعبيــر ووســائل نشــرها. وتشــمل هــذه 1212
الأشــكال اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة ولغــة الإشــارة والتعبيــر بلغــة غيــر لفظيــة، 
والصحــف216  الكتــب  التعبيــر  وســائل  وتشــمل  الفنيــة215.  والقطــع  الصــور  مثــل 
القانونيــة219،  والوثائــق  والملابــس  واللافتــات218  والملصقــات  والمنشــورات217 
وتشــمل كذلــك جميــع الأشــكال الســمعية والبصريــة فضــاً عــن طرائــق التعبيــر 

والشــبكية. الإلكترونيــة 

حريــة التعبير والإعلام

لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام التي تكون حرة 1313
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وغيــر خاضعــة للرقابــة وتعمــل بــدون عراقيــل وذلــك لضمــان حريــة الــرأي وحريــة 
التعبيــر والتمتــع بالحقــوق الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وتشــكل الصحافــة 
أو وســائط الإعــام الأخــرى حجــر الزاويــة لمجتمــع تســوده الديمقراطيــة220. وينــص 
إليهــا  تســتند  تلقــي معلومــات  الإعــام  لوســائط  يجيــز  الــذي  الحــق  العهــد علــى 
مســائل  حــول  بحريــة  والآراء  المعلومــات  تبــادل  ويعتبــر  مهامهــا221.  أداء  فــي 
تتعلــق بالشــؤون العامــة والشــؤون السياســية بيــن المواطنيــن والمرشــحين والممثليــن 
المنتخبيــن أمــراً أساســياً. وينطــوي ذلــك علــى وجــود صحافــة حــرة ووســائط إعــام 
أخــرى قــادرة علــى التعليــق علــى المســائل العامــة بــدون رقابــة أو قيــد وعلــى إعــام 
الــرأي العــام222. ويتمتــع الجمهــور أيضــاً بحــق مقابــل فــي تلقــي مــا تنتجــه وســائط 

الإعــام223.

وكوســيلة لحمايــة حقــوق مســتخدمي وســائط الإعــام، بمــن فيهــم أفــراد الأقليــات 1414
الإثنيــة واللغويــة فــي تلقــي مجموعــة كبيــرة مــن المعلومــات والأفــكار، ينبغــي للــدول 
الأطــراف أن تولــي عنايــة خاصــة للتشــجيع علــى وجــود وســائط إعــام مســتقلة 

ومتنوعــة.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تأخــذ فــي الحســبان مــدى تأثيــر التطــورات التــي طــرأت 1515
علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، مثــل نظــم نشــر المعلومــات الإلكترونيــة 
القائمــة علــى خدمــات الإنترنــت والهاتــف النقــال، فــي إحــداث تغييــر كبيــر فــي 
ممارســات الاتصــال حــول العالــم. وتوجــد اليــوم شــبكة عالميــة لتبــادل الأفــكار 
والآراء لا تعتمــد بالضــرورة علــى الوســطاء التقليديــن لوســائط الإعــام الجماهيــري. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ جميــع التدابيــر الضروريــة لتعزيــز اســتقلال هــذه 

الوســائط الإعلاميــة الجديــدة وأن تضمــن ســبل وصــول الأفــراد إليهــا.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن عمــل خدمــات البــث الإذاعــي العامــة بصــورة 1616
مســتقلة224، وأن تكفــل فــي هــذا الخصــوص اســتقلالية تلــك الخدمــات وحريتهــا فــي 
تحريــر مادتهــا. وينبغــي للــدول الأطــراف أن توفــر التمويــل علــى نحــو لا ينــال مــن 

اســتقلال هــذه الخدمــات. 

وتناقــش المســائل المتصلــة بوســائط الإعــام بمزيــد مــن التفصيــل فــي الجــزء الــذي 1717
يتنــاول القيــود المفروضــة علــى حريــة التعبيــر مــن هــذا التعليــق العــام. 
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الحــق فــي الحصــول على المعلومات

تشــمل الفقــرة 2 مــن المــادة 19 حــق الاطــاع علــى المعلومــات التــي تكــون بحــوزة 1818
الهيئــات العامــة. وتتضمــن هــذه المعلومــات الســجلات التــي تحتفــظ بهــا الهيئــة 
العامــة بصــرف النظــر عــن الشــكل الــذي تحفــظ فيــه ومصدرهــا وتاريــخ إعدادهــا. 
والهيئــات العامــة هــي الهيئــات المبينــة فــي الفقــرة 7 مــن هــذا التعليــق العــام. ويمكــن 
أن تشــمل تســمية تلــك الهيئــات كيانــات أخــرى أيضــاً إذا كانــت تلــك الكيانــات 
تضطلـــع بوظائــف عامــة. وعلــى نحــو مــا ســبقت الإشــارة إليــه، فــإن حــق الحصــول 
علــى المعلومــات إذا مــا أخــذ بالاقتــران مــع المــادة 25 مــن العهــد، يشــمل حــق 
حصــول وســائط الإعــام علــى معلومــات عــن الشــؤون العامــة225، وحــق الجمهــور 
فــي تلقــي مــا تنتجــه وســائط الإعــام226. وتنــاول العهــد أيضــاً فــي أجــزاء أخــرى منــه 
عناصــر الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات. وعلــى نحــو مــا لاحظــت اللجنــة 
فــي تعليقهــا العــام رقــم 16 فيمــا يتعلــق بالمــادة 17 مــن العهــد، فإنــه ينبغــي أن 
يكــون مــن حــق كل فــرد أن يتحقــق بطريقــة مفهومــة ممــا إذا كانــت هنــاك بيانــات 
البيانــات الأوتوماتيــة، وإذا كان الوضــع كذلــك،  فــي أضابيــر  شــخصية مخزّنــة 
ماهيّــة هــذه البيانــات والغــرض مــن الاحتفــاظ بهــا. كمــا ينبغــي أن يكــون بمقــدور 
العامليــن بصفتهــم  الأفــراد  أو  العامــة  الســلطات  مــن هويــة  يتحقــق  أن  فــرد  كل 
الشــخصية أو الهيئــات الخاصــة التــي تتحكــم أو قــد تتحكــم فــي هــذه الأضابيــر. 
وإذا كانــت الأضابيــر تتضمــن بيانــات شــخصية غيــر صحيحــة أو بيانــات جُمِعــت 
أو جُهِــزت بطريقــة تتعــارض مــع أحــكام القانــون، ينبغــي أن يكــون مــن حــق كل 
فــرد أن يطلــب تصحيحهــا. ووفقــاً للمــادة 10 مــن العهــد لا يفقــد الســجين حقــه 
فــي الاطــاع علــى ســجلاته الطبيــة227. وقــد حــددت اللجنــة فــي التعليــق العــام 
رقــم 32 المتعلــق بالمــادة 14 مجموعــة متنوعــة مــن الاســتحقاقات التــي يتمتــع 
بهــا المتهمــون بجرائــم جنائيــة والتــي تتيــح لهــم الحصــول علــى المعلومــات228. 
وعمــاً بأحــكام المــادة 2 ينبغــي أن يتلقــى الأشــخاص معلومــات تتعلــق بحقوقهــم 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد بوجــه عــام229. وبموجــب المــادة 27، ينبغــي للدولــة 
الطــرف عنــد اتخــاذ قــرار مــن شــأنه أن يؤثــر تأثيــراً جوهريــاً فــي نمــط حيــاة إحــدى 
فئــات الأقليــة أو ثقافتهــا، أن تتخــذ هــذا القــرار فــي إطــار عمليــة تبــادل للمعلومــات 

وتشــاور مــع الجماعــة المتأثــرة230.

ولإعمــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتيــح 1919
للعمــوم بصــورة اســتباقية معلومــات حكوميــة ذات أهميــة عامــة. وينبغــي للــدول 
الأطــراف أن تبــذل كل الجهــود لضمــان الحصــول علــى هــذه المعلومــات بطريقــة 
ســهلة وفوريــة وفعالــة وعمليــة. كمــا ينبغــي لهــا أن تصــدر الإجــراءات الضروريــة 



129

التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

تشــريع  ســن  منهــا  بطــرق  المعلومــات،  علــى  الحصــول  مــن  الفــرد  تمكــن  التــي 
يكفــل حريــة الحصــول علــى المعلومــات231. وينبغــي أن تتيــح الإجــراءات تنفيــذ 
طلبــات الحصــول علــى المعلومــات فــي الوقــت المناســب ووفقــاً لقواعــد واضحــة 
متســقة مــع العهــد. وينبغــي ألا تشــكل الرســوم المفروضــة علــى طلبــات الحصــول 
علــى المعلومــات عائقــاً غيــر معقــول للحصــول علــى هــذه المعلومــات. وينبغــي 
للســلطات أن تقــدم أســباب رفضهــا الســماح بالحصــول علــى المعلومــات. وينبغــي 
توفيــر الترتيبــات اللازمــة للطعــن فــي حــالات الرفــض المتعلقــة بإتاحــة إمكانيــة 

الحصــول علــى المعلومــات فضــاً عــن حــالات عــدم الاســتجابة للطلبــات. 

حرية التعبير والحقوق السياســية

تناولــت اللجنــة باســتفاضة فــي التعليــق العــام رقــم 25 المتعلــق بالمشــاركة فــي إدارة 2020
الشــؤون العامــة وحــق الاقتــراع، أهميــة حريــة التعبيــر فــي إدارة الشــؤون العامــة 
والممارســة الفعالــة للحــق فــي الاقتــراع. ومــن الضــروري أن يتمكــن المواطنــون 
حــول  بحريــة  المعلومــات والآراء  تبــادل  مــن  المنتخبــون  والممثلــون  والمرشــحون 
مســائل تتعلــق بالشــؤون العامــة والشــؤون السياســية. ويفتــرض ذلــك وجــود صحافــة 
ووســائط إعــام أخــرى تكــون حــرة وقــادرة علــى التعليــق علــى القضايــا العامــة وعلــى 
إطــاع الــرأي العــام دون رقابــة أو تقييــد232. ويوجــه اهتمــام الــدول الأطــراف فــي 
هــذا الســياق إلــى الإرشــادات الــواردة فــي التعليــق العــام رقــم 25 فيمــا يتعلــق بتعزيــز 

حريــة التعبيــر وحمايتهــا. 

تطبيــق المادة 19)3(

تســتتبع 2121 التعبيــر  حريــة  فــي  الحــق  ممارســة  أن  علــى  3 صراحــةً  الفقــرة  تنــص 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. ولهــذا الســبب، يســمح بمجاليــن حصرييــن مــن القيــود 
المفروضــة علــى الحــق يتعلقــان، إمــا باحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، أو 
حمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. بيــد 
أنــه عندمــا تفــرض دولــة طــرف قيــوداً علــى ممارســة حريــة التعبيــر، لا يجــوز أن 
تعــرّض هــذه القيــود الحــق نفســه للخطــر. وتشــير اللجنــة إلــى أنــه يجــب ألا تنقلــب 
العلاقــة بيــن الحــق والقيــد وبيــن القاعــدة والاســتثناء233. وتشــير اللجنــة أيضــاً إلــى 
أحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 5 مــن العهــد التــي تنــص علــى أنــه "ليــس فــي هــذا العهــد 
أي حكــم يجــوز تأويلــه علــى أنــه يفيــد انطــواءه علــى حــق لأي دولــة أو جماعــة أو 
شــخص بمباشــرة أي نشــاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق 
أو الحريــات المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد أو إلــى فــرض قيــود عليهــا أوســع مــن 

تلــك المنصــوص عليهــا فيــه". 
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وتنــص الفقــرة 3 علــى شــروط محــددة، ولا تجيــز فــرض قيــود إلا إذا كانــت تخضــع 2222
لهــذه الشــروط: فيجــب أن تكــون "محــددة بنــص القانــون" وألا تُفــرَض إلا لأحــد 
الأســباب الــواردة فــي الفقرتيــن )أ( و)ب( مــن الفقــرة 3؛ وأن تكــون متلائمــة مــع 
اختبــارات صارمــة تتعلــق بالضــرورة والتناســب234. ولا يجــوز فــرض قيــود علــى 
أســس غيــر الأســس المحــددة فــي الفقــرة 3، حتــى وإن كانــت هــذه الأســس تبــرر 
فــرض القيــود علــى حقــوق أخــرى تخضــع لحمايــة العهــد. ولا يجــوز تطبيــق القيــود 
إلا للأغــراض التــي وضعــت مــن أجلهــا كمــا يجــب أن تتعلــق مباشــرة بالغــرض 

المحــدد الــذي تأسســت عليــه235. 

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تنفــذ تدابيــر فعالــة للحمايــة مــن الاعتــداءات التــي 2323
تســتهدف إســكات أصــوات الأشــخاص الذيــن يمارســون حقهــم فــي حريــة التعبيــر. 
نظــام  إقامــة  إلــى  دعــوة  أيــة  كبــح  لتبريــر   3 بالفقــرة  الاستشــهاد  أبــداً  يجــوز  ولا 
ديمقراطــي متعــدد الأحــزاب وتحقيــق مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان236. ولا 
يمكــن تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أن يكــون الاعتــداء علــى شــخص بســبب 
ممارســته لحريــة الــرأي أو حريــة التعبيــر متفقــاً مــع المــادة 19، بمــا فــي ذلــك أشــكال 
الاعتــداء المتمثلــة فــي الاحتجــاز التعســفي والتعذيــب وتهديـــد النفــس والقتــل237. 
بســبب  والاعتــداء  وللتخويــف  التهديــدات  لهــذه  الصحفيــون  يخضــع  مــا  وكثيــراً 
ممارســتهم لأنشــطتهم238. ويتعــرض لذلــك أيضــاً الأشــخاص الذيــن يشــاركون فــي 
جمــع المعلومــات المتعلقــة بحالــة حقــوق الإنســان وتحليلهــا والذيــن يقومــون بنشــر 
تقاريــر ذات صلــة بحقــوق الإنســان، بمــن فيهــم القضــاة والمحامــون239. وينبغــي 
التحقيــق بصرامــة فــي الوقــت المناســب فــي جميــع هــذه الاعتــداءات ومقاضــاة 
مرتكبيهــا240 ومنــح الضحايــا، أو منــح ممثليهــم فــي الحــالات التــي يرتكــب فيهــا 

القتــل، أشــكالًا مناســبة مــن الجبــر241. 

ويجــب أن تكــون القيــود محــددة بنــص القانــون. وقــد يشــمل القانــون قوانيــن تتعلــق 2424
بالامتيــازات البرلمانيــة242 وقوانيــن انتهــاك حرمــة المحكمــة243 ونظــراً إلــى أن أي 
تقييــد لحريــة التعبيــر يشــكل انتقاصــاً خطيــراً مــن حقــوق الإنســان، فــإن تكريــس 
التقييــد فــي القوانيــن التقليديــة أو الدينيــة أو غيرهــا مــن القوانيــن العرفيــة يتنافــى 

مــع العهــد244.

"قانــون" 2525 بمثابــة  ســتعتبر  التــي  القاعــدة  تصــاغ  أن  يجــب   ،3 الفقــرة  ولأغــراض 
بدقــة كافيــة لكــي يتســنى للفــرد ضبــط ســلوكه وفقــاً لهــا245 ويجــب إتاحتهــا لعامــة 
الجمهــور. ولا يجــوز أن يمنــح القانــون الأشــخاص المســؤولين عــن تنفيــذه ســلطة 
علــى  القانــون  ينــص  أن  ويجــب  التعبيــر246.  حريــة  تقييــد  فــي  مطلقــة  تقديريــة 
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توجيهــات كافيــة للمكلفيــن بتنفيــذه لتمكينهــم مــن التحقــق علــى النحــو المناســب مــن 
أنــواع التعبيــر التــي تخضــع للتقييــد وتلــك التــي لا تخضــع لهــذا التقييــد. 

ــدة للحقــوق الــواردة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 19، 2626 ويجــب أن تكــون القوانيــن المقيِّ
مــع  فقــط متلائمــة  ليــس   ،24 الفقــرة  فــي  إليهــا  المشــار  القوانيــن  ذلــك  فــي  بمــا 
الشــروط الصارمــة للفقــرة 3 مــن المــادة 19 مــن العهــد، بــل يجــب أن تكــون هــي 
نفســها أيضــاً متلائمــة مــع أحــكام العهــد وأهدافــه وأغراضــه247. ويجــب ألا تنتهــك 
القوانيــن أحــكام عــدم التمييــز المنصــوص عليهــا فــي العهــد. ويجــب ألا تنــص 

القوانيــن علــى جــزاءات تتنافــى مــع العهــد، مثــل العقوبــة البدنيــة248.

ويقــع علــى عاتــق الدولــة الطــرف بيــان الأســاس القانونــي لأي قيــود مفروضــة 2727
علــى حريــة التعبيــر249. وإذا كان علــى اللجنــة فيمــا يتعلــق بدولــة طــرف معينــة 
أن تنظــر فيمــا إذا كان القيــد المعيــن الــذي فرضتــه هــذه الدولــة الطــرف قــد تــم 
بموجــب القانــون، ينبغــي للدولــة الطــرف أن تقــدم معلومــات تفصيليــة عــن القانــون 

والإجــراءات التــي تدخــل فــي نطــاق هــذا القانــون250.

وأول الأســباب المشــروعة لفــرض القيــود الــواردة فــي الفقــرة 3 هــو احتــرام حقــوق 2828
النحــو  علــى  الإنســان  حقــوق  "الحقــوق"،  تعبيــر  ويشــمل  ســمعتهم.  أو  الآخريــن 
المعتــرف بــه فــي العهــد، وفــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان عامــة. وعلــى ســبيل 
المثــال، يكــون مــن المشــروع تقييــد حريــة التعبيــر لحمايــة الحــق فــي التصويــت 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 25، فضــاً عــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
القيــود بعنايــة: أي  الفقــرة 37(251. ويجــب أن تُصــاغ هــذه  المــادة 17 )انظــر 
التــي تشــكِّل تخويفــاً أو  التعبيــر  أشــكال  الناخبيــن مــن  بينمــا يجــوز حمايــة  أنــه 
ق المناقشــة السياســية، بمــا فــي ذلــك علــى  قســراً، فــإن هــذه القيــود يجــب ألا تعــوِّ
تعبيــر  ويتعلــق  الإلزامــي252.  الاقتــراع غيــر  مقاطعــة  إلــى  الدعــوة  المثــال  ســبيل 
"الآخريــن" بالأشــخاص الآخريــن الذيــن يتصرفــون بصفتهــم الفرديــة أو كأعضــاء 
فــي جماعــة253. ولذلــك، يجــوز علــى ســبيل المثــال، الإشــارة إلــى الأفــراد الأعضــاء 

فــي الجماعــة بتعريفهــم حســب معتقداتهــا الدينيــة254 أو إثنيتهــا255.

والســبب المشــروع الثانــي هــو حمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة 2929
العامــة أو الآداب العامــة.

ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تتوخــى الحــذر الشــديد فــي ضمــان وضــع وتطبيــق 3030
أكانــت  ســواء،  القومــي  بالأمــن  المتعلقــة  المماثلــة  والأحــكام  الخيانــة256  قوانيــن 
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موصوفــة كقوانيــن لحمايــة الأســرار الرســمية، أو قوانيــن لمكافحــة إثــارة الفتنــة أو 
خــاف ذلــك، بحيــث تكــون متطابقــة مــع الشــروط الصارمــة للفقــرة 3. وعلــى ســبيل 
المثــال، يتنافــى مــع الفقــرة 3 الاحتجــاج بهــذه القوانيــن للقمــع، أو لحجــب معلومــات 
عــن الجمهــور تكــون ذات مصلحــة عامــة مشــروعة ولا تضــر بالأمــن القومــي، أو 
لمقاضــاة الصحفييــن أو الباحثيــن أو الناشــطين فــي مجــال البيئــة، أو المدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان، أو آخريــن لأســباب تتعلــق بنشــرهم تلــك المعلومــات257. ومــن 
غيــر المناســب عمومــاً أن يشــمل نطــاق اختصــاص هــذه القوانيــن أيضــاً فئــات 
معينــة مــن المعلومــات كالفئــات المتعلقــة بالقطــاع التجــاري والقطــاع المصرفــي 
والتقــدم العلمــي258. وقــد إرتــأت اللجنــة فــي إحــدى الحــالات أن التقييــد الــذي فــرض 
علــى إصــدار بيــان لدعــم منازعــة عماليــة، بمــا فــي ذلــك الدعــوة إلــى إضــراب 

وطنــي، غيــر جائــز بالاســتناد إلــى أســباب حمايــة الأمــن القومــي259.

ويجــوز فــي بعــض الظــروف وعلــى أســاس الحفــاظ علــى الأمــن العــام، القيــام 3131
ويمكــن  معيــن260.  عــام  مــكان  فــي  الخطــب  إلقــاء  بتنظيــم  المثــال  ســبيل  علــى 
فحــص مســألة انتهــاك حرمــة إجـــراءات المحكمــة فيمــا يتصــل بأشــكال التعبيــر فــي 
ضــوء اعتبــارات النظــام العــام. وتمشــياً مــع الفقــرة 3، يجــب إثبــات أن الإجــراءات 
والعقوبــات المفروضــة مبــررة فــي إطــار ممارســة المحكمــة لســلطتها فــي الحفــاظ 
علــى ســامة الإجــراءات261. ويجــب ألا تســتخدم تلــك الإجــراءات بأيــة وســيلة مــن 

الوســائل لتقييــد ممارســة الحقــوق المشــروعة فــي الدفــاع.

ولاحظــت اللجنــة فــي التعليــق العــام رقــم 22 أن "مفهــوم الأخــاق مســتمد مــن تقاليــد 3232
القيــود المفروضــة  اجتماعيــة وفلســفية ودينيــة عديــدة؛ وعليــه، يجــب أن تســتند 
... بغــرض حمايــة الأخــاق إلــى مبــادئ غيــر مســتمدة حصــراً مــن تقليــد واحــد". 
ويجــب أن تفهــم هــذه القيــود فــي ضــوء عالميــة حقــوق الإنســان ومبــدأ عــدم التمييــز.

القيــود "ضروريــة" لأغــراض مشــروعة. ولذلــك، وعلــى ســبيل 3333 تكــون  ويجــب أن 
المثــال، فــإن فــرض حظــر علــى إعــان تجــاري بلغــة واحــدة مــن أجــل حمايــة لغــة 
جماعــة معينــة ينتهــك شــرط الضــرورة إذا كان بالإمــكان توفيــر الحمايــة بطــرق 
أخــرى لا تحــد مــن حريــة التعبيــر262. ومــن جهــة أخــرى، رأت اللجنــة أن إحــدى 
الــدول الأطــراف امتثلــت لشــرط الضــرورة عندمــا نقلــت مدرســاً فــي إحــدى المناطــق 
التعليميــة إلــى وظيفــة أخــرى غيــر التدريــس لأنــه قــام بنشــر مــواد تنطــوي علــى 
العــداء لجماعــة دينيــة، وذلــك مــن أجــل حمايــة حــق الأطفــال الذيــن ينتمــون إلــى 

عقيــدة تلــك الجماعــة وحريتهــم263. 
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ويجـــب ألا تكــون القيــود المفروضــة مفرطــة. وقــد لاحظــت اللجنــة فــي التعليــق العــام 3434
رقــم 27 أن "التدابيــر التقييديــة يجــب أن تتمشــى مــع مبــدأ التناســب، ويجــب أن 
تكــون مناســبة لتحقيــق وظيفتهــا الحمائيــة، ويجــب أن تكــون أقــل الوســائل تدخــاً 
مقارنــة بغيرهــا مــن الوســائل التــي يمكــن أن تحقــق النتيجــة المنشــودة، ويجــب أن 
تكون متناســبة مع المصلحـــة الـــتي ســتحميها ... ولا بد من احترام مبدأ التناســب، 
لا فــي القانــون الــذي يحــدد إطــار القيــود وحــده، بــل أيضــاً فــي تطبيقــه مــن جانــب 
الســلطات الإداريــة والقضائيــة"264. ويجــب أيضــاً أن يراعــي مبــدأ التناســب شــكل 
التعبيــر موضــع النظــر فضــاً عــن وســائل نشــره. وعلــى ســبيل المثــال، يولــي العهــد 
أهميــة بالغــة بشــكل اســتثنائي للتعبيــر الحــر فــي حــالات النقــاش العــام الــذي يتنــاول 

فــي مجتمــعٍ ديمقراطــي شــخصيات موجــودة فــي المجــال العــام والسياســي265. 

وعندمــا تحتــج دولــة طــرف بأســاس مشــروع لفــرض قيــود علــى حريــة التعبيــر، فــإن 3535
عليهــا أن تثبــت بطريقــة محــددة وخاصــة بــكل حالــة علــى حــدة الطبيعــة المحــددة 
للتهديــد، وضــرورة الإجــراء المعيــن المتخــذ ومــدى تناســبه، ولا ســيما بإقامــة صلــة 

مباشــرة وواضحــة بيــن التعبيــر والتهديــد266.

ظــروف 3636 معينــة  حالــة  فــي  هنــاك  كانــت  إذا  مــا  بتقييــم  لنفســها  اللجنــة  وتحتفــظ 
تســتدعي ضــرورة فــرض قيــود علــى حريــة التعبيــر267. وفــي هــذا الخصــوص، 
تشــير اللجنــة إلــى أن نطــاق هــذه الحريــة لا يمكــن تقييمــه بالإشــارة إلــى "هامــش 
المهمــة، يجــب علــى  بهــذه  اللجنــة مــن الاضطــاع  تتمكــن  تقديــري"268. ولكــي 
الدولــة الطــرف، فــي الحالــة المعينــة، أن تثبــت بطريقــة محــددة، الطبيعــة الدقيقــة 
للتهديــد الــذي ينــال مــن أي أســاس مــن الأســس الــواردة فــي الفقــرة 3 الــذي دفعهــا 

إلــى فــرض قيــود علــى حريــة التعبيــر269.

نطــاق محدوديــة القيــود المفروضــة علــى حريــة التعبير فــي بعض المجالات المحددة

مــن بيــن القيــود المفروضــة علــى الخطــاب السياســي التــي تعتبــر مصــدر قلــق 3737
تفــرض  التــي  والقيــود  آخــر270،  إلــى  منــزل  مــن  الــرأي  اســتطلاع  للجنــة حظــر 
علــى عــدد ونــوع المــواد المكتوبــة التــي قــد تــوزع أثنــاء الحمــات الانتخابيــة271، 
وحجــب المصــادر أثنــاء الفتــرات الانتخابيــة بمــا فــي ذلــك وســائط الإعــام المحليــة 
والدوليــة والتعليقــات السياســية272 والحــد مــن إمكانيــة وصــول الأحــزاب المعارضــة 
والسياســيين إلــى وســائط الإعــام273. وينبغــي أن يكــون فــرض أي قيــد متلائمــاً مــع 
الفقــرة 3. بيــد أنــه يكــون مــن المشــروع للدولــة الطــرف أن تحــد مــن اســتطلاعات 
العمليــة  الانتخابــات مباشــرة حفاظــاً علــى ســامة  تســبق  التــي  السياســية  الــرأي 

الانتخابيــة274.
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وعلــى النحــو المشــار إليــه فــي الفقرتيــن 13 و20 فيمــا يخــص محتــوى الخطــاب 3838
السياســي، لاحظــت اللجنــة أنــه فــي حــالات النقــاش العــام الــذي يتعلــق بشــخصيات 
عامــة فــي المجــال السياســي والمؤسســات العامــة، فــإن العهــد يولــي أهميــة بالغــة 
اعتبــار  مجــرد  فــإن  ولذلــك،  المقيــد275.  غيــر  التعبيــر  لكفالــة  اســتثنائي  بشــكل 
فــرض عقوبــات  لتبريــر  يكفــي  العامــة لا  للشــخصية  مهينــة  التعبيــر  أشــكال  أن 
حتــى وإن كانــت الشــخصيات العامــة مســتفيدة هــي أيضــاً مــن أحــكام العهــد276. 
وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن جميــع الشــخصيات العامــة، بمــن فيهــا التــي تمــارس أعلــى 
مشــروع  بشــكل  تخضــع  والحكومــات،  الــدول  رؤســاء  مثــل  السياســية  الســلطات 
للنقــد والمعارضــة السياســية277. وبنــاء علــى ذلــك، تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء 
القوانيــن التــي تتعلــق بمســائل، مثــل العيــب فــي الــذات الملكيــة278 وإهانــة الموظــف 
العمومــي279 وعــدم احتــرام الســلطات280 وعــدم احتــرام العلــم والرمــوز، والتشــهير 
تنــص  ألا  وينبغــي  العمومييــن282  الموظفيــن  شــرف  وحمايــة  الدولــة281  برئيــس 
القوانيــن علــى فــرض عقوبــات أشــد صرامــة علــى أســاس هويــة الشــخص المطعــون 
فيــه ليــس إلا. وينبغــي للــدول الأطــراف ألا تحظــر انتقــاد مؤسســات، مثــل الجيــش 

أو الجهــاز الإداري283.

والإداري 3939 التشــريعي  الإطــاران  يكــون  أن  تضمــن  أن  الأطــراف  للــدول  وينبغــي 
تراعــي  أن  وينبغــي   .3284 الفقــرة  أحــكام  مــع  متفقيــن  الإعــام  وســائط  لتنظيــم 
والمذاعــة  المطبوعــة  الإعــام  وســائط  قطاعــي  بيــن  الفــروق  التنظيميــة  القواعــد 
وبيــن الإنترنــت، وأن تلاحــظ فــي الوقــت نفســه أيضــاً الطريقــة التــي تتلاقــى بهــا 
مختلــف وســائط الإعــام. ويتنافــى رفــض الســماح بنشــر الصحــف وغيرهــا مــن 
وســائط الإعــام المطبوعــة مــع المــادة 19، إلا إذا جــاء هــذا الرفــض فــي الظــروف 
الظــروف  هــذه  تشــمل  أن  يمكــن  ولا   .3 الفقــرة  بتطبيــق  تتعلــق  التــي  الخاصــة 
الخاصــة علــى الإطــاق فــرض حظــر علــى منشــور معيــن، إلا إذا كانــت هنــاك 
بموجــب  مشــروعاً  حظــراً  للاقتطــاع  قابــل  غيــر  معيــن  محتــوى  لحظــر  إمكانيــة 
الفقــرة 3. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تتجنــب فــرض شــروط صعبــة ورســوم 
باهظــة علــى ترخيــص وســائط الإعــام الإذاعيــة، بمــا فــي ذلــك فــي المحطــات 
المجتمعيــة والمحطــات التجاريــة285. وينبغــي أن تكــون المعاييــر اللازمــة لتطبيــق 
هــذه الشــروط ورســوم الترخيــص معقولــة وموضوعيــة286 وواضحــة287 وشــفافة288 
وغيــر تمييزيــة وأن تكــون فيمــا عــدا ذلــك متمشــية مــع العهــد289. وينبغــي أن توفــر 
النظــم المتعلقــة بالترخيــص بالبــث الإذاعــي بوســائط الإعــام المحــدودة القــدرات 
مثــل الخدمــات الســمعية والبصريــة الأرضيــة والســاتلية تخصيصــاً عــادلًا لفــرص 
النفــاذ والتــرددات بيــن مؤسســات البــث الإذاعــي العامــة والتجاريــة والمجتمعيــة. 
لــم تنــشء بالفعــل بعــد هيئــة للترخيــص بالبــث  التــي  الــدول الأطــراف  وتوصــى 
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الإذاعــي بــأن تنشــئ هيئــة عامــة ومســتقلة للترخيــص بالبــث الإذاعــي تتمتــع بســلطة 
دراســة طلبــات الإذاعــة ومنــح التراخيــص290.

وتكــرر اللجنــة الملاحظــة التــي أبدتهــا فــي التعليــق العــام رقــم 10 بأنــه "نظــراً 4040
لتطــور وســائط الإعــام الجماهيــري الحديثــة، يلــزم اتخــاذ تدابيــر فعالــة لمنــع فــرض 
هــذه الرقابــة علــى وســائط الإعــام بشــكل يتعــارض مــع حــق كل فــرد فــي حريــة 
التعبيــر". وينبغــي للدولــة ألا تفــرض رقابــة احتكاريــة علــى وســائط الإعــام وينبغــي 
لهــا أن تعــزز تعدديــة تلــك الوســائط291. ونتيجــة لذلــك، ينبغــي للــدول الأطــراف أن 
تتخــذ التدابيــر المناســبة بمــا يتســق مــع العهــد، لمنــع أي هيمنــة غيــر ملائمــة فــي 
وســائط الإعــام أو منــع تمركــز مجموعــات إعلاميــة مملوكــة للقطــاع الخــاص فــي 

أوضــاع احتكاريــة قــد تضّــر بتنــوع المصــادر والآراء.

وينبغــي توخــي الحيطــة لضمــان عــدم اســتخدام نظــم الإعانــات الحكوميــة لوســائط 4141
فــي أغــراض إعاقــة ممارســة  بــث الإعلانــات الحكوميــة292  الإعــام أو طلبــات 
حريــة التعبيــر293. وإضافــة إلــى ذلــك، يجــب ألا توضــع وســائط الإعــام الخاصــة 
فــي وضــع أقــل لا تنــال فيــه نصيبهــا مــن الفــرص مقارنــة بوســائط الإعــام العامــة 
علــى  والحصــول  التوزيــع  أو  النشــر  وســائل  علــى  الحصــول  مثــل  مســائل  فــي 

الأخبــار294.

كمــا إن فــرض العقوبــات علــى المنافــذ الإعلاميــة أو دور النشــر أو الصحفييــن 4242
ــذي  لمجــرد أنهــم يوجهــون انتقــادات للحكومــة أو للنظــام الاجتماعــي والسياســي الـ
علــى حريــة  قيــد ضــروري  بمثابــة  يكــون  أن  أبــداً  يمكــن  الحكومــة295 لا  تتبنـــاه 

التعبيــر.

ولا ينبغــي أن يســمح بفــرض أي قيــود علــى تشــغيل المواقــع الشــبكية أو المدونــات 4343
الشــبكية أو غيرهــا مــن نظــم نشــر المعلومــات عــن طريــق الإنترنــت أو الوســائل 
الإلكترونيــة أو أي وســائل أخــرى، بمــا فــي ذلــك نظــم دعــم هــذا الاتصــال، كمــوردي 
خدمــة الإنترنــت أو محــركات البحــث، إلا فــي الحــدود التــي تكــون متماشــية مــع 
الفقــرة 3. وينبغــي بوجــه عــام أن تكــون القيــود المســموح بهــا خاصــة بالمحتــوى، 
ويتنافــى فــرض حظــر عــام علــى تشــغيل بعــض المواقــع والأنظمــة مــع الفقــرة 3. 
ويتعــارض أيضــاً مــع الفقــرة 3 منــع موقــع أو نظــم لنشــر المعلومــات مــن نشــر مــواد 
معينــة لســبب لا يزيــد عــن كونهــا تنتقــد الحكومــة أو النظــم الاجتماعيــة والسياســية 

التــي تتبناهــا الحكومــة296.
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فيهــا 4444 بمــن  الفاعلــة،  الجهــات  مــن  واســعة  طائفــة  تتقاســمها  مهنــة  والصحافــة 
المدونــات  أصحــاب  عــن  فضــاً  والمتفرغــون  المحترفــون  والمحللــون  المراســلون 
الإلكترونيــة وغيرهــم ممــن يشــاركون فــي أشــكال النشــر الذاتــي المطبــوع أو علــى 
شبكة الإنترنت أو في مواضع أخـرى، وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل 
الصحفييــن أو الترخيــص لهــم مــع الفقــرة 3. ولا يُســمح بنظــم الاعتمــاد المقيّــد إلا 
عندمــا تكــون هنــاك ضــرورة لمنــح الصحفييــن امتيــاز للوصــول إلــى أماكــن و/أو 
مناســبات معينــة. وينبغــي أن تطبــق هــذه النظــم بطريقــة غيــر تمييزيــة ومتلائمــة 
مــع المــادة 19 ومــع الأحــكام الأخــرى للعهــد علــى أســاس معاييــر موضوعيــة 
وبمراعــاة أن الصحافــة مهنــة تتشــارك فيهــا طائفــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة.

مــن 4545 وغيرهــم  الصحفييــن  حريــة  بتقييــد  القيــام   3 الفقــرة  مــع  عــادة  ويتعــارض 
الأشــخاص الذيــن يلتمســون ممارســة حقهــم فــي حريــة التعبيــر ويرغبــون فــي الســفر 
خــارج الدولــة الطــرف )كالأشــخاص الذيــن يرغبــون فــي الســفر لحضــور اجتماعــات 
الدولــة  إلــى  الأجانــب  الصحفييــن  دخــول  وجعــل  الإنســان(297،  بحقــوق  تتعلــق 
الطــرف حكــراً علــى صحفييــن ينتمــون إلــى بلــدان معينــة298 أو تقييــد حريــة حركــة 
الصحفييــن والمحققيــن فــي مجــال حقــوق الإنســان داخــل الدولــة الطــرف )بمــا فــي 
ذلــك توجههــم إلــى المواقــع المتأثــرة بالنــزاع ومواقــع الكــوارث الطبيعيــة والمواقــع 
الأطــراف  للــدول  وينبغــي  الإنســان(.  لحقــوق  لانتهــاكات  تعرضهــا  يدعــى  التــي 
أن تعتــرف بــأن أحــد عناصــر الحــق فــي حريــة التعبيــر يشــمل الامتيــاز المكفــول 

للصحفييــن فــي عــدم الكشــف عــن مصــادر المعلومــات299، وأن تحتــرم ذلــك.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن أن تكــون تدابيــر مكافحــة الإرهــاب متمشــية 4646
علــى  "التشــجيع  مثــل  لجرائــم  واضحــة  تعاريــف  وضــع  وينبغــي   .3 الفقــرة  مــع 
الإرهــاب"300 و"النشــاط المتطــرف"301 فضــاً عــن جرائــم "الإشــادة بالإرهــاب" أو 
غيــر  أو  غيــر ضــروري  تداخــل  إلــى  تــؤدي  ألا  لضمــان  "تبريــره"  أو  "تمجيــده" 
متناســب مــع حريــة التعبيــر. ويجــب أيضــاً تفــادي فــرض قيــود مفرطــة علــى ســبل 
إعــام  فــي  حاســماً  دوراً  الإعــام  وســائط  وتــؤدي  المعلومــات.  علــى  الحصــول 
علــى  قدرتهــا  مــن  مبــرر  بــا  الحــد  عــدم  وينبغــي  الإرهــاب،  بأعمــال  الجمهــور 
العمــل. وفــي هــذا الخصــوص، ينبغــي عــدم معاقبــة الصحفييــن بســبب قيامهــم 

المشــروعة. بوظائفهــم 

ويجـــب أن تصــاغ قـــوانين التشــهير بعنايــة لضمــان امتثالهــا للفقــرة 3 وألا تســتخدم 4747
هــذه  جميــع  تشــمل  أن  وينبغــي  التعبيــر302.  حريــة  لخنــق  العمليــة  الناحيــة  مــن 
مثــل  بالدفــاع،  تتعلــق  أحكامــاً  الجنائيــة،  التشــهير  قوانيــن  ولاســيما  القوانيــن، 
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تخضــع  لا  التــي  التعبيــر  أشــكال  حالــة  فــي  تطبــق  وألا  الحقيقــة،  عــن  الدفــاع 
بطبيعتهــا للتحقــق. وينبغــي إيــاء الاعتبــار علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بالتعليــق علــى 
الشــخصيات العامــة، لتجنــب المعاقبــة علــى بيانــات غيــر صحيحــة نُشــرت خطــأ 
بــدون نيــة ســيئة أو جعــل هــذه المعاقبــة غيــر قانونيــة303. وعلــى أي حــال، ينبغــي 
الاعتــراف بالاهتمــام العــام بموضــوع الانتقــاد باعتبــاره وســيلة للدفــاع. وينبغــي أن 
تتوخــى الــدول الأطــراف الحيطــة لتفــادي التدابيــر العقابيــة والجــزاءات المفرطــة. 
وينبغــي للــدول الأطــراف، عنــد الاقتضــاء، أن تفــرض قيــوداً معقولــة علــى اشــتراط 
أن يدفــع المدعّــى عليــه المصاريــف للطــرف الرابــح304. وينبغــي لهــا أن تنظــر فــي 
نــزع صفــة الجــرم عــن التشــهير305. ولا ينبغــي فــي أي حــال مــن الأحــوال، الإقــرار 
بتطبيــق القانــون الجنائــي إلا فــي أشــد الحــالات خطــورة، وألا تكــون عقوبــة الســجن 
علــى الإطــاق هــي العقوبــة المناســبة. ولا يجــوز لدولــة طــرف أن تقاضــي شــخصاً 
بتهمــة التشــهير الجنائــي دون أن تشــرع بعــد ذلــك ســريعاً إلــى محاكمتــه، ولهــذه 
الممارســة أثــر مرعــب مــن شــأنه أن يحــد بــا مبــرر مــن ممارســة حريــة التعبيــر 

التــي يتمتــع بهــا الشــخص المعنــي والآخــرون306.

وباســتثناء الحــالات المعينــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 20 مــن 4848
العهــد، يتعــارض مــع العهــد حظــر إظهــار قلــة الاحتــرام لديــن أو نظــام عقائــدي 
آخــر، بمــا فــي ذلــك قوانيــن التجديـــف. ويجــب أيضــاً أن تكــون حــالات الحظــر 
تلــك متمشــية مــع الشــروط الصارمــة الــواردة فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 19 فضــاً 
عــن مــواد، مثــل المــواد 2 و5 و17 و18 و26. ولذلــك، لا يجــوز علــى ســبيل 
المثــال لأي قانــون مــن هــذه القوانيــن أن يميــز لصالــح ديــن أو أديــان أو نظــم 
عقائديــة معينــة، أو ضدهــا، أو لصالــح أتباعهــا ضــد أتبــاع ديــن آخــر أو لصالــح 
المؤمنيــن بديــن ضــد غيــر المؤمنيــن. ولا يجــوز أن تســتخدم حــالات الحظــر تلــك 
لمنــع انتقــاد الزعمــاء الدينييــن أو التعليــق علــى مذهــب دينــي أو مبــادئ عقائديــة 

أو المعاقبــة عليهــا307.

بالوقائــع 4949 المتعلقــة  الآراء  عــن  التعبيــر  علــى  تعاقــب  التــي  القوانيــن  وتتعــارض 
التاريخيــة مــع الالتزامــات المفروضــة علــى الــدول الأطــراف بموجــب العهــد فيمــا 
فــرض حظــر  العهــد  التعبيــر308. ولا يجيــز  الــرأي وحريــة  يتعلــق باحتــرام حريــة 
عــام علــى حريــة التعبيــر عــن آراء خاطئــة أو تفســيرات غيــر صحيحــة لأحــداث 
الماضــي. وينبغــي ألا تفــرض علــى الإطــاق قيــود علــى الحــق فــي حريــة الــرأي، 
وفيمــا يتعلــق بحريــة التعبيــر ينبغــي ألا تتجــاوز القيــود المفروضــة الحــدود المســموح 

بهــا فــي الفقــرة 3 أو المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20.
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العلاقــة بيــن المــادة 19 والمادة 20

لا تتعــارض المــادة 19 مــع المــادة 20 وتكمــل كل منهمــا الأخــرى. وتخضــع 5050
جميــع الأعمــال التــي تتناولهــا المــادة 20 للتقييــد المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 3 
مــن المــادة 19. وعلــى هــذا الأســاس، فــإن القيــد الــذي يُبّــرر بالاســتناد إلــى المــادة 

20 يجــب أن يتفــق أيضــاً مــع الفقــرة 3 مــن المــادة 30919.

ويميــز الأعمــال التــي تتناولهــا المــادة 20 عــن الأعمــال الأخــرى التــي قــد تخضــع 5151
يخــص  فيمــا  أنــه  هــو   19 المــادة  مــن   3 الفقــرة  فــي  عليــه  المنصــوص  للتقييــد 
الأعمــال التــي تتناولهــا المــادة 20، يشــير العهــد إلــى الــرد المحــدد المطلــوب مــن 
دولــة مــا: أي أن تقــوم بعمليــة الحظــر بموجــب القانــون. وضمــن هــذا النطــاق فقــط 

يمكــن اعتبــار المــادة 20 قاعــدة قانونيــة خاصــة بالنســبة إلــى المــادة 19.

ولا تُلــزم الــدول الأطــراف بفــرض حــالات حظــر قانونيــة إلا فيمــا يتعلــق بالأشــكال 5252
المحــددة للتعبيــر المشــار إليهــا فــي المــادة 20. وفــي كل حالــة تلجــأ فيهــا الدولــة 
إلــى تقييــد حريــة التعبيــر، يكــون مــن الضــروري تبريــر حــالات الحظــر والأحــكام 

المتعلقــة بهــا بشــكل يتطابــق تمامــاً مــع المــادة 19.
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حق الفرد في الحرية
وفى الأمان على شــخصه )المادة 9(310

التعليق العام رقم 35 )الدورة الثانية عشــرة بعد المائة - 2014(

أولًا - ملاحظــات عامــة

11 يســتعاض بهــذا التعليــق العــام عــن التعليــق العــام رقــم 8 )الــدورة السادســة عشــرة(، .
الــذي اعتمدتــه اللجنــة فــي عــام 1982.

22 وتقــر المــادة 9 كلًا مــن الحريــة الشــخصية والأمــن الشــخصي وتوفــر لهمــا الحمايــة. .
وتنــص المــادة 3 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى تمتــع جميــع الأفــراد 
يحميــه  أساســي  حــق  أول  وهــو  الشــخصي.  والأمــن  والحريــة  الحيــاة  فــي  بالحــق 
للأفــراد  العهــد  مــن  المــادة 9  أهميــة  عظــم  علــى  يــدل  ممــا  العالمــي،  الإعــان 
وللمجتمــع بأســره علــى حــد ســواء. وللحريــة والأمــن الشــخصي قيمــة عاليــة فــي 
حــد ذاتهمــا، بالإضافــة إلــى أن ســلب الحريــة وانعــدام الأمــن الشــخصي يشــكلان 
وســيلتين أساســيتين اســتخدمتا علــى مــر العصــور لإعاقــة التمتــع بالحقــوق الأخــرى.

33 وتتعلــق الحريــة الشــخصية بالانعتــاق مــن الحبــس البدنــي وليــس حريــة الأفعــال فــي .
عمومهــا فحســب311. ويتعلــق الأمــن الشــخصي بعــدم الإصابــة بالضــرر البدنــي 
والعقلــي، أو كفالــة الســامة الجســدية والعقليــة، وفقــاً للمناقشــة التاليــة لهــذه المســألة 
الــواردة فــي الفقــرة 9 أدنــاه. وتكفــل المــادة 9 تلــك الحقــوق للجميــع. ويشــمل لفــظ 
"الجميــع" ضمنيــاً، البنــات والأولاد والجنــود والأشــخاص ذوي الإعاقــة، والمثليــات 
والمثلييــن ومزدوجــي الميــول الجنســية ومغايــري الهويــة الجنســية، وكذلــك الأجانــب 
اللجــوء وعديمــي الجنســية والعمــال المهاجريــن ومــن يدانــون  واللاجئيــن وطالبــي 

بارتــكاب جرائــم ومــن يشــاركون فــي أنشــطة إرهابيــة.

44 وتتضمــن الفقــرات مــن 2 إلــى 5 فــي المــادة 9 ضمانــات محــددة لحمايــة الحريــة .
والأمــن الشــخصي. وتنطبــق بعــض أحــكام المــادة 9 )جــزء مــن الفقــرة 2 والفقــرة 3 
بأكملهــا( فقــط فــي حالــة توجيــه اتهامــات جنائيــة. إلا أن بقيــة الأحــكام تنطبــق علــى 
جميــع الأشــخاص الذيــن تســلب حريتهــم، وبخاصــة الضمانــة الهامــة الــواردة فــي 

الفقــرة 4، أي الحــق فــي الاســتعراض القضائــي لقانونيــة ســلب الحريــة.
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55 ويعنــي ســلب الحريــة فــرض قيــود أشــد علــى الحركــة داخــل مســاحة أضيــق، وليــس .
مجــرد تقييــد حريــة التنقــل وفقــاً لمــا ورد فــي المــادة 31212. وتشــمل أمثلــة ســلب 
الحريــة الاحتجــاز لــدى الشــرطة، وتحديــد الإقامــة313، والحبــس الاحتياطــي، والســجن 
القســري315،  والعــاج  الإداري،  والاحتجــاز  الجبريــة314،  والإقامــة  الإدانــة،  بعــد 
والتحفــظ علــى الأطفــال فــي مؤسســات، وتقييــد الحركــة ضمــن مســاحة محــدودة فــي 
المطــارات316، عــاوة علــى النقــل القســري317. وتشــمل أيضــاً فــرض مزيــد مــن القيــود 
علــى شــخص محتجــز بالفعــل، مثــل الإيــداع فــي الحبــس الانفــرادي أو اســتخدام 
الخدمــة  أثنــاء  تفــرض  التــي  القيــود  تعتبــر  ولا  البدنيــة318.  الحركــة  لتقييــد  أدوات 
العســكرية، والتــي تمثــل ســلباً للحريــة فــي نظــر المدنييــن، ســلباً فعليــاً للحريــة إذا لــم 
تتجــاوز مقتضيــات الخدمــة العســكرية العاديــة أو تحيــد عــن مجريــات الحيــاة العاديــة 
فــي ســياق العمــل فــي صفــوف القــوات المســلحة فــي الدولــة الطــرف المعنيــة319. 

66 ولا يحــدث ســلب الحريــة الشــخصية بالموافقــة الطوعيــة. ولا يدخــل الأفــراد الذيــن .
يذهبــون طواعيــة إلــى مراكــز الشــرطة للمشــاركة فــي التحقيقــات، والذيــن يدركــون 
أنهــم أحــرار ويســتطيعون الخــروج فــي أيــة لحظــة، فــي عــداد الأشــخاص الذيــن 

حريتهــم320.  تســلب 

77 ويقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف واجــب اتخــاذ التدابيــر المناســبة لحمايــة الحــق .
فــي الحريــة الشــخصية مــن الســلب علــى يــد أطــراف ثالثــة321. ويجــب علــى الــدول 
الأطــراف حمايــة الأفــراد مــن الاختطــاف أو الاحتجــاز مــن قبــل المجرميــن الأفــراد 
أو المجموعــات غيــر النظاميــة، بمــا فــي ذلــك الجماعــات المســلحة أو الإرهابيــة، 
الناشــطة داخــل أقاليمهــا. كمــا تجــب عليهــا حمايــة الأفــراد مــن ســلب الحريــة غيــر 
القانونــي علــى يــد منظمــات لا تملــك الصفــة القانونيــة، مثــل أربــاب العمــل والمــدارس 
والمستشــفيات. وينبغــي أن تفعــل الــدول الأطــراف مــا فــي وســعها لاتخــاذ التدابيــر 
المناســبة مــن أجــل حمايــة الأفــراد مــن ســلب الحريــة داخــل أقاليمهــا بفعــل دول 

أخــرى322. 

88 وفــي حالــة تفويــض الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتباريــة التابعــة للقطــاع الخــاص .
صلاحيــة ممارســة ســلطة الاعتقــال والاحتجــاز مــن قبــل دولــة طــرف، تظــل الدولــة 
9 وكفالــة تطبيقهــا.  المــادة  أحــكام  إلــى  الامتثــال  المعنيــة مســؤولة عــن  الطــرف 
ويجــب عليهــا أن تحــدد تلــك الســلطات بشــكل دقيــق وتفــرض عليهــا رقابــة صارمــة 
وفعالــة، بغــرض كفالــة عــدم إســاءة اســتخدامها وضمــان ألا تــؤدي إلــى اعتقــال أو 
احتجــاز الأشــخاص بشــكل تعســفي أو غيــر قانونــي. ويجــب عليهــا أيضــاً توفيــر 
ســبل انتصــاف فعالــة للضحايــا فــي حالــة حــدوث اعتقــال أو احتجــاز تعســفي أو 

غيــر قانونــي323. 
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99 ويكفــل الحــق فــي الأمــن الشــخصي حمايــة الأفــراد مــن تعمــد إلحــاق الأذى البدنــي .
أو الضــرر العقلــي بهــم، بغــض النظــر عمّــا إذا كان الضحيــة محتجــزاً أو غيــر 
محتجــز، مثــل انتهــاك المســؤولين فــي الــدول الأطــراف للحــق فــي الأمــن الشــخصي 
البدنــي بشــخص مــا دون مبــررات)324. ويُلــزِم الحــق  فــي حالــة إلحاقهــم الأذى 
الــدول الأطــراف أيضــاً باتخــاذ تدابيــر مناســبة للتصــدي  فــي الأمــن الشــخصي 
إلــى تهديــدات القتــل التــي توجــه إلــى أشــخاص فــي مجــال العمــل العــام، وبشــكل 
أعــم اتخــاذ تدابيــر لحمايــة الأفــراد مــن المخاطــر المتوقعــة التــي تهــدد حياتهــم أو 
أيــة أطــراف فاعلــة حكوميــة أو خاصــة325. ويجــب  قبــل  مــن  البدنيــة  ســامتهم 
علــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ فــي آن واحــد تدابيــر لمنــع الإصابــات المســتقبلية 
وأخــرى ذات أثــر رجعــي بشــأن الإصابــات الماضيــة، مــن خــال إنفــاذ القوانيــن 
الجنائيــة مثــاً. وعلــى ســبيل المثــال، يجــب علــى الــدول الأطــراف التصــدي بشــكل 
ملائــم لأنمــاط العنــف الــذي يمــارس علــى فئــات معينــة مــن الضحايــا مثــل تخويــف 
المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والصحفييــن والانتقــام مــن الشــهود، والعنــف ضــد 
المــرأة، بمــا فــي ذلــك العنــف العائلــي، وترويــض منتســبي التجنيــد الإجبــاري فــي 
القــوات المســلحة، والعنــف ضــد الأطفــال، والعنــف علــى أســاس الميــل الجنســي 
أو الهويــة الجنســية326، والعنــف ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة327. وينبغــي أيضــاً 
أن تمنــع الــدول الأطــراف الاســتخدام غيــر المبــرر للقــوة فــي مجــال إنفــاذ القانــون 
والتعويــض عنــه328، وأن توفــر الحمايــة لســكانها مــن الانتهــاكات التــي ترتكبهــا 
الأســلحة  توافــر  عــن  الناجمــة  المخاطــر  مــن  والحمايــة  الخاصــة،  الأمــن  قــوات 
الناريــة بشــكل مفــرط329. ولا يعالــج حــق الفــرد فــي الأمــن الشــخصي جميــع مخاطــر 
الصحــة البدنيــة أو العقليــة ولا يرتبــط بالآثــار الصحيــة غيــر المباشــرة التــي تلحــق 

بمــن يخضعــون لإجــراءات قانونيــة مدنيــة أو جنائيــة330.

ثانيــاً - الاعتقــال التعســفي والاحتجــاز غير القانوني

لا يملــك الفــرد حقــاً مطلقــاً فــي الحريــة الشــخصية. وتعتــرف المــادة 9 بــأن ســلب 1010
الحريــة لــه مبرراتــه فــي بعــض الأحيــان، مثــل حالــة إنفــاذ القوانيــن الجنائيــة. وتنــص 
الفقــرة 1 علــى أنــه لا يجــوز ســلب الحريــة تعســفاً، ويجــب أن يراعــى فــي تنفيــذه 

احتــرام ســيادة القانــون.

1 اعتقــال الأشــخاص أو احتجازهــم بشــكل 1111 الفقــرة  مــن  الثانيــة  الجملــة  وتحظــر 
الثالثــة ســلب الحريــة بصــورة غيــر قانونيــة، أي  تعســفي، بينمــا تحظــر الجملــة 
حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــاً للإجــراء المقــرر 
فيــه. وتتداخــل حالتــا الحظــر فــي مــا بينهمــا، مــن حيــث أن الاعتقــال أو الاحتجــاز 
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قــد يكــون مخالفــاً للقانــون الســاري لكــن ليــس تعســفياً، أو قــد يكــون مســموحاً بــه 
مــن الناحيــة القانونيــة لكنــه تعســفي، أو قــد يكــون تعســفياً وغيــر قانونــي فــي ذات 
الوقــت. ويكــون الاعتقــال أو الاحتجــاز تعســفياً أيضــاً إذا لــم يكــن لــه أي أســاس 
قانونــي331. ويعتبــر حبــس الســجناء غيــر المــأذون بــه لفتــرة أطــول مــن مــدة عقوبتهــم 
إجــراء تعســفياً أيضــا332ً؛ وينطبــق الشــيء نفســه علــى التمديــد غيــر المــأذون بــه 
لأشــكال الاحتجــاز الأخــرى. ويعتبــر اســتمرار حبــس المحتجزيــن علــى الرغــم مــن 
صــدور أمــر قضائــي بإطــاق ســراحهم إجــراء تعســفياً وغيــر قانونــي كذلــك333. 

وقــد يكــون الاعتقــال أو الاحتجــاز مســموحاً بــه بموجــب القوانيــن المحليــة ويكــون 1212
تعســفياً علــى الرغــم مــن ذلــك. ولا يجــوز اعتبــار مفهــوم "التعســف" صنــواً لمفهــوم 
"مخالفة القانون"، بل يجب تفســيره بشــكل أوســع ليشــمل عناصر مخالفة الأعراف 
والظلــم وعــدم قابليــة التنبــؤ وعــدم اتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة334، عــاوة 
علــى عناصــر عــدم المعقوليــة وانعــدام الضــرورة والتناســب. وعلــى ســبيل المثــال، 
يجــب أن يكــون الحبــس الاحتياطــي بتهمــة جنائيــة معقــولًا وضروريــاً فــي جميــع 
الظــروف335. وفــي مــا عــدا العقوبــات التــي توقعهــا المحاكــم لفتــرات محــددة مــن 
الزمــن، يكــون أي قــرار بإبقــاء شــخص مــا رهــن أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز 

تعســفياً إذا لــم يخضــع لإعــادة تقييــم دوريــة لمبــررات اســتمرار الاحتجــاز336.

ويشــير مصطلــح "الاعتقــال" إلــى أي توقيــف للأشــخاص كبدايــة لســلب حريتهــم، 1313
ويشــير مصطلــح "الاحتجــاز" إلــى ســلب الحريــة الــذي يبــدأ بالاعتقــال ويســتمر 
منــذ لحظــة الإيــداع فــي الحبــس حتــى لحظــة الإفــراج337. ولا يشــترط فــي الاعتقــال 
بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 9 أن يكــون الاعتقــال إجــراء رســمياً وفقــاً للتعريــف 
الــوارد فــي القوانيــن المحليــة338. وفــي حالــة فــرض مــدة إضافيــة مــن ســلب الحريــة 
علــى شــخص يوجــد بالفعــل فــي الحبــس، مثــل الاحتجــاز بتهمــة جنائيــة لا علاقــة 
اعتقــال  بمثابــة  الإضافيــة  المــدة  تلــك  بــدء  يكــون  يقضيهــا،  التــي  بالعقوبــة  لهــا 

أيضــا339ً.

ولا يعــدد العهــد الأســباب المســموح بهــا لســلب الحريــة الشــخصية. وتنــص المــادة 9 1414
صراحــة علــى أنــه يجــوز حبــس الأفــراد علــى التهــم الجنائيــة، وتحظــر المــادة 11 
صراحــة الســجن بســبب العجــز عــن الوفــاء بالتــزام تعاقــدي340. ويجــب أيضــاً أن 
يكون القانون هو أســاس إنشــاء الأنظمة الأخرى التي تشــتمل على ســلب الحرية، 
وأن تصحبهــا إجــراءات لمنــع الاعتقــال التعســفي. ويجــب ألا تقــوِّض الأســباب 
الشــخصية341.  الحريــة  فــي  الحــق  القانــون  فــي  المنصــوص عليهــا  والإجــراءات 
نظــام  علــى  المفروضــة  القيــود  مــن  للتهــرب  وســيلة  النظــام  يشــكل  ألا  ويجــب 



143

التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

العدالــة الجنائيــة، بإتاحــة إمكانيــة إنــزال عقوبــة تعــادل العقوبــة الجنائيــة دون توفيــر 
الحمايــة الواجبــة342. ومــع أن ظــروف الاحتجــاز منصــوص عليهــا فــي المادتيــن 7 
و10 بشــكل رئيســي، فقــد يكــون الاعتقــال تعســفياً إذا كانــت الطريقــة التــي يعامــل 
بهــا المعتقلــون لا تتفــق مــع الغــرض الــذي يفتــرض أنهــم محبوســين لأجلــه343. 
ويشــكل فــرض عقوبــة قاســية بالســجن بتهمــة ازدراء المحكمــة دون تبريــر مناســب 

وبــا ضمانــات إجرائيــة مســتقلة فعــاً تعســفيا344ً.

وطالمــا اســتمرت الــدول الأطــراف فــي فــرض الاعتقــال لأســباب أمنيــة )يطلــق 1515
عليــه أحيانــاً اســم الاعتقــال أو الحبــس الإداري( دون أن تفكــر فــي رفــع دعــاوى 
قضائيــة بتهــم جنائيــة345، فسيشــكل ذلــك فــي نظــر اللجنــة مخاطــر شــديدة لحــدوث 
ســلب تعســفي للحريــة346. ومــن شــأن مثــل هــذا الاحتجــاز أن يشــكل فــي العــادة 
حبســاً تعســفياً نظــراً لوجــود تدابيــر فعالــة أخــرى لمعالجــة هــذه المخاطــر، بمــا فــي 
ذلــك نظــام العدالــة الجنائيــة. وفــي حالــة لجــوء الدولــة الطــرف، فــي ظــل ظــروف 
اســتثنائية مشــددة، إلــى اســتخدام ذريعــة التهديــد الماثــل والمباشــر والملــح لتبريــر 
احتجــاز أشــخاص الذيــن تــرى أنهــم يشــكلون مثــل هــذا التهديــد، يقــع عــبء الإثبــات 
المعنييــن  الأشــخاص  أن  تبرهــن علــى  أن  الطــرف ويتعيــن عليهــا  الدولــة  علــى 
يشــكلون تهديــداً علــى النحــو المذكــور، وأن ذلــك التهديــد لا يمكــن معالجتــه باتخــاذ 
تدابيــر بديلــة، ويتعاظــم هــذا العــبء بشــكل طــردي مــع طــول فتــرة الاحتجــاز. 
ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أيضــاً أن تبرهــن علــى أن الاحتجــاز لا يســتمر 
لأكثــر مــن الفتــرة الضروريــة وجوبــاً، وأن طــول مــدة الاحتجــاز الإجمالــي محــدد، 
المنصــوص  الحــالات الضمانــات  بشــكل كامــل وفــي جميــع  الدولــة تحتــرم  وأن 
عليهــا فــي المــادة 9. ويشــكل الاســتعراض الفــوري والمنتظــم مــن قبــل محكمــة 
أو أيــة هيئــة قضائيــة أخــرى ذات طبيعــة مماثلــة مــن حيــث الاســتقلال والحيــاد، 
ضمانــة ضروريــة لتهيئــة تلــك الظــروف، وكذلــك الحــال فــي مــا يختــص بالحصــول 
علــى مشــورة قانونيــة مســتقلة، ويحبــذ أن يختــار الشــخص المحتجــز بنفســه الجهــة 
التــي تقــدم المشــورة، وفــي مــا يختــص بالإفصــاح للمحتجــز عــن جوهــر الأدلــة التــي 

يســتند إليهــا اتخــاذ القــرار، علــى أقــل تقديــر347. 

وتشــمل الأمثلــة الصارخــة للاحتجــاز التعســفي اعتقــال أفــراد أســرة شــخص يدّعــى 1616
ارتكابــه فعــاً إجراميــاً دون أن يكونــوا هــم متهميــن بارتــكاب أيــة مخالفــات، واحتجــاز 
الرهائــن، والاعتقــال بغــرض ابتــزاز الرشــاوى أو لأغــراض إجراميــة مماثلــة أخــرى.

وتشــكل إجــراءات الاعتقــال أو الاحتجــاز بســبيل العقــاب علــى ممارســة الحقــوق 1717
المشــروعة التــي يكفلهــا العهــد أفعــالًا تعســفية، بمــا فــي ذلــك ممارســة الحــق فــي 



144

التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

وحريــة   ،)21 )المــادة  التجمــع  وحريــة  )المــادة 19(348،  والتعبيــر  الــرأي  حريــة 
فــي  والحــق   ،)18 )المــادة  الديــن  وحريــة   ،)22 )المــادة  الجمعيــات  تكويــن 
الخصوصيــة )المــادة 17(. ويشــكل الاعتقــال أو الاحتجــاز علــى أســس تمييزيــة 
فيهــا انتهــاك لأحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 2، ولأحــكام المــادة 3 أو المــادة 26 
فعــاً تعســفياً أيضــاً مــن حيــث المبــدأ349. ويكــون إنــزال عقوبــة جنائيــة بأثــر رجعــي 
مــن خــال الاحتجــاز علــى نحــو يمثــل انتهــاكاً للمــادة 15 اعتقــالًا تعســفيا350ً. 
وينتهــك الاختفــاء القســري العديــد مــن أحــكام العهــد الموضوعيــة والإجرائيــة ويمثــل 
احتجــازاً تعســفياً خطيــراً بوحــه خــاص. ويشــكل الحكــم بالســجن إثــر محاكمــة غيــر 
عادلــة بشــكل واضــح إجــراءً تعســفياً، لكــن لا يــؤدي انتهــاك الضمانــات الإجرائيــة 
المحــددة فــي المــادة 14 للمتهميــن بأفعــال جنائيــة إلــى حــدوث اعتقــال تعســفي فــي 

جميــع الأحــوال351.

ولا يكــون الاحتجــاز فــي ســياق إجــراءات مكافحــة الهجــرة تعســفياً فــي حــد ذاتــه، 1818
لكــن يجــب أن يكــون مبــرراً باعتبــاره فعــاً ضروريــاً وليــس فيــه تجــاوز فــي ضــوء 
ويجــوز  الوقــت352.  بمــرور  تقييمــه  إعــادة  تجــب  كمــا  بــه،  المحيطــة  الظــروف 
احتجــاز طالبــي اللجــوء الذيــن يدخلــون بشــكل غيــر قانونــي إلــى إقليــم دولــة طــرف 
لفتــرة وجيــزة فــي البدايــة، مــن أجــل توثيــق دخولهــم وتســجيل طلباتهــم والتحقــق مــن 
هويتهــم إن كانــت موضــع شــك353. ويكــون اســتمرار احتجازهــم ريثمــا يُبــت فــي 
طلباتهــم فعــاً تعســفياً، إن لــم توجــد أســباب خاصــة تســتدعي اســتمرار احتجــاز 
الشــخص، أو أن يشــكل خطــراً علــى  فــرار ذلــك  شــخص بعينــه، مثــل احتمــال 
الوطنــي354.  الأمــن  تهــدد  أفعــال  ارتــكاب  خطــر  أو  جرائــم،  بارتــكاب  الآخريــن 
ويجــب أن يســتعرض القــرار العوامــل ذات الصلــة بــكل حالــة علــى حــدة، لا أن 
يســتند إلــى قاعــدة إلزاميــة بشــأن فئــة واســعة النطــاق مــن الأشــخاص؛ ويجــب أن 
يؤخــذ فيــه بعيــن الاعتبــار اتبــاع وســائل أقــل انتهــاكاً للخصوصيــة لتحقيــق ذات 
الغايــات، مثــل التبليــغ الإلزامــي إلــى الســلطات أو الضمانــات أو أيــة شــروط أخــرى 
لمنــع هــروب الأشــخاص المعنييــن؛ كمــا يجــب أن تخضــع القــرارات لإعــادة التقييــم 
والاســتعراض القضائــي بصفــة دوريــة355. ويجــب أن يراعــى فــي القــرارات المتعلقــة 
باحتجــاز المهاجريــن أيضــاً تأثيــر الاحتجــاز علــى صحتهــم البدنيــة أو العقليــة356. 
ويتعيــن أن ينفــذ أي احتجــاز ضــروري فــي مرافــق مناســبة وتتوفــر فيهــا شــروط 
الصحــة العامــة، وألا تكــون المرافــق ذات صفــة عقابيــة، كمــا يتعيــن عــدم اســتخدام 
الســجون لذلــك الغــرض. ولا يجيــز عــدم قــدرة دولــة طــرف علــى تنفيــذ أمــر إبعــاد 
أي فــرد بســبب انعــدام الجنســية أو غيــر ذلــك مــن العقبــات اســتمرار احتجــاز ذلــك 
الشــخص إلــى أجــل غيــر مســمى357. ولا يجــوز ســلب حريــة الأطفــال إلا كإجــراء 
أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة مناســبة، علــى أن تراعــى مصلحتهــم الفضلــى بســبيل 
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الأولويــة فيمــا يتعلــق بمــدة الاحتجــاز وظروفــه، وأن تراعــى أيضــاً حــالات الضعــف 
الحــاد وضــرورة توفيــر الرعايــة للقاصريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم358.

وينبغــي أن تنقــح الــدول الأطــراف القوانيــن والممارســات التــي عفــا عليهــا الزمــن فــي 1919
مجــال الصحــة العقليــة مــن أجــل تجنــب الاحتجــاز التعســفي. وتؤكــد اللجنــة علــى 
الضــرر الكامــن فــي أي إجــراء لســلب الحريــة، وكذلــك الأضــرار التــي قــد تلحــق 
بالأشــخاص بوجــه خــاص فــي حــالات العــاج القســري. وينبغــي أن تكفــل الــدول 
الأطــراف تقديــم خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة المناســبة أو خدمــات بديلــة فــي مرافــق 
مجتمعيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة النفســية، بغــرض إتاحــة بدائــل أقــل تقييــداً مــن 
الحبــس359. ولا يشــكل العجــز فــي حــد ذاتــه مبــرراً لســلب الحريــة، بــل يجــب أن 
الشــخص  حمايــة  بغــرض  ومتناســباً،  الحريــة ضروريــاً  لســلب  إجــراء  أي  يكــون 
المعنــي مــن أي ضــرر جســيم أو منــع إصابــة الآخريــن360. ويجــب تطبيقــه فقــط 
بالضمانــات  يكــون مصحوبــاً  فتــرة زمنيــة مناســبة، وأن  أخيــر ولأقصــر  كإجــراء 
الإجرائيــة والموضوعيــة الملائمــة التــي ينــص عليهــا القانــون361. ويتعيــن أن تكفــل 
الإجــراءات احتــرام آراء الفــرد وتضمــن أن يــؤدي أي ممثــل قانونــي واجبــه ويدافــع 
عــن رغبــات ومصالــح الفــرد المعنــي بأمانــة362. ويجــب علــى الدولــة الطــرف أن 
تقــدم لأي شــخص قيــد العــاج فــي مرفــق صحــي خدمــات العــاج وإعــادة التأهيــل 
التــي تخــدم الغــرض الــذي يبــرر الاحتجــاز363. ويجــب أن يخضــع ســلب الحريــة 
إلــى إعــادة التقييــم علــى فتــرات مناســبة فيمــا يتعلــق بضــرورة اســتمراره364. وتجــب 
ــة للدفــاع عــن حقوقهــم،  مســاعدة الأفــراد فــي الحصــول علــى ســبل انتصــاف فعال
بمــا فــي ذلــك إجــراء اســتعراض قضائــي أولــي ودوري لقانونيــة الاحتجــاز، ومنــع 

ظــروف الاحتجــاز غيــر المتوافقــة مــع أحــكام العهــد365. 

ويتفــق العهــد مــع مجموعــة متنوعــة مــن أنظمــة إصــدار الأحــكام فــي القضايــا 2020
الجنائيــة. ويحــق للســجناء المدانيــن قضــاء مــدة عقوبتهــم وفقــاً لأحــكام القوانيــن 
المحليــة. ويجــب الامتثــال إلــى القانــون عنــد النظــر فــي الإفــراج المشــروط أو غيــره 
مــن أشــكال الإفــراج المبكــر366. ويجــب ألا يرفــض منــح الإفــراج علــى أســاس 
تعســفي بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 9. وإذا منــح الإفــراج وفقــاً لشــروط معينــة 
ثــم ألغــي بســبب ادعــاء بمخالفــة تلــك الشــروط، يجــب أيضــاً أن يخضــع الإلغــاء 
يكــون  ألا  الخصــوص  تعســفياً، ويجــب علــى وجــه  يكــون  القانــون وألا  لأحــكام 
غيــر متناســب مــع خطــورة المخالفــة. ويجــوز أن يؤخــذ التنبــؤ بالســلوك المســتقبلي 

للســجين كعامــل فــي اتخــاذ القــرار بمنــح الإفــراج المبكــر أو رفضــه367. 

وفــي حالــة اشــتمال العقوبــة الجنائيــة علــى فتــرة احتجــاز عقابيــة تليهــا فتــرة احتجــاز 2121
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غيــر عقابيــة تهــدف إلــى حمايــة ســامة أفــراد آخريــن368، يجــب، عنــد انقضــاء فتــرة 
الســجن العقابيــة، ولأغــراض تجنــب التعســف، أن تكــون فتــرة الاحتجــاز الإضافيــة 
أن  واحتمــال  ارتكبــت  التــي  الجرائــم  عــن خطــورة  ناجمــة  قاهــرة  بأســباب  مبــررة 
تســتخدم  المســتقبل. وينبغــي أن  فــي  المحتجــز جرائــم مماثلــة  الشــخص  يرتكــب 
الــدول هــذا النــوع مــن الاحتجــاز كمــاذ أخيــر فقــط، ويجــب عليهــا أن تكفــل إجــراء 
اســتعراضات دوريــة منتظمــة مــن قبــل هيئــة مســتقلة، مــن أجــل اتخــاذ قــرار بشــأن 
مــا إذا كان اســتمرار الاحتجــاز لــه مــا يبــرره369. ويجــب علــى الــدول الأطــراف 
توخــي الحــذر وتوفيــر ضمانــات مناســبة فــي تقييــم المخاطــر المســتقبلية370. ويجــب 
أن تكــون ظــروف هــذا الاحتجــاز مختلفــة عــن ظــروف احتجــاز الســجناء المدانيــن 
الذيــن يقضــون حكمــاً عقابيــاً بالســجن، وأن تهــدف إلــى إعــادة تأهيــل الشــخص 
المحتجــز وإعــادة إدماجــه فــي المجتمــع371. وفــي حالــة إكمــال الســجين فتــرة العقوبــة 
المفروضــة بســبب إدانتــه، تحظــر المادتــان 9 و15 فــرض عقوبــة إضافيــة بأثــر 
رجعــي ولا يجــوز للدولــة الطــرف التحايــل علــى ذلــك الحظــر مــن خــال فــرض فتــرة 

احتجــاز تعــادل العقوبــة بالســجن تحــت مســمى الاحتجــاز المدنــي372.

وتنــص الجملــة الثالثــة مــن الفقــرة 1 مــن المــادة 9 علــى أنــه لا يجــوز ســلب حريــة 2222
أي شــخص إلا لأســباب يحددهــا القانــون ووفقــاً للإجــراءات القانونيــة. ويجــب أن 
تكــون جميــع الأســباب الموضوعيــة للاعتقــال أو الاحتجــاز منصوصــاً عليهــا فــي 
القانــون وأن تكــون محــددة بدقــة كافيــة لتجنــب الإفــراط فــي توســيع نطــاق تفســيرها 
أو تفســيرها أو تطبيقهــا بشــكل تعســفي373. ويشــكل ســلب الحريــة دون إذن قانونــي 
فعــاً غيــر قانونــي374. ويشــكل اســتمرار الاحتجــاز برغــم صــدور أمــر قضائــي نافــذ 
)واجــب التطبيــق( بالإفــراج، أو صــدور عفــو وفــق الأصــول، فعــاً غيــر قانونــي 

أيضــا375ً.

وتقتضــي المــادة 9 أن تكــون إجــراءات تنفيــذ ســلب الحريــة المــأذون بهــا قانونــاً 2323
منصوصــاً عليهــا فــي القانــون أيضــاً، ويتعيــن علــى الــدول أن تكفــل الامتثــال إلــى 
إجراءاتهــا المنصــوص عليهــا فــي قوانينهــا. وتقتضــي المــادة 9 كذلــك الامتثــال إلــى 
الأنظمــة المحليــة التــي تحــدد إجــراءات الاعتقــال عــن طريــق تحديــد المســؤولين 
التــي تســتدعي  الحــالات  بتنفيــذ عمليــات الاعتقــال376، أو تحديــد  لهــم  المــأذون 
صــدور أمــر قضائــي بالاعتقــال377. وتقتضــي المــادة أيضــاً الامتثــال إلــى الأنظمــة 
المحليــة التــي تحــدد متــى يجــب الحصــول علــى إذن مــن قــاض أو أي موظــف 
احتجــاز  فيهــا  يجــوز  التــي  الأماكــن  وتحــدد  الاحتجــاز378،  فتــرة  بتمديــد  آخــر 
الأفــراد379 ومتــى يجــب أن يمثــل الشــخص المحتجــز أمــام محكمــة380، وتوضــح 
المحليــة  لمــدة الاحتجــاز381. كمــا تقتضــي الامتثــال للأنظمــة  القانونيــة  الحــدود 
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التــي توفــر ضمانــات هامــة للأشــخاص المحتجزيــن، مثــل إدراج الاعتقــال فــي 
الســجلات382 والســماح بالحصــول علــى خدمــات محــام383. ولا تكــون انتهــاكات 

الأنظمــة الإجرائيــة المحليــة بالضــرورة موضــع تســاؤل بموجــب المــادة 3849.

ثالثاً - الإشــعار بأســباب الاعتقال وأية اتهامات جنائية

تنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 9 علــى اســتيفاء شــرطين لصالــح الأشــخاص الذيــن 2424
تســلب حريتهــم. أولًا، إخطارهــم، فــي وقــت القبــض عليهــم، بالأســباب التــي أدت 
إلــى اعتقالهــم وثانيــاً، إخطارهــم دون إبطــاء بأيــة تهمــة توجــه لهــم. وينطبــق الشــرط 
الأول علــى نطــاق واســع مــن أســباب ســلب الحريــة علــى اختلافهــا. ونظــراً إلــى أن 
"الاعتقــال" يعنــي بــدء ســلب الحريــة، فــإن هــذا الشــرط ينطبــق بغــض النظــر عــن 
اتبــاع الطرائــق الرســمية أو عــدم اتباعهــا فــي عمليــة الاعتقــال، وبغــض النظــر عــن 
قانونيــة الســبب الــذي يســتند إليــه الاعتقــال أو عــدم مشــروعيته385. وينطبــق الشــرط 
الثانــي الإضافــي فقــط علــى المعلومــات المتعلقــة باتهامــات جنائيــة386. وفــي حالــة 
كــون الشــخص المعنــي محتجــز بالفعــل بتهمــة جنائيــة معينــة فــي وقــت صــدور 
الأمــر باعتقالــه لمواجهــة تهمــة جنائيــة لا علاقــة لهــا بالتهمــة الأولــى، يجــب تبليغــه 

دون إبطــاء بالمعلومــات المتعلقــة بالتهمــة الجديــدة387.

ويتمثــل أحــد الأغــراض الرئيســية لاشــتراط إخطــار جميــع الأشــخاص المقبــوض 2525
عليهــم بأســباب الاعتقــال فــي تمكينهــم مــن طلــب الإفــراج عنهــم إذا كانــوا يعتقــدون 
ــة أو لا أســاس لهــا388. ويجــب أن تتضمــن الأســباب  أن الأســباب المذكــورة باطل
أيضــاً تفاصيــل وافيــة توضــح مضمــون الشــكوى، مثــل طبيعــة الفعــل غيــر القانونــي 
عــى أنــه ضحيــة، وليــس فقــط الأســس القانونيــة العامــة للاعتقــال389.  وهويــة مــن يُدَّ
وتتعلــق "الأســباب" بالأســس الموضوعيــة الرســمية للاعتقــال، وليــس الدوافــع غيــر 

الموضوعيــة لــدى مــن ينفــذ الاعتقــال390.

ويســتوفي الإخطــار الشــفوي بأســباب الاعتقــال الشــرط المذكــور. ويجــب توضيــح 2626
الأســباب بلغــة يفهمهــا الشــخص المعتقــل391. 

فــور القبــض عليــه. غيــر أن 2727 تلــك المعلومــات للشــخص المعنــي  ويجــب تقديــم 
عمليــة التبليــغ قــد تتعــذر فــي ظــل ظــروف اســتثنائية. ومثــال ذلــك ضــرورة تأخيــر 
الإخطــار إلــى حيــن حضــور مترجــم شــفوي، لكــن يجــب أن يقتصــر أي تأخيــر مــن 

هــذا القبيــل علــى الحــد الأدنــى مــن الوقــت الــذي لا منــاص منــه392.
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الشــخص 2828 يشــترط إخطــار  الضعفــاء،  مــن الأشــخاص  فئــات معينــة  وفــي حالــة 
المعتقــل بالأســباب مباشــرة لكــن لا يُكتفــى بالإخطــار فقــط. وفــي حالــة القبــض 
علــى الأطفــال، ينبغــي أيضــاً تقديــم إخطــار بالاعتقــال وتوضيــح أســبابه مباشــرة 
إلــى الآبــاء وأوليــاء الأمــور، أو ممثليهــم القانونييــن393. وفيمــا يختــص ببعــض 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة العقليــة، يتعيــن أيضــاً تقديــم إخطــار بالاعتقــال وتوضيــح 
أســبابه مباشــرة للأشــخاص الذيــن ينوبــون عنهــم أو لأفــراد الأســرة المناســبين. وقــد 
تكــون هنــاك حاجــة إلــى وقــت إضافــي مــن أجــل تحديــد الطــرف الثالــث المعنــي 

والاتصــال بــه، لكــن ينبغــي تقديــم الإخطــار فــي أقــرب وقــت ممكــن. 

يجــب 2929 حيــث  الجنائيــة،  بالتهــم  بالإخطــار   2 الفقــرة  فــي  الثانــي  الشــرط  ويتعلــق 
أنهــم  يدعــى  فــي جرائــم  معهــم  التحقيــق  بغــرض  المعتقليــن  الأشــخاص  إخطــار 
ارتكبوهــا أو بغــرض الاحتجــاز الســابق لمحاكمــة جنائيــة، بالجرائــم التــي يشــتبه فــي 
ارتكابهــم لهــا دون إبطــاء. وينطبــق هــذا الحــق علــى الدعــاوى الجنائيــة العاديــة، 
وكذلــك علــى المحاكمــات العســكرية أو الأنظمــة الخاصــة الأخــرى التــي تهــدف 

إلــى إيقــاع عقوبــة جنائيــة394.

اتهامــات، 3030 بأيــة  المعتقــل "دون إبطــاء"  الشــخص  الفقــرة 2 أن يخطــر  وتقتضــي 
لكــن ليــس بالضــرورة "فــي وقــت القبــض عليــه". وفــي حالــة وجــود اتهامــات معينــة 
محددة بالفعل، يجوز للشــخص المســؤول عن تنفيذ الاعتقال أن يخطر الشــخص 
المعتقــل بــكل مــن أســباب الاعتقــال والاتهامــات، أو أن تشــرح الســلطة المختصــة 
الأســس القانونيــة للاعتقــال عقــب ذلــك بســاعات. ويجــب توضيــح الأســباب بلغــة 
وفقــاً  بالاتهامــات  إخطــار  تقديــم  اشــتراط  ويتيــح  المعتقــل395.  الشــخص  يفهمهــا 
لأحــكام الفقــرة 2 فرصــة تحديــد مــا إذا كان الاحتجــاز المؤقــت إجــراءً ســليماً أم لا، 
ولذلــك لا تشــترط الفقــرة 2 تبليــغ الشــخص المعتقــل بتفاصيــل كثيــرة عــن التهمــة، 
علــى نحــو مــا يقتضــي الحــال فــي وقــت لاحــق مــن أجــل التحضيــر للمحاكمــة396. 
قبــل  المعنــي  الشــخص  بالفعــل  أبلغــت  قــد  الســلطات  كانــت  إذا  مــا  حالــة  وفــي 
اعتقالــه بالاتهامــات التــي يجــري التحقيــق فيهــا، لا تشــترط الفقــرة 2 تكــرار تقديــم 
المعنــي  الشــخص  أُخطِــر  طالمــا  إبطــاء،  دون  الرســمية  بالاتهامــات  الإخطــار 
بأســباب الاعتقــال397. وتنطبــق ذات الاعتبــارات علــى النحــو المذكــور فــي الفقــرة 
28 أعــاه علــى الإخطــار دون إبطــاء بالمعلومــات المتعلقــة بأيــة اتهامــات جنائيــة 

عنــد القبــض علــى قاصريــن أو أشــخاص آخريــن مــن الفئــات الضعيفــة. 
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رابعــاً - الرقابــة القضائيــة علــى الاحتجــاز المرتبــط باتهامات جنائية

تنطبــق الجملــة الأولــى مــن الفقــرة 3 علــى الأشــخاص "المعتقليــن أو المحتجزيــن 3131
ينتظــرون  "الذيــن  بالأشــخاص  الثانيــة  الجملــة  تتعلــق  بينمــا  جنائيــة"،  بتهمــة 
المحاكمــة" بتهمــة جنائيــة. وتنطبــق الفقــرة 3 فــي مــا يختــص بالدعــاوى الجنائيــة 
العاديــة والمحاكمــات العســكرية والأنظمــة الخاصــة الأخــرى التــي تهــدف إلــى إيقــاع 

عقوبــة جنائيــة398. 

وتقتضــي الفقــرة 3 أولًا، أن يمثــل جميــع الأشــخاص الذيــن يعتقلــون أو يحتجــزون 3232
بتهمــة جنائيــة دون إبطــاء أمــام قــاض أو أحــد الموظفيــن الآخريــن المخوليــن قانونــاً 
ممارســة وظائــف قضائيــة. وينطبــق هــذا الشــرط فــي جميــع الحــالات بــدون اســتثناء 
ولا يتوقــف علــى اختيــار الشــخص المحتجــز للمثــول أو قدرتــه علــى تأكيــد رغبتــه 
فــي ذلــك399. وينطبــق هــذا الشــرط حتــى قبــل تأكيــد الاتهامــات بشــكل رســمي، 
طالمــا كان الشــخص معتقــاً أو محتجــزاً للاشــتباه فــي قيامــه بنشــاط إجرامــي400. 
ويتمثــل القصــد مــن منــح هــذا الحــق فــي كفالــة قيــام رقابــة قضائيــة علــى احتجــاز 
وفــي حالــة  بتهمــة جنائيــة401.  المحاكمــة  أو  الجنائــي  التحقيــق  قيــد  الأشــخاص 
كــون الشــخص المعنــي محتجــز بالفعــل بتهمــة جنائيــة معينــة فــي وقــت صــدور 
الأمــر باعتقالــه لمواجهــة تهمــة جنائيــة لا علاقــة لهــا بالتهمــة الأولــى، يجــب أن 
يمثــل ذلــك الشــخص أمــام قــاض دون إبطــاء بغــرض مراقبــة عمليــة الاحتجــاز 
الجديــدة402. والشــيء الطبيعــي فــي الممارســات الســليمة للســلطة القضائيــة هــو أن 
تمــارس تلــك الســلطة علــى يــد جهــة مختصــة مســتقلة وموضوعيــة وغيــر متحيــزة 
ــا التــي تعالجهــا403. وبذلــك، لا يمكــن اعتبــار المدعــي العــام  فيمــا يتعلــق بالقضاي

موظفــاً مخــولًا ممارســة الســلطة القضائيــة بموجــب الفقــرة 4043.

للظــروف 3333 تبعــاً  يختلــف  قــد  إبطــاء"  "دون  لعبــارة  الدقيــق  المعنــى  أن  ومــع 
الموضوعية405، ينبغي ألا يتجاوز التأخير بضعة أيام من وقت اعتقال الشخص 
المعنــي406. وتــرى اللجنــة أن مــدة 48 ســاعة تكفــي عــادة لنقــل الفــرد والتحضيــر 
 48 يتجــاوز  تأخيــر  يقتصــر أي  أن  المحكمــة407؛ ويجــب  فــي  اســتماع  لجلســة 
ســاعة علــى الحــالات الاســتثنائية القصــوى وأن تكــون لــه مبرراتــه وفقــاً للظــروف 
الســائدة408. ومــن شــأن إطالــة فتــرة الاحتجــاز لــدى ســلطات إنفــاذ القانــون دون 
رقابــة قضائيــة أن يزيــد مخاطــر إســاءة المعاملــة بــا مبــرر409. وتضــع القوانيــن فــي 
معظــم الــدول الأطــراف حــدوداً زمنيــة دقيقــة تقــل أحيانــاً عــن 48 ســاعة، وينبغــي 
أيضــاً عــدم تجــاوز تلــك الحــدود. ويتعيــن تطبيــق معيــار صــارم بشــكل خــاص 

بشــأن عــدم الإبطــاء فــي حالــة القاصريــن، مــدة 24 ســاعة مثــا410ً. 
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ويجــب أن يمثُــل الفــرد شــخصياً أمــام القاضــي أو الموظــف الــذي يملــك صلاحيــة 3434
ممارســة الســلطة القضائيــة411. ويتيــح وجــود المحتجزيــن الشــخصي فــي جلســة 
الاســتماع فرصــة الاستفســار عــن طريقــة معاملتهــم فــي الحجــز412 وييســر نقلهــم 
الفــوري إلــى مراكــز حبــس احتياطــي فــي حالــة صــدور أمــر باســتمرار الاحتجــاز، 
ويشكل بذلك ضمانة لإعمال الحق في الأمن الشخصي ومنع التعذيب والمعاملة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. ويحــق للفــرد الحصــول علــى مســاعدة قانونيــة 
فــي جلســة الاســتماع التــي تلــي ذلــك، وفــي الجلســات اللاحقــة التــي يقيّــم القاضــي 
م المســاعدة  فيهــا قانونيــة أو ضــرورة الاحتجــاز، وينبغــي مــن حيــث المبــدأ أن يقــدِّ

القانونيــة محــام مــن اختيــار الشــخص المعنــي413. 

ويشــكل الحبــس الانفــرادي الــذي يمنــع المثــول أمــام قــاض دون إبطــاء انتهــاكاً 3535
للفقــرة 3 بطبيعتــه414. وقــد ينتهــك الحبــس الانفــرادي أيضــاً حقوقــاً أخــرى منصوصــاً 
عليهــا فــي العهــد رهنــاً بفترتــه الزمنيــة، بمــا فــي ذلــك أحــكام المــواد 6 و7 و10 
جنائيــة  قضايــا  فــي  للمحتجزيــن  الأطــراف  الــدول  تســمح  أن  وينبغــي  و41514. 

بالحصــول علــى خدمــات محــام وتيســر لهــم ذلــك منــذ بدايــة احتجازهــم416.

وعنــد مثــول الفــرد أمــام القاضــي، يجــب علــى القاضــي أن يقــرر مــا إذا كان يجــب 3636
إطــاق ســراحه أو إيداعــه فــي الحبــس مــن أجــل مواصلــة التحقيــق معــه، أو ريثمــا 
يقــدم إلــى المحاكمــة. ويجــب علــى القاضــي أن يأمــر بالإفــراج عــن الشــخص إن 
لــم يكــن هنــاك أســاس قانونــي يســتدعي اســتمرار احتجــازه417. وإذا تقــرر إجــراء 
تحقيقــات إضافيــة أو تقديــم الفــرد إلــى المحاكمــة، وجــب علــى القاضــي أن يقــرر 
مــا إذا كان يجــب إطــاق ســراحه )بشــروط أو بــدون شــروط( إلــى حيــن اتخــاذ 
إجــراءات أخــرى لأن احتجــازه ليــس ضروريــاً، وتعالــج هــذه المســألة بشــكل أكمــل 
ينبغــي  الاحتياطــي لا  الحبــس  أن  اللجنــة  وتــرى   .3 الفقــرة  فــي  الثانيــة  الجملــة 
أن يشــمل إعــادة الفــرد إلــى الاحتجــاز لــدى الشــرطة، بــل يتعيــن إيــداع الأفــراد 
فــي مرافــق مســتقلة وتحــت إشــراف ســلطات أخــرى، حيــث يتيســر التخفيــف مــن 

مخاطــر تعــرض المحتجزيــن لانتهــاك حقوقهــم.

ويتمثــل الشــرط الثانــي المذكــور فــي الجملــة الأولــى مــن الفقــرة 3 فــي أن الشــخص 3737
م إلــى المحاكمــة فــي غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة  المحتجــز يملــك الحــق فــي أن يقــدَّ
أو يفرج عنه. وينطبق ذلك الشرط على وجه التحديد على فترة الاحتجاز السابق 
للمحاكمــة، أي الاحتجــاز فــي الفتــرة مــا بيــن وقــت القبــض علــى الشــخص وموعــد 
بــدء نظــر قضيتــه فــي محكمــة ابتدائيــة418. وقــد يضيــر الاحتجــاز لفتــرة مطولــة قبــل 
المحاكمــة بافتــراض البــراءة بموجــب الفقــرة 2 مــن المــادة 41914 أيضــاً. ويجــب أن 
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تبــدأ فــي أســرع وقــت ممكــن محاكمــة الأشــخاص الذيــن لا يفــرَج عنهــم إلــى حيــن 
تقديمهــم للمحاكمــة، بمــا يتوافــق وكفالــة حقهــم فــي الدفــاع عــن أنفســهم420. ويجــب 
تقييــم معقوليــة أي تأخيــر فــي تقديــم القضيــة إلــى المحاكمــة بنــاء علــى ظــروف 
كل حالــة علــى حــدة، علــى أن تراعــى فــي ذلــك ملابســات القضيــة وســلوك المتهــم 
أثنــاء الإجــراءات وطريقــة معالجــة الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة للمســألة421. وقــد 
ر العوائــق التــي تحــول دون اســتكمال التحقيــق منــح وقــت إضافــي422، لكــن لا  تبــرِّ
تشــكل الظــروف العامــة المتعلقــة بقلــة عــدد الموظفيــن أو نقــص الميزانيــة مبــرراً 
لذلــك423. وفــي حالــة ضــرورة التأخيــر، يجــب علــى القاضــي أن يعيــد النظــر فــي 
احتجــاز  تجنــب  للمحاكمــة424. وينبغــي  الســابق  بدائــل للاحتجــاز  إيجــاد  مســألة 
الأحــداث قبــل المحاكمــة، وفــي حالــة احتجازهــم يكــون لهــم الحــق فــي أن يقدمــوا 

إلــى المحاكمــة بأســرع مــا يمكــن وفقــاً لأحــكام الفقــرة 2)ب( مــن المــادة 42510.

وتنــص الجملــة الثانيــة فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 9 علــى أن احتجــاز الأشــخاص 3838
الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو الاســتثناء وليــس القاعــدة. وتنــص أيضــاً علــى أنــه 
يجــوز أن يخضــع الإفــراج عــن هــؤلاء المحتجزيــن لشــروط تضمــن مثولهــم أمــام 
المحكمــة، بمــا فــي ذلــك مثولهــم عنــد النظــر فــي القضيــة وفــي أيــة مرحلــة أخــرى مــن 
مراحــل الإجــراءات القضائيــة، وحضورهــم عنــد النطــق بالحكــم )حســب الاقتضــاء(. 
وتنطبــق تلــك الجملــة علــى الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة بتهــم جنائيــة، 
أي بعــد توجيــه الاتهــام إلــى الشــخص، لكــن شــرطاً مماثــاً ينشــأ فــي تلــك المرحلــة 
أيضــاً بســبب حظــر الاعتقــال التعســفي المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 4261. ولا 
ينبغــي أن يكــون احتجــاز المتهميــن قبــل المحاكمــة ممارســة ســائدة. ويجــب أن 
يســتند الاحتجــاز رهــن المحاكمــة إلــى قــرار بشــأن الحالــة الفرديــة يؤكــد معقوليــة 
الاحتجــاز وضرورتــه مــن أجــل منــع فــرار المتهــم أو التلاعــب بالأدلــة أو تكــرار 
الجريمــة، علــى ســبيل المثــال427، مــع أخــذ جميــع الظــروف فــي الاعتبــار. وينبغــي 
أن يحــدد القانــون العوامــل ذات الصلــة، ويجــب ألا تتضمــن تلــك العوامــل معاييــر 
غامضــة وفضفاضــة مثــل "الأمــن العــام"428. ويجــب ألا يكــون الاحتجــاز الســابق 
للمحاكمــة إلزاميــاً بحــق جميــع المتهميــن الذيــن يواجهــون تهمــاً محــددة دون مراعــاة 
للمحاكمــة  الســابق  فتــرة الاحتجــاز  تحديــد  ينبغــي  كمــا لا  الفرديــة429؛  للظــروف 
علــى أســاس العقوبــة المحتملــة علــى الجريمــة المنســوبة إلــى المتهــم، بــل يجــب 
تحديــد المــدة بنــاء علــى الضــرورة. ويجــب أن تنظــر المحاكــم فــي مــا إذا كانــت 
بدائــل الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة، مثــل الكفالــة والأســاور الإلكترونيــة أو غيرهــا 
مــن الشــروط، كفيلــة بــأن تجعــل الاحتجــاز غيــر ضــروري فــي الحالــة المعنيــة430. 
وفــي حالــة كــون المتهــم أجنبيــاً، يجــب ألا يؤخــذ ذلــك علــى أنــه ســبب كاف للدلالــة 
علــى أن المتهــم قــد يهــرب مــن العدالــة431. وإذا تقــرر بصفــة مبدئيــة أن الاحتجــاز 
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الســابق للمحاكمــة أمــر ضــروري، يتعيــن إجــراء اســتعراض دوري للحالــة للتأكــد 
ممــا إذا كان الاحتجــاز لا يــزال معقــولًا وضروريــاً فــي ضــوء البدائــل الممكنــة432. 
وفــي حالــة تجــاوز طــول الفتــرة الزمنيــة لبقــاء المتهــم فــي الاحتجــاز مســتوى أطــول 
عقوبــة يمكــن فرضهــا علــى الجرائــم المنســوبة إليــه، يتعيــن إطــاق ســراحه. وينبغــي 

تجنــب احتجــاز القاصريــن قبــل المحاكمــة تمامــاً بقــدر الإمــكان433.

خامســاً - الحق في طلب اتخاذ إجراءات
بغــرض إنهــاء الاحتجــاز غير القانوني أو التعســفي

تكفــل الفقــرة 4 مــن المــادة 9 لجميــع الأشــخاص الذيــن تســلب حريتهــم بالاعتقــال 3939
أو الاحتجــاز الحــق فــي الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل دون إبطــاء فــي قانونيــة 
الاعتقال أو الاحتجاز وتأمر بالإفراج عن الشخص المعني إذا كان الاعتقال أو 
ــخ تلــك الفقــرة أيضــاً مبــدأ المثــول أمــام المحكمــة434.  الاحتجــاز غيــر قانونــي. وترسِّ
ويجــوز، فــي حالــة وجــود ظــروف ملائمــة، أن يقتصــر اســتعراض الوقائــع التــي 

يســتند إليهــا الاحتجــاز علــى إعــادة النظــر فــي معقوليــة القــرار الســابق435. 

وينطبــق هــذا الحــق فــي جميــع حــالات الاحتجــاز الناجمــة عــن إجــراء رســمي أو 4040
عمــاً بتفويــض رســمي، بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز فيمــا يتصــل بمحاكمــة جنائيــة، 
والاحتجــاز العســكري، والاحتجــاز لدواعــي أمنيــة، والاحتجــاز لأغــراض مكافحــة 
مــن  والاحتجــاز  الهجــرة،  ســياق  فــي  والاحتجــاز  القســري،  والعــاج  الإرهــاب، 
علــى  لهــا  أســاس  لا  التــي  الاحتجــاز  حــالات  وكذلــك  المحرميــن،  تســليم  أجــل 
إدمــان  أو  التشــرد  بســبب  الاحتجــاز  علــى  أيضــاً  ينطبــق  كمــا  الإطــاق436. 
المخــدرات، والاحتجــاز لأغــراض تعليميــة للأطفــال الذيــن يخالفــون القانــون437، 
والأشــكال الأخــرى للاحتجــاز الإداري438. ويشــمل الاحتجــاز بمعنــاه المقصــود فــي 
الفقــرة 4 الإقامــة الجبريــة والحبــس الانفــرادي أيضــا439ً. وإذا حكــم علــى الســجين، 
وفقــاً لقــرار قضائــي صــادر بعــد الإدانــة، بالحــد الأدنــى مــن عقوبــة الســجن المقــررة، 
أو فــي حالــة قضــاء الســجين الحــد الأدنــى مــن فتــرة عقوبــة أطــول، لا تشــترط الفقــرة 

4 إجــراء اســتعراض لاحــق لحالــة الاحتجــاز440. 

غيــر 4141 أو  )المشــروط  الإفــراج  كفالــة  فــي  الحــق  هــذا  منــح  مــن  الهــدف  ويتمثــل 
المشــروط(441 مــن حالــة احتجــاز غيــر قانونــي مســتمر. وتتنــاول الفقــرة 5 مســألة 
التعويــض عــن حــالات الاحتجــاز غيــر القانونــي الــذي انتهــى بالفعــل. وتشــترط 
التــي تُجــري الاســتعراض القضائــي ســلطة الأمــر  الفقــرة 4 أن تملــك المحكمــة 
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بالإفــراج عــن المحتجزيــن بشــكل غيــر قانونــي442. وفــي حالــة صــدور أمــر قضائــي 
نافــذ بالإفــراج عــن شــخص محتجــز وفقــاً لأحــكام الفقــرة 4، يجــب الامتثــال فــوراً 
إلــى ذلــك الأمــر، ويكــون اســتمرار الاحتجــاز فــي تلــك الحالــة فعــاً تعســفياً مخالفــاً 

لأحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 4439.

وينطبــق الحــق فــي طلــب بــدء الإجــراءات المذكــورة مــن حيــث المبــدأ منــذ لحظــة 4242
الاعتقــال، ولا يســمح بانقضــاء أيــة فتــرة انتظــار طويلــة قبــل بــدء إجــراءات الطعــن 
فــي الاحتجــاز لأول مــرة444. وبشــكل عــام، يملــك الشــخص المحتجــز الحــق فــي 
المثــول شــخصياً أمــام المحكمــة، وبخاصــة إذا كان مثولــه يخــدم مصلحــة التحقيــق 
معاملتــه445.  إســاءة  بشــأن  أســئلة  طــرح  فرصــة  يتيــح  أو  احتجــازه  قانونيــة  فــي 
ويشــترط أن تملــك المحكمــة ســلطة الأمــر بإحضــار الشــخص المحتجــز للمثــول 

أمامهــا، بغــض النظــر عمــا إذا كان هــو قــد طلــب المثــول أمامهــا أو لا.

ويشــمل الاحتجــاز غيــر القانونــي الاحتجــاز الــذي يبــدأ بشــكل مشــروع ثــم يصبــح 4343
غيــر قانونــي بســبب إكمــال الفــرد فتــرة عقوبــة الســجن أو تغيــر الظــروف التــي 
تبــرر احتجــازه446. وفــي حالــة صــدور قــرار مــن المحكمــة بتأييــد الظــروف التــي 
الظــروف  بطبيعــة  مناســبة، رهنــاً  فتــرة زمنيــة  انقضــاء  يتعيــن  الاحتجــاز،  تبــرر 
ذات الصلــة، قبــل أن يحــق لذلــك الفــرد طلــب إجــراء اســتعراض آخــر للأســباب 

نفســها447. 

القوانيــن 4444 ينتهــك  التــي  الاحتجــاز  مــن  كلًا  القانونــي"  "غيــر  الاحتجــاز  ويشــمل 
المحليــة والاحتجــاز الــذي يتعــارض مــع متطلبــات الفقــرة 1 مــن المــادة 9، أو 
يتعــارض مــع أي نــص آخــر ذي صلــة فــي العهــد448. وبينمــا قــد تضــع النظــم 
القانونيــة المحليــة أســاليب مختلفــة لكفالــة إجــراء اســتعراض قضائــي للاحتجــاز، 
تتطلــب الفقــرة 4 وجــود وســيلة انتصــاف قضائيــة لأيــة حالــة احتجــاز غيــر قانونــي 
وفقــاً للأســس المذكــورة أعــاه449. وعلــى ســبيل المثــال، قــد تعتبــر ســلطة محكمــة 
الشــؤون الأســرية التــي تخولهــا صلاحيــة الإفــراج عــن طفــل مــن احتجــاز لا يخــدم 
مصلحتــه الفضلــى مســتوفية لمتطلبــات الفقــرة 4 فــي الحــالات ذات الصلــة450. 

وتمنــح الفقــرة 4 الفــرد أحقيــة طلــب اتخــاذ إجــراءات مــن قبــل "محكمــة"، وتكــون 4545
تلــك المحكمــة فــي العــادة خاضعــة للســلطة القضائيــة. وفــي حــالات اســتثنائية، قــد 
تســمح التشــريعات باتخــاذ إجــراءات مــن قبــل محكمــة خاصــة فــي مــا يتعلــق ببعــض 
أشــكال الاحتجــاز، ويجــب أن يكــون تشــكيل تلــك المحكمــة بموجــب القانــون وأن 
تكــون مســتقلة عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، أو تتمتــع بســلطة قضائيــة 
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أثنــاء نظــر  تنشــأ  التــي  القانونيــة  المســائل  فــي  البــت  مســتقلة تخولهــا صلاحيــة 
الدعــاوى ذات الطبيعــة القضائيــة451. 

وتتــرك الفقــرة 4 خيــار طلــب اتخــاذ الإجــراءات للشــخص المحتجــز أو مــن ينــوب 4646
عنــه؛ وهــي تختلــف عــن الفقــرة 3 فــي أنهــا لا تقتضــي بــدء الاســتعراض بصــورة 
تلقائيــة مــن قبــل الســلطات التــي تحتجــز ذلــك الفــرد452. وتعتبــر القوانيــن التــي 
 4 الفقــرة  تقتضيــه  الــذي  الاســتعراض  مــن  المحتجزيــن  مــن  معينــة  فئــة  تســتبعد 
هــذا  إجــراء  دون  تحــول  التــي  الممارســات  وتشــكل  العهــد453.  لأحــكام  مخالفــة 
للعهــد  انتهــاكاً  الانفــرادي،  الحبــس  ذلــك  فــي  بمــا  فعالــة،  بصــورة  الاســتعراض 
أيضــا454ً. ويتطلــب تيســير إجــراء اســتعراض قضائــي فعــال أن تتــاح للأشــخاص 
المحتجزيــن إمكانيــة الاتصــال بمحــام دون إبطــاء وبشــكل منتظــم. ويتعيــن إخطــار 
المحتجزيــن، بلغــة يفهمونهــا، بحقهــم فــي طلــب بــدء إجــراءات لاتخــاذ قــرار بشــأن 

احتجازهــم455.  قانونيــة 

ويحــق للأشــخاص الذيــن تســلب حريتهــم ليــس فقــط طلــب اتخــاذ إجــراءات قضائيــة 4747
أيــة محكمــة  تأخيــر. ويشــكل رفــض  بشــأنها، ودون  قــرار  بــل والحصــول علــى 
مختصــة اتخــاذ قــرار بشــأن التمــاس للإفــراج عــن شــخص محتجــز انتهــاكاً لأحــكام 
الفقــرة 4564. ويجــب البــت فــي تلــك القضايــا بأســرع وقــت ممكــن457. ولا يعتبــر 
التأخيــر الــذي تعــود أســبابه إلــى مقــدم الالتمــاس تأخيــراً مــن قبــل الهيئــة القضائيــة 

المعنيــة458. 

ولا ينــص العهــد علــى وجــوب اســتئناف القــرارات القضائيــة التــي تؤيــد قانونيــة 4848
مواصلــة  أو  الاســتئناف  إمكانيــة  الطــرف  الدولــة  إتاحــة  حالــة  وفــي  الاحتجــاز. 
النظــر فــي الالتمــاس، قــد يحــدث تأخيــر بســبب طبيعــة الإجــراءات، لكــن يجــب فــي 

جميــع الأحــوال ألا يكــون مفرطــا459ً. 

سادســاً - الحق في التعويض
عــن الاعتقــال أو الاحتجــاز غيــر القانوني أو التعســفي

يصبحــون 4949 الذيــن  الأشــخاص  لجميــع  العهــد  فــي   9 المــادة  مــن   5 الفقــرة  تكفــل 
ضحيــة اعتقــال أو احتجــاز غيــر قانونــي الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض. 
انتصــاف  لســبيل  5 مثــالًا تفصيليــاً محــدداً  الفقــرة  تقــدم   ،4 الفقــرة  وعلــى غــرار 
فعــال بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان وتقتضــي أن تتيحــه الــدول الأطــراف. ولا 
قــد  التــي  يســتعاض بســبل الانتصــاف المذكــورة عــن ســبل الانتصــاف الأخــرى 
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تصبــح ضروريــة حســب مقتضــى الحــال، بــل يؤخــذ بهــا جميعــاً فــي مــا يتعلــق 
بضحايــا الاعتقــال أو الاحتجــاز غيــر القانونــي أو التعســفي وفــق أحــكام الفقــرة 3 
مــن المــادة 2 فــي العهــد460. وبينمــا تتيــح الفقــرة 4 وســيلة انتصــاف ســريعة فــي مــا 
يتعلــق بإطــاق ســراح ضحايــا الاحتجــاز غيــر القانونــي المتواصــل، توضــح الفقــرة 
5 أن أولئــك الضحايــا يملكــون الحــق أيضــاً فــي الحصــول علــى تعويــض مالــي.

وتلــزم الفقــرة 5 الــدول الأطــراف بوضــع إطــار قانونــي يمكــن مــن خلالــه تقديــم 5050
تعويضــات للضحايــا، باعتبــار التعويــض حقــاً قانونيــاً واجــب النفــاذ وليــس مِنَّــة أو 
أمــراً تقديريــاً. ويجــب ألا يقتصــر وجــود ســبل الانتصــاف علــى الأضابيــر فقــط، 
بــل يجــب أن تعمــل بفعاليــة، ويجــب أن تُدفــع التعويضــات فــي غضــون فتــرة زمنيــة 
معقولــة. ولا تحــدد الفقــرة 5 تفاصيــل الإجــراءات، التــي يجــوز أن تشــمل تدابيــر 
انتصــاف بحــق الدولــة نفســها أو بحــق موظفيــن حكومييــن أفــراد بوصفهــم مســؤولين 
عــن الانتهــاكات، طالمــا أنهــا إجــراءات فعالــة461. ولا تقتضــي الفقــرة 5 وضــع 
إجــراء واحــد لتقديــم التعويضــات عــن جميــع أشــكال الاحتجــاز غيــر القانونــي، بــل 
تشــترط فقــط وجــود نظــام فعــال لإجــراءات تتيــح إمكانيــة الحصــول علــى تعويضــات 
فــي جميــع الحــالات التــي تنــدرج تحــت الفقــرة 5. ولا تلــزِم الفقــرة 5 الــدول الأطــراف 
بتعويــض مــن يقعــون ضحايــا لأفعالهــم الخاصــة، بــل تســمح للدولــة المعنيــة بتــرك 

المبــادرة إلــى طلــب بــدء إجــراءات التعويــض للضحايــا أنفســهم462.

ويشــمل عــدم قانونيــة الاعتقــال والاحتجــاز بمعنــاه المقصــود فــي الفقــرة 5 حــالات 5151
الاعتقــال والاحتجــاز التــي تنشــأ فــي إطــار أيــة إجــراءات جنائيــة أو غيــر جنائيــة، 
أو فــي حالــة عــدم وجــود أيــة إجــراءات علــى الإطــاق463. وقــد تنشــأ الطبيعــة "غيــر 
القانونيــة" للاعتقــال أو الاحتجــاز عــن مخالفــة أحــكام قانــون محلــي أو مخالفــة 
أحــكام العهــد نفســه، مثــل الاحتجــاز التعســفي المطــول والاحتجــاز الــذي يتعــارض 
مــع مقتضيــات إجرائيــة واردة فــي فقــرات أخــرى مــن المــادة 4649. بيــد أن واقعــة 
تبرئــة متهــم فــي قضيــة جنائيــة فــي نهايــة المطــاف، ســواء فــي محكمــة ابتدائيــة 
أو محكمــة اســتئناف، لا تعنــي فــي حــد ذاتهــا أن أي احتجــاز ســابق لهــا "غيــر 

قانونــي"465. 

الماليــة 5252 بالأضــرار   5 الفقــرة  فــي  عليــه  المنصــوص  المالــي  التعويــض  ويتصــل 
وجــه  علــى  القانونــي  غيــر  الاحتجــاز  أو  الاعتقــال  عــن  الناتجــة  الماليــة  وغيــر 
التحديــد466. وعندمــا ينشــأ عــدم قانونيــة الاعتقــال عــن انتهــاك حقــوق أخــرى مــن 
حقــوق الإنســان، مثــل حريــة التعبيــر، قــد تتحمــل الدولــة الطــرف التزامــات إضافيــة 
بشــأن تقديــم تعويــض أو جبــر ضــرر فيمــا يتعلــق بالحقــوق الأخــرى المنتهكــة، وفــق 

مقتضيــات الفقــرة 3 مــن المــادة 2 فــي العهــد467.
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ســابعاً - العلاقــة بيــن المــادة 9 ومــواد أخــرى في العهد

تتداخــل الضمانــات الإجرائيــة والموضوعيــة الــواردة فــي المــادة 9 وتتفاعــل فــي 5353
الســلوك  أنمــاط  بعــض  وتشــكل  العهــد.  فــي  أخــرى  مــع ضمانــات  الوقــت  ذات 
بمفردهــا انتهــاكاً للمــادة 9 ومــواد أخــرى أيضــاً مــن العهــد، مثــل التأخيــر فــي تقديــم 
شــخص محتجــز بتهمــة جنائيــة إلــى المحاكمــة، الــذي قــد يشــكل انتهــاكاً لــكل مــن 
الفقــرة 3 مــن المــادة 9 والفقــرة 3)ج( مــن المــادة 14. وفــي بعــض الأحيــان يكتســب 
مضمــون الفقــرة 1 مــن المــادة 9 مدلــولًا مــن محتــوى مــواد أخــرى؛ فقــد يصبــح 
الاعتقــال تعســفياً مــن منطلــق كونــه عقابــاً علــى ممارســة حريــة التعبيــر مثــاً، ممــا 

يشــكل انتهــاكاً للمــادة 46819.

ز المــادة 9 أيضــاً التزامــات الــدول الأطــراف بموجــب العهــد والبروتوكــول 5454 وتعــزِّ
الاختيــاري فيمــا يتعلــق بحمايــة الأفــراد مــن الانتقــام، عــن طريــق الترهيب الشــخصي 

أو التهديــد بســلب الحريــة مثــا469ً، لتعاونهــم مــع اللجنــة أو اتصالهــم بهــا.

وقــد يتداخــل الحــق فــي الحيــاة، الــذي تكفلــه المــادة 6 مــن العهــد، بمــا فــي ذلــك 5555
الحــق فــي حمايــة الحيــاة بموجــب الفقــر 1 مــن المــادة 6، مــع الحــق فــي الأمــن 
الشــخصي المكفــول بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 9. وقــد ينظَــر إلــى الحــق فــي 
الأمــن الشــخصي فــي نطــاق واســع لدرجــة أن يشــمل أيضــاً الإصابــات التــي لا 
تشــكل تهديــداً للحيــاة. وتــؤدي أنمــاط الاحتجــاز التعســفي المفــرط الــذي يشــكل 
فــي حــد ذاتــه تهديــداً للحيــاة، وبخاصــة حــالات الاختفــاء القســري470، إلــى انتهــاك 
الحــق فــي الحريــة الشــخصية والأمــن الشــخصي، وكذلــك الحــق فــي حمايــة الحيــاة. 

ويــؤدي الاعتقــال التعســفي إلــى نشــوء مخاطــر التعذيــب وإســاءة المعاملــة، وقــد 5656
أدرجــت عــدة ضمانــات إجرائيــة فــي المــادة 9 لتســاعد علــى تقليــل احتماليــة حــدوث 
تلــك المخاطــر. ويشــكل الحبــس الانفــرادي المطــول انتهــاكاً للمــادة 9، وينظــر إليــه 
ــر الحــق فــي الأمــن الشــخصي  بصفــة عامــة علــى أنــه انتهــاك للمــادة 4717. ويوفِّ
الحمايــة لمصالــح تتعلــق بالســامة البدنيــة والعقليــة، وهــي مصالــح تحميهــا أيضــاً 

المــادة 4727.

وقــد يشــكل إبعــاد الفــرد إلــى بلــد مــع وجــود أســباب حقيقيــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بأنــه 5757
ســيواجه مخاطــر حقيقيــة بحــدوث انتهــاكات جســيمة لحريتــه أو أمنــه الشــخصي 
فــي ذلــك البلــد، مثــل الاحتجــاز التعســفي المطــول، معاملــة لا إنســانية علــى النحــو 

الــذي تحظــره المــادة 7 مــن العهــد473. 
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وهنــاك عــدة ضمانــات ضروريــة للحمايــة مــن التعذيــب وذات أهميــة أيضــاً لحمايــة 5858
الأشــخاص فــي إطــار أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز بغــرض منــع الاحتجــاز 
التاليــة غيــر حصريــة،  التعســفي والتعــدي علــى الأمــن الشــخصي474. والأمثلــة 
وهــي: وجــوب حبــس المحتجزيــن فقــط فــي مرافــق معتــرف بهــا رســمياً بوصفهــا 
مرافــق احتجــاز. ووجــوب حفــظ ســجل رســمي مركــزي بأســماء المحتجزيــن ومرافــق 
الاحتجــاز، وبأوقــات وصــول الأشــخاص إلــى تلــك المرافــق ومغادرتهــم لهــا، عــاوة 
علــى تدويــن أســماء الموظفيــن المســؤولين عــن احتجازهــم، ووجــوب إتاحــة إمكانيــة 
وصــول الأشــخاص المعنييــن إلــى ذلــك الســجل بســهولة وفــي جميــع الأوقــات، 
ويشــمل ذلــك أقــارب المحتجزيــن475. وينبغــي أن تتــاح للأفــراد غيــر الرســميين مــن 
الكــوادر الطبيــة والمحاميــن، وكذلــك أفــراد الأســرة، إمكانيــة الوصــول إلــى مرافــق 
الاحتجــاز دون إبطــاء وبشــكل منتظــم، تحــت إشــراف مناســب، عندمــا يســتدعي 
الغــرض المشــروع للاحتجــاز ذلــك476. وينبغــي إخطــار الأشــخاص المحتجزيــن 
يســاعد  الأحيــان  مــن  كثيــر  وفــي  يفهمونهــا477؛  وبلغــة  إبطــاء  دون  بحقوقهــم 
توفيــر نشــرات إعلاميــة باللغــة المناســبة، بمــا فــي ذلــك طريقــة برايــل للمكفوفيــن، 
الأشــخاص المحتجزيــن علــى الاحتفــاظ بالمعلومــات عــن تلــك الحقــوق. وينبغــي 
إخطــار الرعايــا الأجانــب المحتجزيــن بحقهــم فــي التواصــل مــع الهيئــات القنصليــة 
لبلدانهــم، أو مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن فــي حالــة 
طالبــي اللجــوء478. وينبغــي إنشــاء آليــات مســتقلة ومحايــدة لزيــارة جميــع مرافــق 

الاحتجــاز وتفتيشــها، بمــا فــي ذلــك مؤسســات الصحــة العقليــة.

وتســتكمل أحــكام المــادة 10 مــن العهــد، التــي تعالــج ظــروف احتجــاز الأشــخاص 5959
الذيــن تســلب حريتهــم، أحــكام المــادة 9، التــي تعالــج جوهــر الاحتجــاز فــي المقــام 
الأول. وفــي الوقــت نفســه، يرتبــط الحــق فــي الأمــن الشــخصي، الــذي تعالجــه 
الفقــرة 1 مــن المــادة 9، بمعاملــة الأشــخاص المحتجزيــن منهــم وغيــر المحتجزيــن. 
وفــي بعــض الأحيــان تشــكل درجــة ملاءمــة الظــروف الســائدة فــي مرفــق الاحتجــاز 
للغــرض مــن إيــداع الشــخص فــي الحبــس عامــاً فــي تحديــد مــا إذا كان الاحتجــاز 
فــي  معينــة  ظــروف  تــؤدي  وقــد   .4799 المــادة  فــي  المقصــود  بالمعنــى  تعســفياً 
الاحتجــاز )مثــل الحرمــان مــن الحصــول علــى المشــورة القانونيــة ومــن الاتصــال 
ز  بالأســرة( إلــى حــدوث انتهــاكات إجرائيــة الفقرتيــن 3 و4 مــن المــادة 9. وتعــزِّ
الفقــرة 2)ب( مــن المــادة 10 الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 9 فــي مــا 
يتعلــق بالأحــداث، وهــو وجــوب تقديــم المحتجزيــن قبــل المحاكمــة إلــى العدالــة علــى 

وجــه الســرعة.

ــل حريــة التنقــل، التــي تحميهــا المــادة 12 مــن العهــد، والحريــة الشــخصية، 6060 وتكمِّ
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التــي تحميهــا المــادة 9، بعضهمــا البعــض. ويشــكل الاحتجــاز نمطــاً حــاداً بصفــة 
فــي  تتكامــل  قــد  المادتيــن  أحــكام  لكــن  التنقــل،  تقييــد حريــة  أنمــاط  مــن  خاصــة 
ظــل ظــروف معينــة480. وكثيــراً مــا يســتخدم الاحتجــاز القســري فــي ســياق نقــل 
أوجــه   9 المــادة  وتعالــج  التنقــل.  علــى حريــة  قيــود  لفــرض  المهاجريــن كوســيلة 
الاســتخدام المذكــورة للاحتجــاز فــي ســياق تنفيــذ أحــكام الطــرد والإبعــاد أو التســليم. 

وقــد شــرِحت مــن قبــل العلاقــة بيــن المــادة 9 والمــادة 14 مــن العهــد، فــي مــا يتعلــق 6161
بالدعــاوى المدنيــة والجنائيــة481. وتعالــج المــادة 9 مســألة ســلب الحريــة، الــذي لا 
يحــدث ســوى فــي بعــض حــالات مــن الدعــاوى المدنيــة أو الجنائيــة التــي تنــدرج 
فــي نطــاق المــادة 14. وفــي حالــة الإجــراءات التــي تدخــل فــي نطــاق المــادة 14، 
تنطبــق المتطلبــات الإجرائيــة الــواردة فــي الفقــرات مــن 2 إلــى 5 مــن المــادة 9 فقــط 

عنــد حــدوث الاعتقــال أو الاحتجــاز الفعلــي482.

وتمنَــح الفقــرة 1 مــن المــادة 24 مــن العهــد جميــع الأطفــال "الحــق علــى أســرته 6262
وعلــى المجتمــع وعلــى الدولــة فــي اتخــاذ تدابيــر الحمايــة التــي يقتضيهــا كونــه 
قاصــراً". وتســتدعي تلــك المــادة اتخــاذ تدابيــر خاصــة لحمايــة الحريــة الشــخصية 
لجميــع الأطفــال وأمنهــم الشــخصي، بالإضافــة إلــى التدابيــر التــي تقتضيهــا المــادة 
9 بصفــة عامــة فــي مــا يتعلــق بجميــع الأشــخاص483. ولا يجــوز ســلب حريــة الطفــل 
المتطلبــات  إلــى  فتــرة زمنيــة مناســبة484. وبالإضافــة  إلا كمــاذ أخيــر ولأقصــر 
الأخــرى التــي تنطبــق علــى جميــع فئــات مــن تســلب حريتهــم، يجــب أن تكــون 
مصلحــة الطفــل الفضلــى هــي الاعتبــار الأول عنــد اتخــاذ أي قــرار بشــأن بــدء 
ســلب حريــة طفــل أو مواصلــة احتجــازه485. وتقــر اللجنــة بــأن نمطــاً معينــاً مــن ســلب 
الحريــة قــد يخــدم فــي حــد ذاتــه المصلحــة الفضلــى للطفــل فــي بعــض الأحيــان. 
ويشــكل إيــداع الطفــل فــي الرعايــة المؤسســية ســلباً لحريتــه بالمعنــى المقصــود فــي 
المــادة 4869. ويجــب أن يخضــع قــرار ســلب حريــة الطفــل للاســتعراض الــدوري 
بشــأن مــا إذا كان اســتمرار الحبــس ضروريــاً وملائمــا487ً. ويملــك الطفــل الحــق 
فــي أن يُســتمع إليــه، بشــكل مباشــر أو مــن خــال آليــة مســاعدة قانونيــة أو غيــر 
قانونيــة ملائمــة، فــي مــا يتصــل بــأي قــرار يتعلــق بســلب حريتــه، ويجــب أن تكــون 
الإجــراءات المســتخدمة فــي ذلــك مناســبة للأطفــال488. ويجــوز أن يســفر الحــق فــي 
الإفــراج عــن طفــل مــن احتجــاز غيــر قانونــي عــن عودتــه إلــى أســرته أو إيداعــه 
فــي مرفــق بديــل للرعايــة، شــريطة أن يتســق ذلــك مــع خدمــة مصلحتــه الفضلــى، 

عوضــاً عــن إطــاق ســراحه ليتولــى رعايــة شــؤونه بنفســه489.

وفــي ضــوء الفقــرة 1 مــن المــادة 2 مــن العهــد، تكــون الدولــة الطــرف ملزمــة باحتــرام 6363
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الحقــوق المكفولــة بموجــب المــادة 9 وبكفالــة إتاحتهــا لجميــع الأشــخاص الذيــن قــد 
يوجــدون فــي إقليمهــا وجميــع الأشــخاص الخاضعيــن لولايتهــا490. ونظــراً إلــى أن 
الاعتقــال والاحتجــاز يؤديــان إلــى خضــوع الشــخص المعنــي للســيطرة الفعالــة مــن 
قبــل الدولــة، يجــب علــى الدولــة الطــرف عــدم اعتقــال أو احتجــاز الأفــراد بشــكل 
تعســفي أو غيــر قانونــي خــارج إقليمهــا491. ويجــب علــى الدولــة الطــرف الابتعــاد 
عــن إخضــاع الأشــخاص الذيــن يوجــدون خــارج إقليمهــا لفتــرات طويلــة مــن الحبــس 
الانفــرادي أو حرمانهــم مــن الاســتعراض القضائــي لقانونيــة احتجازهــم، فــي جملــة 
أمــور492. وقــد يشــكل مــكان الاعتقــال خــارج إقليــم الدولــة الطــرف ظرفــاً يســتدعي 

تقييــم شــرط عــدم الإبطــاء وفقــاً لأحــكام الفقــرة 3.

وفيمــا يتعلــق بالمــادة 4 مــن العهــد، تلاحــظ اللجنــة أولًا، أن أحــكام المــادة 9، مثــل 6464
غيرهــا مــن أحــكام العهــد، تنطبــق أيضــاً فــي حــالات النــزاع المســلح التــي تســري 
عليهــا معاييــر القانــون الإنســاني الدولــي ذات الصلــة493. ومــع أن معاييــر القانــون 
الإنســاني الدولــي قــد تفيــد لأغــراض تفســير المــادة 9، فــإن الإطاريــن القانونييــن 
يكمــان بعضهمــا البعــض ولا يتعارضــان494. ولا يكــون الاحتجــاز المــأذون بــه 
لدواعــي أمنيــة، والــذي يمتثــل إلــى أحــكام القانــون الإنســاني الدولــي، تعســفياً مــن 
حيــث المبــدأ. وفــي حــالات النــزاع، يشــكل وصــول اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
إلــى جميــع مرافــق الاحتجــاز ضمانــة إضافيــة ضروريــة للحــق فــي الحريــة والحــق 

فــي الأمــن الشــخصي.

ولا تنــدرج أحــكام المــادة 9 فــي قائمــة الحقــوق غيــر القابلــة للتقييــد الــواردة فــي الفقــرة 6565
2 مــن المــادة 4 مــن العهــد، لكــن هنــاك حــدود لقــدرة الــدول الأطــراف علــى عــدم 
التقيــد بأحــكام العهــد. ويجــب علــى الــدول الأطــراف، التــي لا تتقيــد بالإجــراءات 
المعتــادة المطلوبــة بموجــب المــادة 9 فــي ظــروف النــزاع المســلح أو غيــره مــن 
حــالات الطــوارئ العامــة، كفالــة تقيــد تدابيــر الاســتثناء الدقيــق بالحــدود المفروضــة 
الاســتثناء  تدابيــر  تكــون  أن  أيضــاً  ويجــب  الفعليــة495.  الحالــة  مقتضيــات  وفــق 
متســقة مــع الالتزامــات الأخــرى للدولــة الطــرف بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي 
ذلــك أحــكام القانــون الإنســاني الدولــي المتعلقــة بســلب الحريــة، وأن تكــون غيــر 
تمييزيــة496. وبذلــك تكــون الأحــكام التــي تحظِــر أخــذ الرهائــن أو الاختطــاف أو 

الاعتقــال غيــر المعتــرف بــه غيــر قابلــة للاســتثناء497. 

وتــرى اللجنــة أن هنــاك عناصــر أخــرى فــي المــادة 9 لا يجــوز إخضاعهــا لتدابيــر 6666
عــدم التقيــد المشــروع وفقــاً لأحــكام المــادة 4. ولا يجــوز الاســتثناء مــن الضمانــة 
الأساســية ضــد الاعتقــال التعســفي، مــن منطلــق أنــه لا يمكــن تبريــر ســلب الحريــة 
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غيــر المعقــول أو غيــر الضــروري وفقــاً للظــروف الســائدة، حتــى فــي الحــالات 
الاســتثنائية التــي تجيزهــا المــادة 4984. بيــد أن وجــود حالــة طــوارئ عامــة تهــدد 
حيــاة الأمــة وطبيعــة تلــك الحالــة، قــد يشــكلان عناصــر ذات صلــة بتحديــد مــا إذا 
كان الاعتقــال أو الاحتجــاز تعســفياً. وقــد تكــون تدابيــر الاســتثناء الجائــزة فــي 
مــا يتعلــق بحقــوق أخــرى قابلــة للتقييــد ذات صلــة أيضــاً عندمــا يصنَّــف ســلب 
الحريــة علــى أنــه تعســفي بســبب تعديــه علــى حــق آخــر يحميــه العهــد. وتظــل 
قواعــد القانــون الإنســاني الدولــي الموضوعيــة والإجرائيــة ذات الصلــة ســارية أثنــاء 
النزاعــات المســلحة الدوليــة وتحــد مــن القــدرة علــى عــدم التقيــد بأحــكام العهــد، ممــا 
يســاعد علــى خفــض مخاطــر الاحتجــاز التعســفي499. وفــي مــا عــدا ذلــك الســياق، 
اســتثنائية  تدابيــر  أيــة  مــن حجــم  القصــوى والتناســب  الضــرورة  تحــد مقتضيــات 
بشــأن الاحتجــاز لدواعــي أمنيــة، الــذي يجــب أن يكــون محــدد المــدة ومصحوبــاً 
بإجــراءات لمنــع اســتخدامه بشــكل تعســفي، علــى نحــو مــا جــرى توضيحــه فــي 
الفقــرة 15 أعــاه500، بمــا فــي ذلــك إجــراء اســتعراض قضائــي بالمعنــى المقصــود 

فــي الفقــرة 45 أعــاه501.

ويحظَــر قطعيــاً إخضــاع الضمانــات الإجرائيــة المتعلقــة بحمايــة الحريــة الشــخصية 6767
للتدابيــر الاســتثنائية التــي قــد تــؤدي إلــى التحايــل علــى شــروط حمايــة الحقــوق غيــر 
القابلــة للتقييــد502. ولأغــراض حمايــة الحقــوق غيــر القابلــة للتقييــد، بمــا فــي ذلــك 
الحقــوق الــواردة فــي المادتيــن 6 و7، لا يجــوز أن تنتقِــص التدابيــر الاســتثنائية 
مــن الحــق فــي إقامــة دعــوى أمــام محكمــة كــي تتمكــن مــن البــت دون إبطــاء فــي 

مســألة قانونيــة الاحتجــاز503.

وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة قبــول التحفظــات علــى أحــكام معينــة مــن المــادة 9، 6868
ســيتعارض احتفــاظ الــدول الأطــراف لنفســها بالحــق فــي ممارســة اعتقــال واحتجــاز 

الأشــخاص بشــكل تعســفي مــع أهــداف وأغــراض العهــد504.
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الحق في الحياة
التعليق العام رقم 36 )الدورة المائة والرابعة والعشــرون - 2018(505

أولًا - ملاحظــات عامــة

11 يســتعاض بهــذا التعليــق العــام عــن التعليــق العــام رقــم 6 الــذي اعتمدتــه اللجنــة فــي .
دورتهــا السادســة عشــرة )1982(، والتعليــق العــام رقــم 14 الــذي اعتمدتــه اللجنــة 

فــي دورتهــا الثالثــة والعشــرين )1984(.

22 وتعتــرف المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بحــق .
كل إنســان فــي الحيــاة وتحميــه. والحــق فــي الحيــاة هــو الحــق الأســمى الــذي لا 
النــزاع المســلح وغيرهــا مــن حــالات الطــوارئ  فــي حــالات  تقييــده، حتــى  يجــوز 
أهميــة حاســمة  الحيــاة  فــي  الحــق  الأمــة506. ويكتســي  تهــدد حيــاة  التــي  العامــة 
للأفــراد والمجتمــع ككل. وهــو نفيــس للغايــة فــي حــد ذاتــه، باعتبــاره حقــاً أصيــاً فــي 
كل إنســان، ولكنــه أيضــاً حــق أساســي507، تشــكل حمايتــه الفعالــة شــرطاً أساســياً 
الإنســان  حقــوق  مــن  ويســتمد جوهــره  الأخــرى،  الإنســان  حقــوق  بجميــع  للتمتــع 

الأخــرى.

33 ــر الحــق فــي الحيــاة تفســيراً ضيقــاً. فهــو يشــمل حــق الأفــراد فــي . وينبغــي ألا يُفسَّ
عــدم الوقــوع ضحيــة لأفعــال وأوجــه تقصيــر يُقصــد بهــا أو يُتوقــع منهــا أن تتســبب 
فــي وفاتهــم وفــاةً غيــر طبيعيــة أو مبكــرة، وكذلــك حقهــم فــي حيــاة كريمــة. وتكفــل 
المــادة 6 مــن العهــد هــذا الحــق لجميــع البشــر، بــا تمييــز مــن أي نــوع، بمــن فــي 
ذلــك الأشــخاص المشــتبه فيهــم أو المدانــون حتــى بارتــكاب أشــد الجرائــم خطــورة.

44 وتنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 6 مــن العهــد علــى أنــه لا يجــوز حرمــان أحــد مــن .
حياتــه تعســفاً، وعلــى أنــه ينبغــي أن يحمــي القانــون هــذا الحــق. وترســي أســاس 
التــزام الــدول الأطــراف باحتــرام الحــق فــي الحيــاة وضمانــه، وبإعمالــه مــن خــال 
تدابيــر تشــريعية وغيــر تشــريعية، وبتوفيــر ســبل فعالــة للانتصــاف وجبــر الضــرر 

لجميــع ضحايــا انتهــاكات الحــق فــي الحيــاة.

55 وتنــص الفقــرات 2 و4 و5 و6 مــن المــادة 6 مــن العهــد علــى ضمانــات محــددة .



162

التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

لكفالــة عــدم تطبيــق الأحــكام بالإعــدام فــي الــدول الأطــراف التــي لــم تلــغ بعــد عقوبــة 
الإعــدام، إلا فــي حالــة أشــد الجرائــم خطــورة، وفــي الحــالات الاســتثنائية القصــوى 
وأضيــق الحــدود فقــط )انظــر الجــزء الرابــع أدنــاه(. ويقيــد حظــر الحرمــان التعســفي 
مــن الحيــاة الــوارد فــي المــادة 6)1( كذلــك قــدرة الــدول الأطــراف علــى تطبيــق 
عقوبــة الإعــدام. وتنظــم أحــكام الفقــرة 3 علــى وجــه الخصــوص الصلــة بيــن المــادة 

6 مــن العهــد واتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا.

66 أو . أضــرار  مــن  تقصيــر  أو  فعــل  عــن  ينجــم  مــا  الحيــاة  مــن  الحرمــان  ويشــمل 
ــدة508 يمكــن توقعهــا ومنعهــا. ويتجــاوز الإضــرارَ بالســامة  إصابــات مميتــة متعمَّ

بذلــك509. التهديــد  العقليــة أو  البدنيــة أو 

77 وعلــى الــدول الأطــراف أن تحتــرم الحــق فــي الحيــاة. ويترتــب علــى ذلــك واجــب .
الامتنــاع عــن ممارســة ســلوك يــؤدي إلــى الحرمــان مــن الحيــاة تعســفاً. وعلــى الــدول 
الأطــراف أيضــاً كفالــة الحــق فــي الحيــاة وتوخــي الحــرص الواجــب لحمايــة الأفــراد 
مــن الحرمــان مــن الحيــاة بســبب أفعــال أشــخاص أو كيانــات لا يجــوز أن تُنســب 
تصرفاتهــم إلــى الدولــة510. إن التــزام الــدول الأطــراف باحتــرام الحــق فــي الحيــاة 
وكفالتــه يشــمل مــا يمكــن توقعــه بشــكل معقــول مــن أخطــار وأوضــاع مميتــة يمكــن 
أن تــؤدي إلــى فقــدان الحيــاة. وقــد تكــون الــدول الأطــراف فــي حالــة انتهــاك للمــادة 

6 حتــى لــو لــم تــؤد تلــك الأخطــار والأوضــاع إلــى فقــدان الحيــاة511.

88 ورغــم أنــه يجــوز للــدول الأطــراف أن تعتمــد تدابيــر لتنظيــم الإجهــاض الطوعــي، .
فينبغــي ألا تــؤدي هــذه التدابيــر إلــى انتهــاك حــق المــرأة أو الفتــاة الحامــل فــي 
الحيــاة أو حقوقهــا الأخــرى المكفولــة بموجــب العهــد. وبالتالــي، يجــب، فــي جملــة 
أمــور، ألا تُعــرض القيــود المفروضــة علــى إمكانيــة لجــوء المــرأة أو الفتــاة إلــى 
الإجهــاض حياتهــا للخطــر، وألا تعرضهــا لآلام أو معانــاة بدنيــة أو نفســية فيهــا 
انتهــاك لأحــكام المــادة 7 مــن العهــد، وألا تنطــوي علــى التمييــز ضدهــا وألا تشــكل 
للمــرأة أو  تتيــح  للــدول الأطــراف أن  فــي خصوصيتهــا. وينبغــي  تدخــاً تعســفياً 
الفتــاة الحامــل إمكانيــة الإجهــاض المأمــون والفعــال والقانونــي فــي الحــالات التــي 
تكــون فيهــا حياتهــا وصحتهــا فــي خطــر، أو فــي الحــالات التــي قــد يتســبب فيهــا 
إتمــام الحمــل للمــرأة أو الفتــاة الحامــل فــي آلام أو معانــاة شــديدة، وبالأخــص فــي 
الحــالات التــي ينجــم فيهــا الحمــل عــن الاغتصــاب أو زنــا المحــارم، أو يتعــذر 
الأطــراف  للــدول  يجــوز  لا  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة  حيــا512ً.  الجنيــن  بقــاء  فيهــا 
تخالــف  بطريقــة  الأخــرى  الحــالات  جميــع  فــي  أو الإجهــاض  الحمــل  تقنــن  أن 
واجبهــا فــي ضمــان ألا تضطــر النســاء والفتيــات لإجــراء عمليــات إجهــاض غيــر 
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مأمونــة، وينبغــي لهــا أن تنقــح قوانينهــا المتعلقــة بالإجهــاض وفقــاً لذلــك. وعلــى 
غيــر  النســاء  حمــل  تجريــم  مثــل  تدابيــر  تتخــذ  ألا  عليهــا  يجــب  المثــال،  ســبيل 
المتزوجــات أو تطبيــق عقوبــات جنائيــة علــى النســاء والفتيــات اللواتــي يخضعــن 
للإجهــاض أو علــى مقدمــي الخدمــات الطبيــة الذيــن يســاعدونهن فــي ذلــك513، 
إلــى  اللجــوء  علــى  والفتيــات  النســاء  يجبــر  القبيــل  هــذا  مــن  تدابيــر  اتخــاذ  لأن 
الإجهــاض514 غيــر المأمــون. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تزيــل مــا هــو قائــم 
مــن موانــع515، حصــول النســاء والفتيــات بفعاليــة علــى خدمــة الإجهــاض المأمــون 
والقانونــي516، بمــا فــي ذلــك الناجمــة منهــا عــن ممارســة فــرادى مقدمــي الخدمــات 
وعلــى  جديــدة.  موانــع  تســتحدث  ألا  ويجــب  الضميــري517،  الاســتنكاف  الطبيــة 
الــدول الأطــراف أيضــاً أن تحمــي حيــاة النســاء والفتيــات بفعاليــة مــن المخاطــر 
الصحيــة العقليــة والبدنيــة المرتبطــة بعمليــات الإجهــاض غيــر المأمــون. وينبغــي، 
علــى وجــه الخصــوص، أن تكفــل اســتفادة النســاء والرجــال، ولا ســيما الفتيــات 
والفتيــان518، علــى معلومــات جيــدة ومســتندة إلــى أدلــة، وبرامــج تثقيفيــة فــي مجــال 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة519، ومــن مجموعــة واســعة مــن وســائل منــع الحمــل 
المعقولــة التكلفــة520، وأن تقــي النســاء والفتيــات اللواتــي يلجــأن إلــى الإجهــاض مــن 
الوصــم521. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل توافــر الرعايــة الصحيــة الجيــدة 
فــي مرحلــة مــا قبــل الــولادة ومــا بعــد الإجهــاض وإمكانيــة الحصــول عليهــا فعليــاً 

للنســاء والفتيــات522، فــي جميــع الظــروف وفــي إطــار الســرية523.

99 ومــع الإقــرار بالأهميــة المحوريــة للكرامــة الإنســانية فــي الاســتقلال الشــخصي، .
يجــب علــى الــدول، مــن دون الإخــال بالتزاماتهــا الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي 
العهــد، أن تتخــذ تدابيــر ملائمــة لمنــع حــالات الانتحــار، ولا ســيما فــي أوســاط مــن 
يعيشــون حــالات الضعــف الشــديد524، بمــن فيهــم مســلوبو الحريــة. وعلــى الــدول 
الأطــراف التــي تســمح لمزاولــي المهــن الطبيــة بتوفيــر العــاج الطبــي أو الوســائل 
الطبيــة لتيســير إنهــاء حيــاة مرضــى بالغيــن، مثــل المصابيــن بأمــراض ميــؤوس مــن 
علاجهــا الذيــن يعانــون ألمــاً بدنيــاً أو نفســياً شــديداً ويرغبــون فــي المــوت بكرامــة525، 
أن تكفــل وجــود ضمانــات قانونيــة ومؤسســية قويــة للتحقــق مــن امتثــال مزاولــي 
المهــن الطبيــة لمبــدأ اتخــاذ مرضاهــم قرارهــم بشــكل حــر ومســتنير وصريــح ولا لبــس 

فيــه، بغــرض حمايــة المرضــى مــن الضغــط والإيــذاء526.

ثانيــاً - حظــر الحرمــان التعســفي من الحياة

إنســان527. ورغــم 1010 فــي كل  ليــس مطلقــاً وإن كان أصيــاً  الحيــاة  فــي  الحــق  إن 
أن العهــد، إذ يشــترط ألا يكــون الحرمــان مــن الحيــاة تعســفياً، لا يعــدد أســبابه 
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المســموح بهــا، فــإن المــادة 6)1( تعتــرف ضمنيــاً بــأن بعــض أشــكال الحرمــان 
مــن الحيــاة قــد تكــون غيــر تعســفية. وعلــى ســبيل المثــال، لا يشــكل اســتخدام القــوة 
الفتاكــة للدفــاع عــن النفــس، وفقــاً للشــروط المحــددة فــي الفقــرة 12 أدنــاه، حرمانــاً 
تعســفياً مــن الحيــاة. وينبغــي أن تطبَّــق بطريقــة غيــر تعســفية فــي الواقــع حتــى 
التدابيــر الاســتثنائية التــي تــؤدي إلــى الحرمــان مــن الحيــاة والتــي ليســت تعســفية 
فــي حــد ذاتهــا. ويجــب أن يحــدد القانــون هــذه التدابيــر الاســتثنائية مــع ضمانــات 
مؤسســية فعالــة لمنــع حــالات الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة. وعــاوة علــى ذلــك، 
لــم تلــغ عقوبــة الإعــدام وليســت أطرافــاً فــي البروتوكــول  للــدول التــي  لا يجــوز 
الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد، الهــادف إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام، أو غيــره 
مــن المعاهــدات التــي تنــص علــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام، أن تطبــق عقوبــة الإعــدام 
إلا بطريقــة غيــر تعســفية وفــي حالــة ارتــكاب أشــد الجرائــم خطــورة، ورهنــاً بعــدد مــن 

الشــروط الصارمــة المبينــة فــي الجــزء الرابــع أدنــاه.

وتقتضــي الجملــة الثانيــة مــن المــادة 6)1( حمايــة القانــون للحــق فــي الحيــاة، فــي 1111
حيــن تقتضــي الجملــة الثالثــة عــدم حرمــان أي شــخص مــن الحيــاة تعســفاً. وثمــة 
تداخــل جزئــي بيــن هذيــن الشــرطين يتمثــل فــي أن شــكل الحرمــان مــن الحيــاة 
الــذي لا يســتند إلــى أســاس قانونــي أو يتعــارض علــى نحــو آخــر مــع القوانيــن 
والإجــراءات التــي تحمــي الحــق فــي الحيــاة يعتبــر، كقاعــدة عامــة، تعســفياً فــي 
طابعــه. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن الحكــم بعقوبــة الإعــدام الــذي يصــدر عقــب 
إجــراءات قانونيــة فيهــا انتهــاك للقوانيــن المحليــة المتعلقــة بالإجــراءات الجنائيــة أو 

بالأدلــة يُعــد بصفــة عامــة غيــر قانونــي وتعســفياً.

وكقاعــدة عامــة، فــإن الحرمــان مــن الحيــاة إجــراء تعســفي، إذا تعــارض مــع القانــون 1212
الدولــي أو القانــون المحلــي528. غيــر أن أشــكال الحرمــان مــن الحيــاة التــي يجيزهــا 
القانــون المحلــي قــد تكــون رغــم ذلــك تعســفية. فــا يعــادل مفهــوم »التعســف« بشــكل 
كامــل مفهــوم »مخالفــة القانــون«، بــل يجــب تفســيره بشــكل أوســع يشــمل عناصــر 
عــدم الملاءمــة والإجحــاف وعــدم قابليــة التنبــؤ بالآثــار وعــدم اتبــاع الإجــراءات 
القانونيــة الواجبــة529، فضــاً عــن عناصــر المعقوليــة والضــرورة والتناســب. وكــي 
لا يعتبــر اســتخدام شــخص يدافــع عــن نفســه أو شــخص آخــر يهــب لنجدتــه للقــوة 
التــي قــد تــؤدي إلــى القتــل تعســفياً بموجــب المــادة 6، فــا بــد مــن أن يكتســي طابــع 
الضــرورة القصــوى، بالنظــر إلــى الخطــر الــذي يشــكله الشــخص المعتــدي؛ وينبغــي 
أن يشــكل المــاذ الأخيــر بعــد اســتنفاد البدائــل الأخــرى أو ثبــوت عــدم كفايتهــا530، 
ولا يجــوز أن يتجــاوز القــدر المســتخدم مــن القــوة الحــد الأقصــى الــازم للتصــدي 
الشــخص  نحــو  المســتخدمة  القــوة  لتوجيــه  الحــرص  توخــي  ويجــب  للخطــر531؛ 
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المعتــدي فقــط؛ وينبغــي أن ينطــوي الخطــر المتصــدى لــه علــى احتمــال التعــرض 
للمــوت الوشــيك أو لإصابــة بالغــة532. ويشــكل اســتخدام القــوة التــي قــد تــؤدي إلــى 
القتــل لأغــراض إنفــاذ القانــون أحــد التدابيــر القصــوى533 التــي لا ينبغــي اللجــوء 
إليهــا إلا عنــد الضــرورة القصــوى لصــون الحيــاة أو لمنــع وقــوع ضــرر جســيم قــد 
ينجــم عــن خطــر وشــيك534. ولا يجــوز اســتخدامها، علــى ســبيل المثــال، للحيلولــة 
دون فــرار مجــرم مشــتبه فيــه أو مُــدان مــن الســجن لا يشــكل خطــراً كبيــراً ووشــيكاً 
علــى حيــاة الآخريــن أو ســامتهم البدنيــة535. فــا يجــوز القتــل العمــد بــأي وســيلة 

إلا إذا اكتســى طابــع الضــرورة القصــوى لحمايــة الأرواح مــن خطــر وشــيك536.

الــدول الأطــراف أن تتخــذ جميــع التدابيــر اللازمــة لمنــع مــا ينجــم 1313 ويُتوقــع مــن 
مــن حــالات الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة عــن ســلوك موظفــي إنفــاذ القوانيــن 
التابعيــن لهــا، بمــن فيهــم الجنــود المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن. وتشــمل هــذه التدابيــر 
وضــع تشــريعات مناســبة لمراقبــة اســتخدام موظفــي إنفــاذ القوانيــن للقــوة الفتاكــة، 
وإجــراءات لضمــان التخطيــط المناســب لعمليــات إنفــاذ القوانيــن علــى نحــو يتوافــق 
وضــرورة التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن الخطــر الــذي تشــكله علــى الحيــاة البشــرية537، 
والإلــزام بالإبــاغ عــن الحــوادث المميتــة وغيرهــا مــن الحــوادث التــي تشــكل خطــراً 
علــى الحيــاة وباســتعراضها والتحقيــق فيهــا، وتزويــد القــوات المســؤولة عــن حفــظ 
النظــام بوســائل فعالــة أقــل فتــكاً ومعــدات وقائيــة مناســبة لتفــادي ضــرورة لجوئهــا 
إلــى اســتخدام القــوة الفتاكــة )انظــر أيضــاً الفقــرة 14 أدنــاه(538. وينبغــي، علــى 
للمعاييــر  القوانيــن  إنفــاذ  موظفــي  عمليــات  تمتثــل جميــع  أن  الخصــوص،  وجــه 
فــي ذلــك مدونــة قواعــد الســلوك للموظفيــن المكلفيــن  الدوليــة ذات الصلــة، بمــا 
بإنفــاذ القوانيــن539، والمبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة 
مــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، ويجــب أن يخضــع موظفــو إنفــاذ 
القوانيــن للتدريــب المناســب لترســيخ هــذه المعاييــر540، بغيــة ضمــان مراعــاة الحــق 

ــاة علــى أكمــل وجــه فــي جميــع الظــروف. فــي الحي

ورغــم أنــه مــن المفضــل الاســتعاضة بأقــل الأســلحة فتــكاً عــن أكثرهــا فتــكاً، فعلــى 1414
الــدول الأطــراف أن تكفــل خضــوع هــذه الأســلحة للاختبــار الصــارم المســتقل وأن 
ترصــد وتقيِّــم الأثــر الــذي تخلفــه علــى الحــق فــي الحيــاة أســلحة مثــل الأجهــزة 
والرصــاص  الكهربائــي(541،  الصعــق  )أجهــزة  العضــات  لتعطيــل  الكهربائيــة 
الموهنــة542،  الطاقــة  ذات  المقذوفــات  مــن  ذلــك  وغيــر  الرغــوي  أو  المطاطــي 
المصممــة للاســتخدام أو المســتخدمة فعــاً مــن قبــل موظفــي إنفــاذ القوانيــن543، 
بمــن فيهــم الجنــود المكلفــون بمهــام إنفــاذ القوانيــن544. ويجــب أن يقتصــر اســتخدام 
هــذه الأســلحة علــى موظفــي إنفــاذ القوانيــن الذيــن خضعــوا للتدريــب المناســب، وأن 
يجــري تنظيمــه بشــكل صــارم وفقــاً للمعاييــر الدوليــة الســارية، بمــا فــي ذلــك المبــادئ 
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الأساســية بشــأن اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة مــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن 
بإنفــاذ القوانيــن. وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي، رهنــاً بشــرطَي الضــرورة والتناســب 
الصارميــن، عــدم نشــر الأســلحة الأقــل فتــكاً إلا فــي الحــالات التــي يثبــت فيهــا أو 
يتضــح عــدم فعاليــة التدابيــر الأخــرى الأقــل ضــرراً للتصــدي للخطــر545. وعلــى 
الــدول الأطــراف ألا تلجــأ إلــى اســتخدام الأســلحة الأقــل فتــكاً فــي حــالات حفــظ 
النظــام التــي يمكــن معالجتهــا مــن خــال وســائل أقــل ضــررا5ً46، ولا ســيما الحــالات 

التــي يتعلــق فيهــا الأمــر بممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي.

وعندمــا تمنــح دولــة طــرف لأشــخاص مســتقلين أو كيانــات خاصــة صلاحيــة أو 1515
رخصــة اســتخدام القــوة التــي قــد تخلــف عواقــب مميتــة، يقــع علــى الدولــة الطــرف 
التــزام بكفالــة أن يتوافــق هــذا الاســتخدام للقــوة فعــاً مــع المــادة 6، وتبقــى المســؤولة 
عــن أي حالــة مــن الإخــال بهــذا الشــرط547. ويجــب علــى الــدول الأطــراف، فــي 
الفاعلــة  للجهــات  الممنوحــة  الصلاحيــات  صــارم  بشــكل  تقيــد  أن  أمــور،  جملــة 
فضــاً  والمراقبــة،  للرصــد  وفعالــة  صارمــة  تدابيــر  توافــر  تكفــل  وأن  الخاصــة 
عــن التدريــب المناســب، بغيــة ضمــان جملــة أمــور منهــا عــدم إســاءة اســتخدام 
الصلاحيــات الممنوحــة وعــدم تســببها فــي الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة. وعلــى 
ســبيل المثــال، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ التدابيــر المناســبة لكفالــة اســتبعاد 
الأشــخاص المتورطيــن ســابقاً أو حاليــاً فــي الانتهــاكات أو التجــاوزات الخطيــرة 
لحقــوق الإنســان مــن كيانــات الأمــن الخاصــة التــي مُنحــت لهــا رخصــة أو صلاحيــة 
اســتخدام القــوة548. وعلــى الــدول الأطــراف أيضــاً أن تكفــل إتاحــة ســبيل انتصــاف 
فعــال لضحايــا الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة الــذي يتســبب فيــه مــن تمنحهــم الدولــة 
الطــرف صلاحيــة أو رخصــة اســتخدام القــوة مــن أشــخاص مســتقلين أو كيانــات 

خاصــة549.

وتعتــرف الفقــرات 2 و4 و5 مــن المــادة 6 ضمنيــاً بــأن البلــدان التــي لــم تلــغ عقوبــة 1616
الإعــدام ولــم تصــدق علــى البروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد، الهــادف 
إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام، ليســت ممنوعــة قانونــاً بموجــب العهــد مــن تطبيــق 
عقوبــة الإعــدام فيمــا يتعلــق بأشــد الجرائــم خطــورة، وذلــك رهنــاً بعــدد مــن الشــروط 
الصارمــة. وينبغــي أن توضــع بموجــب القانــون إجــراءات أخــرى، يلــزم توافقهــا مــع 
أحــكام العهــد الأخــرى، لتنظيــم الأنشــطة التــي قــد تــؤدي إلــى الحرمــان مــن الحيــاة، 
مشــفوعة بضمانــات مؤسســية فعالــة لمنــع الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة، مثــل 

بروتوكــولات تجريــع الأدويــة الجديــدة.

وكقاعــدة عامــة، يشــكل حرمــان الأفــراد مــن الحيــاة مــن خــال أفعــال أو أوجــه 1717
تقصيــر تخــل بأحــكام العهــد الأخــرى غيــر المــادة 6 إجــراء تعســفياً فــي طابعــه. 
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ويشــمل ذلــك، علــى ســبيل المثــال، اســتخدام القــوة الــذي يــؤدي إلــى وفــاة متظاهريــن 
يمارســون حقهــم فــي حريــة التجمــع الســلمي550، وإصــدار حكــم بالإعــدام عقــب 
محاكمــة لــم تســتوف شــروط المحاكمــة وفــق الأصــول القانونيــة المنصــوص عليهــا 

فــي المــادة 14 مــن العهــد551.

ثالثــاً - واجــب حمايــة الحــق في الحياة

أنــه »علــى القانــون أن يحمــي« 1818 تنــص الجملــة الثانيــة مــن المــادة 6)1( علــى 
الحــق فــي الحيــاة. ويعنــي ذلــك أنــه يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تضــع إطــاراً 
قانونيــاً لكفالــة تمتــع جميــع الأشــخاص علــى نحــو كامــل بالحــق فــي الحيــاة، وفقمــا 
الحيــاة  فــي  الحــق  الحــق. ويشــمل واجــب حمايــة  هــذا  إعمــال  تقتضيــه ضــرورة 
بموجــب القانــون أيضــاً التــزام الــدول الأطــراف باعتمــاد قوانيــن ملائمــة أو تدابيــر 
أخــرى لحمايــة الأرواح مــن جميــع الأخطــار التــي يمكــن توقُّعهــا علــى نحــو معقــول، 
بمــا فــي ذلــك الناجمــة منهــا عــن ممارســات أشــخاص مســتقلين وكيانــات خاصــة.

ويقتضــي واجــب حمايــة الحــق فــي الحيــاة بموجــب القانــون وجــوب التنصيــص 1919
فــي القانــون علــى أي ســبب موضوعــي للحرمــان مــن الحيــاة وتعريفــه بمــا يكفــي 
مــن الدقــة لتجنــب تفســيره أو اســتخدامه علــى نحــو فضفــاض أو تعســفي552. ولأن 
حرمــان ســلطات الدولــة للأشــخاص مــن الحيــاة أمــر بالــغ الخطــورة، فــا بــد مــن أن 
يحــدد القانــون ويقيــد بصرامــة الحــالات التــي يجــوز فيهــا ذلــك لتلــك الســلطات553، 
وينبغــي أن تكفــل الــدول الأطــراف الامتثــال الكامــل لجميــع الأحــكام القانونيــة ذات 
الصلــة. ويقتضــي واجــب الحمايــة القانونيــة للحــق فــي الحيــاة مــن الــدول الأطــراف 
أيضــاً تنظيــم جميــع الأجهــزة العامــة والهيــاكل الإداريــة لممارســة الســلطة العامــة 
بطريقــة تتوافــق وضــرورة مراعــاة الحــق فــي الحيــاة وكفالتــه554، ويشــمل ذلــك إرســاء 
المؤسســات والإجــراءات الملائمــة بموجــب القانــون لمنــع الحرمــان مــن الحيــاة، 
والتحقيــق فــي الحــالات المحتملــة مــن الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة، وملاحقــة 

المســؤولين عنهــا ومعاقبتهــم وتوفيــر كامــل ســبل جبــر الضــرر.

ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تســن إطــاراً قانونيــاً وقائيــاً يتضمــن إجــراءات 2020
جنائيــة فعالــة لحظــر جميــع مظاهــر العنــف أو التحريــض علــى العنــف التــي مــن 
شــأنها أن تــؤدي إلــى الحرمــان مــن الحيــاة، مثــل القتــل عمــداً أو بســبب الإهمــال، 
والاســتخدام غيــر الضــروري أو غيــر المتناســب للأســلحة الناريــة555، وقتــل المواليــد 
الجــدد556، وجرائــم القتــل دفاعــاً عــن »الشــرف«557، والإعــدام الغوغائــي558، وجرائــم 
الكراهيــة المتســمة بالعنــف559، والثــأر560، والقتــل المرتبــط بالطقــوس561، والتهديــد 
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بالقتــل، والهجمــات الإرهابيــة. وينبغــي أن تتناســب العقوبــات الجنائيــة علــى هــذه 
الجرائــم مــع خطورتهــا562، وأن تبقــى فــي الوقــت ذاتــه متوافقــة مــع جميــع أحــكام 

العهــد.

وينبــع واجــب اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لحمايــة الحــق فــي الحيــاة مــن الواجــب العــام 2121
المتمثــل فــي كفالــة الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد، الــذي يــرد فــي المــادة 2)1( 
مقــروءة بالاقتــران مــع المــادة 6، وكذلــك مــن الواجــب المحــدد المتمثــل فــي حمايــة 
الحــق فــي الحيــاة بموجــب القانــون، الــذي يــرد فــي الجملــة الثانيــة مــن المــادة 6. 
ويقــع علــى الــدول الأطــراف بالتالــي التــزام بــأن تتخــذ، مــن بــاب توخــي الحــرص 
الواجــب، تدابيــر إيجابيــة معقولــة لا تفــرض عليهــا أعبــاء غيــر متناســبة563 للتصــدي 
ســلوك  مصدرهــا  الأرواح  تهــدد  أخطــار  مــن  معقــول  بشــكل  توقعــه  يمكــن  لمــا 
أشــخاص مســتقلين وكيانــات خاصــة لا يجــوز أن يُنســب إلــى الدولــة564. وبالتالــي، 
فــإن الــدول الأطــراف ملزمــة باتخــاذ التدابيــر الوقائيــة المناســبة لحمايــة الأشــخاص 
ممــا يمكــن توقعــه بشــكل معقــول مــن خطــر التعــرض للقتــل علــى يــد المجرميــن 
وجماعــات الجريمــة المنظمــة أو الميليشــيات، بمــا فــي ذلــك الجماعــات المســلحة 
أو الإرهابيــة )انظــر أيضــاً الفقــرة 23 أدنــاه(565. وعلــى الــدول الأطــراف أيضــاً 
أن تحــل الجماعــات المســلحة غيــر النظاميــة، مثــل الجيــوش الخاصــة وجماعــات 
الاقتصــاص غيــر القانونــي، المســؤولة عــن جرائــم الحرمــان مــن الحيــاة566، وأن 
تحصــر نشــر الأســلحة التــي قــد تكــون فتاكــة علــى الأشــخاص المرخــص لهــم567. 
وينبغــي للــدول الأطــراف كذلــك أن تتخــذ تدابيــر وقائيــة ملائمــة، بمــا فــي ذلــك 
قــد تتســبب فيــه كيانــات خاصــة، مثــل شــركات  الرصــد المســتمر568، لمنــع مــا 
النقــل الخاصــة والمستشــفيات الخاصــة569 وشــركات الأمــن الخاصــة، مــن حــوادث 
الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة وللتحقيــق فيهــا ومعاقبــة المســؤولين عنهــا وتوفيــر 

ســبل الانتصــاف لضحاياهــا.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ التدابيــر الملائمــة لحمايــة الأفــراد مــن حــالات 2222
الحرمان من الحياة التي تتسبب فيها الدول الأخرى والمنظمات الدولية والشركات 
الأجنبيــة العاملــة فــي إقليمهــا570 أو فــي مناطــق أخــرى خاضعــة لولايتهــا القضائيــة. 
ويجــب عيهــا أيضــاً أن تتخــذ التدابيــر التشــريعية وغيــر التشــريعية الملائمــة لكفالــة 
أن تتوافــق مــع المــادة 6 جميــع الأنشــطة التــي تجــري كليــاً أو جزئيــاً داخــل إقليمهــا 
وفــي أماكــن أخــرى خاضعــة لولايتهــا القضائيــة، ولكنهــا تخلــف أثــراً مباشــراً يمكــن 
ذلــك  فــي  بمــا  أراضيهــا،  خــارج  الحيــاة  فــي  الحــق  علــى  معقــول  بشــكل  توقعــه 
الأنشــطة التــي تضطلــع بهــا كيانــات الشــركات الموجــودة فــي إقليمهــا أو الخاضعــة 
لولايتهــا القضائيــة571، مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة 

المتعلقــة بمســؤولية الشــركات572 الضحايــا فــي ســبيل انتصــاف فعــال.
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ويقتضــي واجــب حمايــة الحــق فــي الحيــاة مــن الــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر 2323
خاصــة لحمايــة الأشــخاص المعرضيــن للخطــر والذيــن تعرضــت حياتهــم لخطــر 
محــدد بســبب تهديــدات معينــة573 أو أنمــاط عنــف موجــودة مــن قبــل. ومــن هــؤلاء 
الأشــخاص المدافعــون عــن حقــوق الإنســان )انظــر أيضــاً الفقــرة 53 أدنــاه574(، 
المجــال  فــي  والعاملــون  المنظمــة  والجريمــة  الفســاد  مكافحــة  عــن  والمســؤولون 
الإنســاني والصحفيــون575 والشــخصيات العامــة البــارزة والشــهود علــى الجريمــة576 
وضحايــا العنــف العائلــي والجنســاني والاتجــار بالبشــر. وقــد يكــون مــن بينهــم كذلــك 
الأطفال577، ولا ســيما الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشــارع والأطفال المهاجرون 
غيــر المصحوبيــن والأطفــال فــي حــالات النــزاع المســلح، وأفــراد الأقليــات الإثنيــة 
والدينيــة578، والشــعوب الأصليــة579، والمثليــات والمثليــون ومزدوجــو الميــل الجنســي 
ذوو  والأشــخاص  الجنســين580،  صفــات  وحاملــو  الجنســانية  الهويــة  ومغايــرو 
المهــق581، والســحرة المزعومــون582، والمشــردون وملتمســو اللجــوء واللاجئــون583، 
وعديمــو الجنســية. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ إجــراءات عاجلــة وفعالــة 
لحمايــة الأفــراد الذيــن يواجهــون خطــراً محــدداً، باعتمــاد تدابيــر خاصــة مثــل توفيــر 
حمايــة الشــرطة علــى مــدار الســاعة، وإصــدار أوامــر وقائيــة تقييديــة ضــد المعتديــن 
الحــرة  وبموافقتــه  اســتثنائية  حــالات  فــي  المهــدد،  الشــخص  المحتمليــن، ووضــع 

والمســتنيرة فقــط، قيــد الاحتجــاز بغــرض حمايتــه.

ومن حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية 2424
أو العقليــة، أن تُتخــذ أيضــاً تدابيــر وقائيــة محــددة لكفالــة تمتعهــم الفعلــي بالحــق 
فــي الحيــاة علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم584. وينبغــي أن تشــمل هــذه التدابيــر 
الحــق  الاقتضــاء، لضمــان  المعقولــة، عنــد  التيســيرية  الترتيبــات  توفيــر  الوقائيــة 
فــي الحيــاة، مثــل كفالــة وصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة إلــى المرافــق والخدمــات 
الأساســية585، وتدابيــر محــددة ترمــي إلــى منــع اســتخدام موظفــي إنفــاذ القوانيــن 

للقــوة بشــكل غيــر مبــرر ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة586.

ويقــع علــى الــدول الأطــراف أيضــاً واجــب كبيــر فــي إطــار توخــي الحــرص بــأن 2525
الدولــة حريتهــم587،  ســلبتهم  الذيــن  الأفــراد  حيــاة  لصــون  تلــزم  تدابيــر  أي  تتخــذ 
لأن الــدول الأطــراف، بتوقيفهــا أو احتجازهــا أو حبســها للأفــراد أو ســلبها إياهــم 
حريتهــم بطريقــة أخــرى، تتحمــل مســؤولية صــون حياتهــم588 وســامتهم البدنيــة، ولا 
يجــوز لهــا أن تتــذرع بنقــص المــوارد الماليــة أو بوجــود مشــاكل لوجســتية لتخفيــف 
مرافــق  فــي  المحتجزيــن  الأشــخاص  ذاتــه  الواجــب  ويشــمل  المســؤولية589.  هــذه 
الاحتجــاز الخاصــة التــي تعمــل بــإذن مــن الدولــة. ويشــمل واجــب صــون حيــاة 
جميــع المحتجزيــن توفيــر مــا يلزمهــم مــن الرعايــة الطبيــة ومراقبــة حالتهــم الصحيــة 
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بشــكل منتظــم وملائــم590، وحمايتهــم مــن العنــف بيــن الســجناء591، ومنــع الانتحــار، 
وتوفيــر الترتيبــات التيســيرية المعقولــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة592. ويســري واجــب 
حمايــة الحــق فــي الحيــاة الــذي جــرى التشــديد علــى أهميتــه أيضــاً علــى الأشــخاص 
الدولــة، مثــل مرافــق الصحــة  تديرهــا  التــي  الحريــة  تقييــد  فــي مرافــق  المودعيــن 
العقليــة593، والمخيمــات العســكرية594، ومخيمــات اللاجئيــن ومخيمــات المشــردين 

داخليــا595ً، ومؤسســات رعايــة الأحــداث ودور الأيتــام.

ويعنــي واجــب حمايــة الحــق فــي الحيــاة أيضــاً أنــه ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ 2626
التدابيــر الملائمــة لمعالجــة الظــروف الاجتماعيــة العامــة التــي قــد تتســبب فــي 
أخطــار مباشــرة تهــدد حيــاة الأشــخاص أو تمنعهــم مــن التمتــع بحقهــم فــي الحيــاة 
العامــة ارتفــاع مســتويات الجريمــة والعنــف  الظــروف  بكرامــة. وقــد تشــمل هــذه 
المســلح596، وانتشــار حــوادث المــرور والحــوادث الصناعيــة597، وتدهــور البيئــة 
أراضيهــا  مــن  الشــعوب الأصليــة  أدنــاه(598، وحرمــان   62 الفقــرة  أيضــاً  )انظــر 
وأقاليمهــا ومواردهــا599، وانتشــار الأمــراض التــي تهــدد الحيــاة، مثــل الإيــدز والســل 
والملاريــا600، وتزايــد الإدمــان علــى المــواد المخــدرة، وانتشــار الجــوع وســوء التغذيــة 
والفقــر المدقــع والتشــرد علــى نطــاق واســع601. وتشــمل التدابيــر اللازمــة لإيجــاد 
الظــروف الملائمــة لحمايــة الحــق فــي الحيــاة، عنــد الاقتضــاء، التدابيــر الراميــة إلــى 
كفالــة إمكانيــة حصــول الأشــخاص دون تأخيــر علــى الســلع والخدمــات الأساســية، 
مثــل الغــذاء602 والمــاء والمــأوى والرعايــة الصحيــة603 والطاقــة الكهربائيــة وخدمــات 
الصــرف الصحــي، وغيــر ذلــك مــن التدابيــر الراميــة إلــى تعزيــز الظــروف العامــة 
المناســبة وتيســيرها، مثــل دعــم الخدمــات الصحيــة الفعالــة فــي حــالات الطــوارئ 
وعمليــات التصــدي للخطــر فــي حــالات الطــوارئ )بمــا فــي ذلــك رجــال الإطفــاء، 
وخدمــات الإســعاف، وقــوات الشــرطة( وبرامــج الإســكان الاجتماعــي. ويجــب علــى 
الــدول الأطــراف أيضــاً وضــع خطــط اســتراتيجية لتعزيــز التمتــع بالحــق فــي الحيــاة، 
يمكــن أن تشــمل تدابيــر لمكافحــة مــا يعيــق الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة604 
المنتقلــة  الأمــراض  ذلــك  فــي  بمــا  والأمــراض،  بالإعاقــة  المرتبــط  الوصــم  مــن 
جنســياً، وخطــط مفصلــة لتعزيــز التربيــة علــى نبــذ العنــف، وتنظيــم حمــات لإذكاء 
الوعــي بالعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس605 والممارســات الضــارة606، ولتحســين 
مســتوى الاســتفادة مــن الفحــوص والعلاجــات الطبيــة الراميــة إلــى الحــد مــن وفيــات 
أن  أيضــاً  الأطــراف  للــدول  ينبغــي  ذلــك،  علــى  وعــاوة  والرضــع607.  الأمهــات 
تضــع، عنــد الاقتضــاء، خططــاً للطــوارئ وإدارة الكــوارث بهــدف زيــادة مســتوى 
التأهــب والتصــدي للكــوارث الطبيعيــة والكــوارث الناجمــة عــن النشــاط البشــري التــي 
قــد تؤثــر ســلباً علــى التمتــع بالحــق فــي الحيــاة، مثــل الأعاصيــر وأمــواج تســونامي 
والــزلازل والحــوادث الناجمــة عــن المــواد المشــعة والهجمــات الســيبرانية الضخمــة 

التــي تــؤدي إلــى تعطيــل الخدمــات الأساســية.
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ومــن العناصــر المهمــة التــي يوفرهــا العهــد لحمايــة الحــق فــي الحيــاة التــزام الــدول 2727
الأطــراف بــأن تحقــق فيمــا يُحتمــل وقوعــه مــن حــوادث الحرمــان التعســفي مــن 
الحيــاة، فــي حالــة علمهــا أو احتمــال علمهــا بهــا، وبــأن تلاحــق قضائيــاً، عنــد 
تنطــوي علــى  التــي  تلــك  فيهــا  بمــا  الحــوادث،  تلــك  المســؤولين عــن  الاقتضــاء، 
ادعــاءات بشــأن الاســتخدام المفــرط للقــوة المؤديــة إلــى عواقــب مميتــة )انظــر أيضــاً 
الفقــرة 64 أدنــاه(608. ويجــب التحقيــق أيضــاً فــي الحــالات التــي ينجــم فيهــا خطــر 
بالــغ قــد يــؤدي إلــى الحرمــان مــن الحيــاة عــن اســتخدام قــوة قــد تكــون مميتــة، حتــى 
فــي الحــالات التــي لــم يخلــف فيهــا ذلــك الخطــر أي عواقــب )انظــر أيضــاً الفقــرة 
7 أعــاه(. ويعــزز هــذا الالتــزامَ الــذي ينــدرج ضمنيــاً فــي إطــار الالتــزام بتوفيــر 
الحمايــة الواجــبُ العــام المتمثــل فــي كفالــة الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد، الــذي 
يــرد فــي المــادة 2)1(، مقــروءة بالاقتــران مــع المــادة 6)1(، وواجــبُ توفيــر ســبيل 
انتصــاف فعــال لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان609 وأقاربهــم610، الــذي يــرد فــي 
المــادة 2)3( مــن العهــد، مقــروءة بالاقتــران مــع المــادة 6)1(. وينبغــي أن تجــري 
التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة فيمــا قــد يقــع مــن حــالات الحرمــان التعســفي مــن 
الحيــاة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك بروتوكــول مينيســوتا بشــأن 
التحقيــق فــي القتــل الــذي قــد يكــون غيــر مشــروع، ويجــب أن تهــدف إلــى ضمــان 
تقديــم المســؤولين عنهــا إلــى العدالــة611، وإلــى تعزيــز المســاءلة ومنــع الإفــات مــن 
العقــاب612، وإلــى تجنــب إنــكار العدالــة613، وإلــى اســتخلاص الــدروس اللازمــة 
لتنقيــح الممارســات والسياســات بغــرض درء الانتهــاكات المتكــررة614. ويجــب أن 
تستكشــف التحقيقــات، فــي جملــة أمــور، المســؤولية القانونيــة لكبــار الموظفيــن عمــا 
يرتكبــه مرؤوســوهم مــن انتهــاكات الحــق فــي الحيــاة615. وبالنظــر إلــى أهميــة الحــق 
فــي الحيــاة، فيجــب علــى الــدول الأطــراف عمومــاً أن تمتنــع عــن الاكتفــاء بمعالجــة 
انتهــاكات المــادة 6 مــن خــال تدابيــر إداريــة أو تأديبيــة، حيــث يلــزم عــادة إجــراء 
تحقيــق جنائــي يفضــي، فــي حالــة جمــع مــا يكفــي مــن أدلــة الإدانــة، إلــى محاكمــة 
جنائيــة616. وكقاعــدة عامــة، لا تتوافــق الحصانــات الممنوحــة لمرتكبــي جرائــم القتــل 
العمــد ولرؤســائهم وقــرارات العفــو عنهــم، ومــا يماثــل ذلــك مــن التدابيــر التــي تــؤدي 
إلــى الإفــات مــن العقــاب بحكــم الواقــع أو بحكــم القانــون، مــع واجــب احتــرام الحــق 

فــي الحيــاة وضمانــه وتوفيــر ســبل انتصــاف فعالــة للضحايــا617.

وينبغــي أن تكــون التحقيقــات فــي الانتهــاكات المزعومــة للمــادة 6 دائمــاً مســتقلة618 2828
ومحايــدة619 وفوريــة620 وشــاملة621 وفعالــة622 وذات مصداقيــة623 وشــفافة )انظــر 
أيضــاً الفقــرة 64 أدنــاه(624. وفــي حالــة ثبــوت وقــوع انتهــاك، ينبغــي توفيــر كامــل 
ســبل جبــر الضــرر، بمــا فــي ذلــك، فــي ضــوء الملابســات الخاصــة للقضيــة، مــا 
الــدول  علــى  ويقــع  والترضيــة625.  التأهيــل  وإعــادة  التعويــض  تدابيــر  مــن  يكفــي 
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فــي  مماثلــة  انتهــاكات  حــدوث  لمنــع  خطــوات  باتخــاذ  التــزام  أيضــاً  الأطــراف 
المســتقبل626. وعنــد الاقتضــاء، ينبغــي أن يشــمل التحقيــق إجــراء تشــريح لجثــة 
الضحيــة627، بحضــور ممثــل لأقــارب الضحيــة، متــى أمكــن ذلــك628. ويتعيــن علــى 
الــدول الأطــراف أن تتخــذ، فــي جملــة أمــور، تدابيــر ملائمــة لإثبــات الحقيقــة فيمــا 
يتعلــق بالأحــداث التــي أدت إلــى الحرمــان مــن الحيــاة، بمــا فــي ذلــك الأســباب 
والأســس القانونيــة لاســتهداف بعــض الأفــراد والإجــراءات التــي اســتخدمتها قــوات 
الدولــة قبــل وقــوع حــادث الحرمــان مــن الحيــاة وأثنــاءه وبعــده629، وللتعــرف علــى 
جثــث الأفــراد الذيــن فقــدوا حياتهــم630. وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً أن تكشــف 
تســمح  الضحيــة631، وأن  أقربــاء  بالتحقيــق لأقــرب  الصلــة  ذات  التفاصيــل  عــن 
لأقــرب الأقربــاء بتقديــم أدلــة جديــدة، وتمنــح لأقــرب الأقربــاء الصفــة القانونيــة فــي 
التحقيــق632، وأن تعمــم المعلومــات المتعلقــة بخطــوات التحقيــق المتخــذة والنتائــج 
والاســتنتاجات والتوصيــات المنبثقــة عــن التحقيــق633، رهنــاً بالتنقيحــات الضروريــة 
للغايــة التــي تبررهــا الحاجــة الملحــة إلــى حمايــة المصلحــة العامــة أو الخصوصيــة 
الــدول  علــى  ويجــب  مباشــرة.  المتأثريــن  للأفــراد  القانونيــة  الحقــوق  مــن  وغيرهــا 
ــا وأقاربهــم  الأطــراف أيضــاً أن تتخــذ الخطــوات اللازمــة لحمايــة الشــهود والضحاي
والأشــخاص الذيــن يُجــرون التحقيــق مــن التعــرض للتهديــدات والاعتــداءات ولأي 
الحيــاة،  فــي  الحــق  انتهــاكات  فــي  التحقيــق  يباشِــر  أن  وينبغــي  انتقامــي.  فعــل 
عنــد الاقتضــاء، موظــف مختــص بحكــم منصبــه634. وعلــى الــدول الأطــراف أن 
تدعــم الآليــات الدوليــة للتحقيقــات والملاحقــات القضائيــة التــي تعالــج الانتهــاكات 

المحتملــة للمــادة 6 وأن تتعــاون معهــا بحســن نيــة635.

ويترتــب علــى الوفــاة أثنــاء الاحتجــاز، فــي ظــروف غيــر طبيعيــة، احتمــالٌ بتســبب 2929
ســلطات الدولــة فــي الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة، لا يمكــن دحضــه إلا بنــاءً 
636. ويقــع 

علــى تحقيــق ملائــم يثبــت وفــاء الدولــة بالتزاماتهــا بموجــب المــادة 6ء
علــى الــدول الأطــراف واجــب خــاص بــأن تحقــق فــي الانتهــاكات المزعومــة للمــادة 
ناريــة أو  أســلحة  اســتخدمت  أنهــا  يبــدو  الدولــة أو  اســتخدمت ســلطات  6 كلمــا 
غيرهــا مــن أشــكال القــوة التــي قــد تــؤدي إلــى الوفــاة خــارج الســياق المباشــر لنــزاع 
مســلح، وعلــى ســبيل المثــال، عندمــا تُســتخدم الذخيــرة الحيــة ضــد المتظاهريــن637، 
أو عندمــا يُعثــر علــى مدنييــن قتلــى فــي ظــروف تعكــس نمطــاً مــن الانتهــاكات 

المزعومــة للحــق فــي الحيــاة مــن قِبــل ســلطات الدولــة638.

ويقتضــي واجــب احتــرام الحــق فــي الحيــاة وكفالتــه مــن الــدول الأطــراف أن تمتنــع 3030
عــن ترحيــل الأشــخاص أو تســليمهم أو نقلهــم بطريقــة أخــرى إلــى بلــدان توجــد 
فيهــا للانتهــاك  يتعــرض  بــأن  احتمــالًا حقيقيــاً  ثمــة  بــأن  قويــة للاعتقــاد  أســباب 
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حقهــم فــي الحيــاة المكفــول بموجــب المــادة 6 مــن العهــد639. وينبغــي أن يكــون هــذا 
الخطــر شــخصياً فــي طابعــه640 ولا يجــوز اســتنتاجه فقــط مــن الظــروف العامــة 
الســائدة فــي الدولــة المســتقبلة، إلا فــي الحــالات القصــوى641. وعلــى ســبيل المثــال، 
وكمــا هــو مبيــن فــي الفقــرة 34 أدنــاه، فقــد يتعــارض مــع المــادة 6 تســليم بلــد ألغــى 
ــد قــد يواجــه فيــه عقوبــة الإعــدام642. وعلــى نفــس  عقوبــة الإعــدام شــخصاً إلــى بل
المنــوال، فقــد يتنافــى مــع المــادة 6 ترحيــل شــخص إلــى بلــد صــدرت فيــه فتــوى 
ضــده عــن الســلطات الدينيــة المحليــة، مــن دون التحقــق مــن أن الفتــوى قــد لا 
ــذ643؛ أو ترحيــل شــخص إلــى بلــد يشــتد فيــه العنــف لــم يعــش فيــه أبــداً، وليســت  تنفَّ
لديــه فيــه صــات أســرية أو اجتماعيــة ولا يتكلــم لغتــه المحليــة644. وفــي الحــالات 
التــي تنطــوي علــى ادعــاءات بشــأن وجــود خطــر علــى حيــاة الشــخص المعنــي 
مصــدره ســلطات الدولــة المســتقبلة، ينبغــي تقييــم وضــع ذلــك الشــخص والظــروف 
الســائدة فــي الدولــة المســتقبلة علــى أســاس جملــة عوامــل منهــا نيــة ســلطات الدولــة 
المســتقبلة، ونمــط الســلوك الــذي أبدتــه فــي حــالات مماثلــة645، وتوافــر ضمانــات 
موثوقــة وفعالــة بشــأن نواياهــا. وعندمــا يكــون مصــدر الخطــر المزعــوم جهــات 
فاعلــة مــن غيــر الــدول أو دول أجنبيــة تعمــل فــي إقليــم الدولــة المســتقبلة، يمكــن 
التمــاس ضمانــات موثوقــة وفعالــة بــأن توفــر ســلطات الدولــة المســتقبلة الحمايــة 
للشــخص المعنــي، ويمكــن استكشــاف خيــارات الرحــات الجويــة الداخليــة. وعندمــا 
بشــأن  المســتقبلة  الدولــة  مــن  المقدمــة  الضمانــات  علــى  لــة  المرحِّ الدولــة  تعتمــد 
لكفالــة  ملائمــة  آليــات  تضــع  أن  عليهــا  يجــب  ترحيلــه،  بعــد  الشــخص  معاملــة 

الالتــزام مــن لحظــة الترحيــل فصاعــداً بالضمانــات المقدمــة646.

وقــد يكــون الالتــزام بعــدم تســليم الأشــخاص أو ترحيلهــم أو نقلهــم بشــكل آخــر، 3131
عمــاً بالمــادة 6 مــن العهــد، أوســع مــن نطــاق مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية بموجــب 
القانــون الدولــي للاجئيــن، لأنــه قــد يقتضــي أيضــاً حمايــة الأجانــب الذيــن لا يحــق 
لهــم الحصــول علــى وضــع اللاجــئ. غيــر أنــه ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتيــح 
لجميــع ملتمســي اللجــوء الذيــن يدعــون وجــود احتمــال حقيقــي بــأن يتعــرض حقهــم 
فــي الحيــاة للانتهــاك فــي دولــة المنشــأ إمكانيــة الاســتفادة ممــا قــد يوفــر لهــم الحمايــة 
مــن الإعــادة القســرية مــن إجــراءات تحديــد وضــع اللاجــئ أو وضــع آخــر لحمايتهــم 

كأفــراد أو جماعــات647.

رابعــاً - الحكــم بعقوبة الإعدام

تنظــم الفقــرات 2 و4 و5 و6 مــن المــادة 6 إجــراءات الحكــم بعقوبــة الإعــدام فــي 3232
البلــدان التــي لــم تلغهــا بعــد.
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وتحصــر الفقــرة 2 مــن المــادة 6 بشــكل صــارم تطبيــق عقوبــة الإعــدام، أولًا، علــى 3333
الــدول الأطــراف التــي لــم تلغهــا، وثانيــاً، علــى أشــد الجرائــم خطــورة. ولكــون تنظيــم 
تطبيــق عقوبــة الإعــدام فــي صــك يكــرس الحــق فــي الحيــاة مســألة غريبــة، فــا بــد 

مــن تفســير مضمــون الفقــرة 2 تفســيراً ضيقــا648ً.

ويُمنــع علــى الــدول الأطــراف فــي العهــد التــي ألغــت عقوبــة الإعــدام، مــن خــال 3434
تعديــل قوانينهــا المحليــة أو الانضمــام إلــى البروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق 
بالعهــد، الهــادف إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام، أو اعتمــاد صــك دولــي آخــر يلزمهــا 
بإلغــاء عقوبــة الإعــدام، أن تُعيــد العمــل بهــذه العقوبــة. وعلــى غــرار العهــد، لا 
يتضمــن البروتوكــول الاختيــاري الثانــي أحكامــاً بشــأن إنهــاء العمــل بــه ولا يجــوز 
للــدول الأطــراف الانســحاب منــه. وبالتالــي، فــإن إلغــاء عقوبــة الإعــدام إجــراء لا 
رجعــة فيــه مــن الناحيــة القانونيــة. وعــاوة علــى ذلــك، لا يجــوز للــدول الأطــراف 
ل إلــى جريمــة يعاقَــب عليهــا بالإعــدام أي جريمــةٍ لــم تكــن تســتوجب عقوبــة  أن تُحــوِّ
الإعــدام، لــدى التصديــق علــى العهــد أو فــي أي وقــت بعــد ذلــك. ولا يجــوز لهــا 
أن تلغــي الشــروط القانونيــة المتعلقــة بجريمــة قائمــة لتيســير الحكــم بعقوبــة الإعــدام 
فــي حــالات لــم تكــن جائــزة فيهــا مــن قبــل. ولا يجــوز للــدول الأطــراف التــي ألغــت 
إلــى  آخــر  بشــكل  تنقلهــم  أو  تســلمهم  أو  الأشــخاص  ترحــل  أن  الإعــدام  عقوبــة 
بلــد يواجهــون فيــه تهمــاً جنائيــة تســتوجب عقوبــة الإعــدام، مــا لــم تحصــل علــى 
ضمانــات موثوقــة وفعالــة بعــدم الحكــم عليهــم بعقوبــة الإعــدام649. وفــي الســياق 
ذاتــه، يقتضــي الالتــزام بعــدم إعــادة العمــل بعقوبــة الإعــدام فيما يتعلــق بجريمــة 
محــددة مــن الــدول الأطــراف ألا ترحــل شــخصاً أو تســلمه أو تنقلــه بشــكل آخــر 
إلــى بلــد يُتوقــع أن يحاكَــم فيــه بســبب جريمــة يعاقَــب عليهــا بالإعــدام، إذا كانــت 
لــة، مــا لــم تحصــل  الجريمــة ذاتهــا لا تســتوجب عقوبــة الإعــدام فــي الدولــة المرحِّ
علــى ضمانــات موثوقــة وفعالــة بعــدم تعريــض الشــخص المعنــي لعقوبــة الإعــدام.

ــر عبارة »أشــد الجرائم خطورة« تفســيراً ضيقاً، وألا تنطبق إلا على 3535 ويجب أن تفسَّ
الجرائــم البالغــة الخطــورة650 التــي يتعلــق فيهــا الأمــر بالقتــل المتعمــد651. إن الجرائــم 
التــي لا تــؤدي مباشــرةً وعمــداً إلــى الوفــاة652، مثــل الشــروع فــي القتــل653 والفســاد 
وغيــره مــن الجرائــم الاقتصاديــة والسياســية654 والســطو المســلح655 والقرصنــة656 
والاختطــاف657 والاتجــار بالمخــدرات658 والجرائــم الجنســية، رغــم خطورتهــا، لا 
يجــوز أبــداً، فــي إطــار المــادة 6، أن تشــكل أساســاً للحكــم بعقوبــة الإعــدام. وفــي 
الســياق ذاتــه، لا يبــرر قــدر محــدود مــن التــورط أو التواطــؤ فــي ارتــكاب حتــى 
أشــد الجرائــم خطــورة، مثــل توفيــر الوســيلة الماديــة لارتــكاب جريمــة القتــل، الحكــم 
بعقوبــة الإعــدام. والــدول الأطــراف ملزمــة بمراجعــة قوانينهــا الجنائيــة لكفالــة عــدم 
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الحكــم بعقوبــة الإعــدام فــي جرائــم لا تنــدرج ضمــن فئــة أشــد الجرائــم خطــورة659. 
وينبغــي لهــا أيضــاً أن تلغــي قــرارات الحكــم بعقوبــة الإعــدام الصــادرة فــي جرائــم لا 
تنــدرج ضمــن فئــة أشــد الجرائــم خطــورة وأن تباشــر الإجــراءات القانونيــة اللازمــة 

لإعــادة محاكمــة مــن أُدينــوا بارتــكاب هــذه الجرائــم.

يتعلــق 3636 فيمــا  بــأي حــال مــن الأحــوال، تطبيــق عقوبــة الإعــدام  أبــداً،  ولا يجــوز 
بســلوك ينتهــك تجريمــه فــي حــد ذاتــه أحــكام العهــد، بمــا فــي ذلــك الزنــا أو المثليــة 
الجنســية أو الــردة660 أو إنشــاء جماعــات سياســية معارضــة661 أو إهانــة رئيــس 
دولــة662. وتُخــل الــدول الأطــراف التــي تبقــي علــى عقوبــة الإعــدام فيمــا يتعلــق 
بهــذه الجرائــم بالتزاماتهــا بموجــب المــادة 6، مقــروءة بمفردهــا وبالاقتــران مــع المــادة 

2)2( مــن العهــد، وكذلــك بأحــكام العهــد الأخــرى.

وفــي جميــع القضايــا التــي تنطــوي علــى تطبيــق عقوبــة الإعــدام، ينبغــي أن تراعــي 3737
المحكمــة التــي تصــدر الحكــم الظــروف الشــخصية للجانــي والملابســات الخاصــة 
للجريمــة، بمــا فــي ذلــك عناصرهــا المحــددة المخففــة للعقوبــة663. وبالتالــي، فــإن 
إلزاميــة عقوبــة الإعــدام تكتســي طابعــاً تعســفياً، إذ لا تتــرك للمحاكــم المحليــة أي 
هامــش مــن الســلطة التقديريــة لتحديــد مــا إذا كانــت الجريمــة المعنيــة تســتوجب 
عقوبــة الإعــدام ومــا إذا كان يجــوز إصــدار الحكــم بالإعــدام علــى مرتكبهــا بالنظــر 
إلــى ظروفــه الخاصــة664. وليســت إتاحــة الحــق فــي التمــاس العفــو أو تخفيــف 
العقوبــة علــى أســاس الظــروف الخاصــة للقضيــة أو للمتهــم بديــاً ملائمــاً لضــرورة 

إعمــال مبــدأ الســلطة التقديريــة القضائيــة فــي تطبيــق عقوبــة الإعــدام665.

وتقتضــي المــادة 6)2( مــن الــدول الأطــراف أيضــاً كفالــة صــدور أي حكــم بالإعــدام 3838
الشــرعية  الجريمــة«. ويُكمــل تطبيــقُ مبــدأ  ارتــكاب  النافــذ وقــت  للتشــريع  »وفقــاً 
ويؤكــد تطبيــقَ مبــدأ »لا عقوبــة بــا نــص« الــذي يــرد فــي المــادة 15)1( مــن 
العهــد. وبالتالــي، لا يجــوز الحكــم بعقوبــة الإعــدام أبــداً إذا لــم ينــص عليهــا القانــون 
الحكــم بعقوبــة  المعنيــة وقــت ارتكابهــا. ولا يجــوز كذلــك  بالجريمــة  يتعلــق  فيمــا 
الإعــدام بنــاء علــى أحــكام جنائيــة غامضــة فــي تعريفهــا666، يعتمــد تطبيقهــا فيمــا 
يتعلــق بالشــخص المــدان علــى اعتبــارات ذاتيــة أو تقديريــة667 لا يمكــن التنبــؤ علــى 
نحــو معقــول بآثارهــا668. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي تطبيــق قــرار إلغــاء عقوبــة 
الإعــدام بأثــر رجعــي علــى الأشــخاص المتهميــن أو المدانيــن بارتــكاب جريمــة 
يتجلــى  الــذي  الأخــف«،  بالعقوبــة  »الأخــذ  لمبــدأ  وفقــاً  بالإعــدام  عليهــا  يعاقَــب 
جزئيــاً فــي الجملــة الثالثــة مــن المــادة 15)1(، التــي تقتضــي مــن الــدول الأطــراف 
أن تمنــح الجنــاة إمكانيــة الاســتفادة مــن العقوبــات الأخــف المعتمــدة بعــد ارتــكاب 
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الجريمــة. وينبــع مبــدأ تطبيــق قــرار إلغــاء عقوبــة الإعــدام بأثــر رجعــي علــى جميــع 
المتهميــن أو المدانيــن بارتــكاب جريمــة يعاقــب عليهــا بالإعــدام أيضــاً مــن عــدم 

إمكانيــة تبريــر الحاجــة إلــى تطبيــق عقوبــة الإعــدام بعــد إلغائهــا.

وتذكــر المــادة 6)3( جميــع الــدول الأطــراف التــي هــي أيضــاً أطــراف فــي اتفاقيــة 3939
منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا بالتزاماتهــا بمنــع جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، التــي تشــمل الالتــزام بمنــع جميــع أفعــال الحرمــان مــن 
الحيــاة، التــي تشــكل جــزءاً مــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة، وبالمعاقبــة عليهــا. ولا 
يجــوز، بــأي حــال مــن الأحــوال، الحكــم بعقوبــة الإعــدام فــي إطــار سياســة للإبــادة 

الجماعيــة لأفــراد جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة.

المــادة 4040 تراعــي  أن  الإعــدام  تلــغ عقوبــة  لــم  التــي  الــدول الأطــراف  ويجــب علــى 
عــدم مراعــاة  شــأن  فمــن  تنفيذهــا.  أســاليب  بعــض  تحظــر  التــي  العهــد،  مــن   7
فــي طابعــه، ومنافيــاً  تعســفياً  الإعــدام  تنفيــذ عقوبــة  يجعــل حتمــاً  أن   7 المــادة 
بالتالــي أيضــاً للمــادة 6. وقــد خلصــت اللجنــة بالفعــل إلــى أن الرجــم669، والحقــن 
بمخــدرات مميتــة غيــر مختبــرة670، وغــرف الغــاز671، وحــرق الأشــخاص ودفنهــم 
وهــم أحيــاء672، والإعدامــات العلنيــة673 ممارســات مخالفــة للمــادة 7. ولأســباب 
مماثلــة، فــإن أســاليب الإعــدام الأخــرى المؤلمــة والمهينــة مخالفــة للقانــون أيضــاً 
بموجــب العهــد. وكقاعــدة عامــة، يشــكل عــدم إشــعار الأشــخاص المحكــوم عليهــم 
بالإعــدام بتاريــخ إعدامهــم فــي الوقــت المناســب ضربــاً مــن ضــروب ســوء المعاملــة، 
يجعــل إعدامهــم بالتالــي منافيــاً للمــادة 7 مــن العهــد674. وقــد يترتــب أيضــاً علــى 
حــالات التأخيــر الشــديد فــي تنفيــذ عقوبــة الإعــدام التــي تتجــاوز الفتــرة الزمنيــة 
المعقولــة اللازمــة لاســتنفاد جميــع ســبل الانتصــاف القانونيــة675 انتهــاكُ المــادة 7 
مــن العهــد، وبخاصــة عندمــا يُعَــرِّض طــول مــدة انتظــار تنفيــذ العقوبــة الأشــخاص 
المحكــوم عليهــم بالإعــدام لظــروف متســمة بالقســوة676 أو الضغــط، بمــا فــي ذلــك 
الحبــس الانفــرادي677، وعندمــا يكــون هــؤلاء الأشــخاص فــي حالــة ضعــف شــديد 

بســبب عوامــل منهــا الســن أو الحالــة الصحيــة أو العقليــة678.

ومــن شــأن الإخــال، فــي إجــراءات تفضــي إلــى الحكــم بالإعــدام، بمــا تنــص عليــه 4141
المــادة 14 مــن العهــد مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة أن يجعــل هــذا الحكــم 
تعســفياً فــي طابعــه ومنافيــاً للمــادة 6 مــن العهــد679. وقــد تشــمل هــذه الانتهــاكات 
اســتخدام الاعترافــات المنتزعــة بالقــوة680؛ وعدم إتاحــة المتهــم إمكانيــة اســتجواب 
لقــاءات ســرية  الــذي يشــمل  الفعــال  التمثيــل  المعنييــن681؛ وعــدم توافــر  الشــهود 
فــي  بمــا  الجنائيــة682،  المحامــي وموكلــه خــال جميــع مراحــل الإجــراءات  بيــن 



177

التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

ذلــك مرحلــة الاســتجواب الجنائــي683 وجلســات الاســتماع التمهيديــة684 والمحاكمــة 
الابتدائيــة685 ومرحلــة الاســتئناف686؛ وعــدم احتــرام قرينــة البــراءة، الــذي قــد يتجلــى 
المحاكمــة687؛ وعــدم وجــود حــق  أثنــاء  فــي قفــص أو تكبيلــه  المتهــم  إيــداع  فــي 
فعلــي فــي الاســتئناف688؛ وعــدم إتاحــة مــا يكفــي مــن الوقــت والتســهيلات لإعــداد 
الدفــاع، بمــا فــي ذلــك عــدم إمكانيــة الاطــاع علــى الوثائــق القانونيــة الضروريــة 
للدفــاع القانونــي أو الاســتئناف، مثــل طلبــات المدعــي العــام الرســمية الموجهــة 
إلــى المحكمــة689، أو نــص حكــم المحكمــة690 أو محضــر المحاكمــة؛ وعــدم توفيــر 
ــرة والترتيبــات  خدمــة الترجمــة الشــفوية المناســبة691؛ وعــدم توفيــر الوثائــق الميسَّ
التيســيرية الإجرائيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ والتأخيــر المفــرط وغيــر المبــرر 
فــي إجــراءات المحاكمــة الابتدائيــة692 أو إجــراءات الاســتئناف693؛ وعــدم نزاهــة 
المحكمــة  حيــاد  أو  اســتقلالية  عــدم  أو  عامــة694،  بصفــة  الجنائيــة  الإجــراءات 

الابتدائيــة أو محكمــة الاســتئناف.

وقــد تجعــل عيــوب إجرائيــة خطيــرة أخــرى لــم تتناولهــا المــادة 14 مــن العهــد بشــكل 4242
صريــح الحكــم بعقوبــة الإعــدام مخالفــاً لمــا تنــص عليــه المــادة 6. وعلــى ســبيل 
المثــال، فقــد يشــكل انتهــاكاً للمــادة 6)1( مــن العهــد عــدمُ إبــاغ المواطنيــن الأجانب 
المحتجزيــن علــى الفــور بحقهــم فــي إشــعار قنصليــات بلدانهــم بموجــب اتفاقيــة فيينــا 
للعلاقــات القنصليــة، ممــا يتســبب فــي الحكــم عليهــم بعقوبــة الإعــدام695، وعــدمُ 
إتاحــة الأشــخاص المزمــع ترحيلهــم إلــى بلــد يدعــون أن حياتهــم ســتتعرض فيــه 

لخطــر حقيقــي فرصــة الاســتفادة مــن إجــراءات الاســتئناف المتاحــة696.

ويشــكل أيضــاً إعــدام مــن صــدر عليهــم الحكــم بذلــك ولــم تثبــت إدانتهــم بمــا لا 4343
يــدع مجــالًا للشــك حرمانــاً تعســفياً مــن الحيــاة. فعلــى الــدول الأطــراف بالتالــي أن 
تتخــذ جميــع التدابيــر الممكنــة لتجنــب حــالات الحكــم خطــأً بعقوبــة الإعــدام697، 
ولمراجعــة الموانــع الإجرائيــة لإعــادة النظــر فــي قــرارات الإدانــة ولمراجعــة قــرارات 
الإدانــة الســابقة اســتناداً إلــى أدلــة جديــدة، بمــا فــي ذلــك أدلــة الحمــض الخلــوي 
الصبغــي الجديــدة. وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً أن تنظــر فــي آثــار الدراســات 
الجديــدة الموثــوق بهــا فيمــا يتعلــق بتقييــم الأدلــة المقدمــة فــي القضايــا التــي تنطــوي 
علــى عقوبــة الإعــدام، بمــا فــي ذلــك الدراســات التــي تشــير إلــى شــيوع الاعترافــات 

الزائفــة وعــدم موثوقيــة إفــادات شــهود العيــان.

مقتضيــات 4444 مــع  تتعــارض  تمييزيــة  بطريقــة  الإعــدام  بعقوبــة  يُحكــم  ألا  ويجــب 
المادتيــن 2)1( و26 مــن العهــد. ولعــل البيانــات التــي تشــير إلــى احتمــال تعــرض 
أفــراد الأقليــات الدينيــة أو العرقيــة أو الإثنيــة أو المعوزيــن أو المواطنيــن الأجانــب 
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علــى نحــو غيــر متناســب لعقوبــة الإعــدام تــدل علــى عــدم المســاواة فــي تطبيــق 
هــذه العقوبــة، وهــو مــا يثيــر دواعــي قلــق تتعلــق بالمــادة 2)1(، مقــروءةً بالاقتــران 

.698
مــع المــادة 6، وكذلــك بالمــادة 26)

ووفقــاً للجملــة الأخيــرة مــن المــادة 6)2(، لا يجــوز تطبيــق عقوبــة الإعــدام إلا 4545
بمقتضــى حكــم صــادر عــن محكمــة مختصــة. وينبغــي أن تُنشــأ هــذه المحكمــة 
الســلطتين  عــن  مســتقلة  تكــون  القضائيــة، وأن  الســلطة  داخــل  القانــون  بموجــب 
التنفيذيــة والتشــريعية ومحايــدة699. ويجــب أن تكــون قائمــة قبــل ارتــكاب الجريمــة 
المعنيــة. وكقاعــدة عامــة، لا ينبغــي محاكمــة المدنييــن المتهميــن بارتــكاب جرائــم 
محاكمــة  يجــوز  ولا  العســكرية700،  المحاكــم  أمــام  الإعــدام  لعقوبــة  مســتوجبة 
الموظفيــن العســكريين بتهمــة ارتــكاب جرائــم مســتوجبة لعقوبــة الإعــدام إلا أمــام 
محكمــة تكفــل جميــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة. وعــاوة علــى ذلــك، لا تعتبــر 
اللجنــة محاكــم القضــاء العرفــي مؤسســات قضائيــة تكفــل مــا يكفــي مــن ضمانــات 
المحاكمــة العادلــة لمحاكمــة المتهميــن بارتــكاب جرائــم مســتوجبة لعقوبــة الإعــدام. 
ويشــكل انتهــاكاً للمادتيــن 6 و14 مــن العهــد إصــدارُ حكــم بعقوبــة الإعــدام مــن 
دون أي محاكمــة، يتخــذ علــى ســبيل المثــال شــكل فتــوى دينيــة701 أو أمــر عســكري 

تعتــزم الدولــة تنفيــذه أو تســمح بتنفيــذه.

ولا يجــوز تنفيــذ أي عقوبــة إعــدام إلا بمقتضــى حكــم نهائــي بعــد إتاحــة الشــخص 4646
المحكــوم عليــه بهــا إمكانيــة اللجــوء إلــى جميــع إجــراءات الطعــن القضائيــة، وبعــد 
القضائيــة  غيــر  الأخــرى  الآليــات  جميــع  إلــى  المقدمــة  الالتماســات  فــي  الحســم 
المتاحــة، بمــا فــي ذلــك المراجعــة القضائيــة الرقابيــة مــن قِبــل المدعيــن العاميــن 
أو المحاكــم، والنظــر فــي طلبــات العفــو الرســمي أو الخــاص. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، لا ينبغــي تنفيــذ الأحــكام بعقوبــة الإعــدام مــا دامــت ثمــة تدابيــر دوليــة مؤقتــة 
تقتضــي وقــف تنفيذهــا. وترمــي هــذه التدابيــر المؤقتــة إلــى إتاحــة إمكانيــة إعــادة 
النظــر فــي الحكــم أمــام المحاكــم الدوليــة، ومحاكــم ولجــان حقــوق الإنســان، وهيئــات 
الرصــد الدوليــة، مثــل هيئــات معاهــدات الأمــم المتحــدة. ويتعــارض عــدم تنفيــذ هــذه 
التدابيــر المؤقتــة مــع التقيــد، بحســن نيــةٍ، بالإجــراءات المقــررة بموجــب المعاهــدات 

المحــددة التــي تنظــم عمــل الهيئــات الدوليــة ذات الصلــة702.

المحكــوم 4747 للأشــخاص  بالســماح   )4(6 المــادة  بموجــب  ملزمــة  الأطــراف  والــدول 
عليهــم بعقوبــة الإعــدام بالتمــاس العفــو أو تخفيــف العقوبــة، وبكفالــة اســتفادتهم 
فــي الحــالات المناســبة مــن إجــراءات العفــو والإعفــاء وتخفيــف العقوبــة، وبضمــان 
عــدم تنفيــذ العقوبــات قبــل النظــر بشــكل بنَّــاء فــي طلبــات العفــو أو تخفيــف العقوبــة 
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واتخــاذ قــرارات نهائيــة بشــأنها وفقــاً للإجــراءات المنطبقــة703. ولا يجــوز مبدئيــاً أن 
تُســتثنى مــن تدابيــر العفــو هــذه أيُّ فئــة مــن المحكــوم عليهــم، ولا أن تكــون شــروط 
الحصــول علــى العفــو عديمــة الجــدوى أو شــاقة علــى نحــو لا مبــرر لــه أو تمييزيــة 
فــي طابعهــا أو تعســفية فــي طريقــة تطبيقهــا704. ولا تنــص المــادة 6)4( علــى 
إجــراءات محــددة لممارســة الحــق فــي التمــاس العفــو أو تخفيــف العقوبــة، وتملــك 
الــدول الأطــراف بالتالــي الســلطة التقديريــة لتحديــد الإجــراءات ذات الصلــة705. 
ويجــب  المحليــة706،  التشــريعات  فــي  الإجــراءات  هــذه  تحديــد  ينبغــي  أنــه  غيــر 
ينبغــي  كان  إذا  مــا  تحديــد  فــي  حاســماً  دوراً  الجريمــة  أســر ضحايــا  تمنــح  ألا 
تنفيــذ عقوبــة الإعــدام707. وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن توفــر إجــراءات العفــو 
بشــأن  اليقيــن  ذلــك  فــي  بمــا  الضمانــات الأساســية،  بعــض  العقوبــة  أو تخفيــف 
الإجــراءات المتبعــة والمعاييــر الموضوعيــة المطبقــة وحــق الأشــخاص المحكــوم 
تقديــم  وفــي  العقوبــة  تخفيــف  أو  العفــو  إجــراءات  مباشــرة  فــي  بالإعــدام  عليهــم 
مذكــرات بشــأن ظروفهــم الشــخصية أو غيــر ذلــك مــن الملابســات ذات الصلــة 
وفــي إشــعارهم مســبقاً بموعــد النظــر فــي طلبهــم وفــي إبلاغهــم علــى الفــور بنتائــج 

الإجــراءات708.

التــي يرتكبهــا 4848 فــي حالــة الجرائــم  الحكــم بعقوبــة الإعــدام  المــادة 6)5(  وتحظــر 
أشــخاص تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة وقــت ارتكابهــا709. ويعنــي ذلــك بالضــرورة 
أنــه لا يجــوز أبــداً أن يواجــه هــؤلاء الأشــخاص عقوبــة الإعــدام بتهمــة ارتــكاب 
تلــك الجريمــة، بصــرف النظــر عــن ســنهم وقــت صــدور الحكــم أو حلــول الموعــد 
المحــدد لتنفيــذه710. ومــن حــق الشــخص أن يســتفيد مــن قرينــة الشــك، فــي حالــة 
عــدم توافــر دليــل موثــوق بــه وقاطــع علــى أنــه لــم يكــن دون الثامنــة عشــرة مــن 
العمــر وقــت ارتــكاب الجريمــة، ولا يجــوز الحكــم عليــه بعقوبــة الإعــدام711. وتحظــر 
المــادة 6)5( أيضــاً علــى الــدول الأطــراف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام علــى الحوامــل.

ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تمتنــع عــن الحكــم بعقوبــة الإعــدام علــى مــن 4949
يواجهــون حواجــز خاصــة فــي الدفــاع عــن أنفســهم علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم، 
مثــل الأشــخاص الذيــن تعيــق إعاقاتهــم النفســية - الاجتماعيــة أو العقليــة الشــديدة 
دفاعهــم عــن أنفســهم بفاعليــة712، وعلــى مــن لديهــم شــعور محــدود بالذنــب. وعليهــا 
أن تمتنــع أيضــاً عــن إعــدام مــن لديهــم قــدرة متدنيــة علــى فهــم أســباب الحكــم عليهــم 
بهــذه العقوبــة، ومَــن مِــن شــأن إعدامهــم أن يكــون بالــغ القســوة أو يخلــف عواقــب 
وخيمــة للغايــة عليهــم وعلــى أســرهم، مثــل الطاعنيــن فــي الســن713، والآبــاء الــذي 
لديهــم أطفــال فــي ســن صغيــرة جــداً أو يَعولــون أطفــالًا، والأشــخاص الذيــن عانــوا 

مــن انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان فــي الماضــي714.
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وتعيــد المــادة 6)6( تأكيــد الموقــف المتمثــل فــي أنــه يجــب علــى الــدول الأطــراف 5050
التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام كلياً أن تمضي بلا رجعة نحو إلغاء هذه العقوبة 
تمامــاً فــي المســتقبل المنظــور، بحكــم الواقــع وبحكــم القانــون. إنــه لا يُعقــل التوفيــق 
بيــن عقوبــة الإعــدام والاحتــرام التــام للحــق فــي الحيــاة، وإن إلغــاء عقوبــة الإعــدام 
أمــر مرغــوب715 وضــروري علــى حــد ســواء لتعزيــز الكرامــة الإنســانية والتطويــر 
التدريجــي لحقــوق الإنســان716. ويتعــارض مــع موضــوع المــادة 6 وغرضهــا اتخــاذ 
لعقوبــة  اســتخدامها  مســتوى  زيــادة  إلــى  فعليــاً  ترمــي  خطــوات  الأطــراف  الــدول 
الإعــدام وتوســيع نطــاق لجوئهــا إليهــا717، أو إلــى خفــض عــدد مــا تُصــدره مــن 

قــرارات العفــو وتخفيــف العقوبــة.

ورغــم أن الإشــارة إلــى شــروط تطبيــق عقوبــة الإعــدام فــي المــادة 6)2( توحــي بــأن 5151
الــدول الأطــراف، لــدى صياغتهــا للعهــد، لــم تُجمــع علــى اعتبــار عقوبــة الإعــدام 
عقوبــة قاســية أو لاإنســانية أو مهينــة فــي حــد ذاتهــا718، فمــن شــأن الاتفاقــات 
التــي أبرمتهــا الــدول الأطــراف لاحقــاً أو الممارســة اللاحقــة التــي قــادت إلــى وضــع 
هــذه الاتفاقــات أن تفضــي فــي نهايــة المطــاف إلــى اســتنتاج أن عقوبــة الإعــدام 
تتعــارض مــع المــادة 7 مــن العهــد فــي جميــع الحــالات719. وفــي تزايــد عــدد الــدول 
الأطــراف فــي البروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد، الهــادف إلــى إلغــاء 
عقوبــة الإعــدام، وغيــره مــن الصكــوك الدوليــة التــي تحظــر الحكــم بعقوبــة الإعــدام 
أو تنفيذهــا، وتزايــد عــدد الــدول غيــر الملغيــة لعقوبــة الإعــدام التــي اعتمــدت رغــم 
ذلــك وقفــاً اختياريــاً فعليــاً لتنفيــذ هــذه العقوبــة، إشــارةٌ إلــى أنــه أُحــرز تقــدم كبيــر فــي 
اتجــاه وضــع اتفــاق بيــن الــدول الأطــراف يعتبــر عقوبــة الإعــدام شــكلًا مــن أشــكال 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة720. وينســجم هــذا التطــور القانونــي مــع 
روح العهــد المؤيــدة لإلغــاء عقوبــة الإعــدام، التــي تتجلــى، ضمــن جملــة أمــور، فــي 

نــص المــادة 6)6( ونــص البروتوكــول الاختيــاري الثانــي.

خامســاً - صلــة المــادة 6 بغيرهــا مــن مــواد العهــد والأنظمة القانونية الأخرى

فــي 5252 وتتفاعــل   6 المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  والضمانــات  المعاييــر  تتداخــل 
الوقــت ذاتــه مــع أحــكام العهــد الأخــرى. وينتهــك بعــض أشــكال الســلوك المــادة 6 
ومــادة أخــرى فــي الوقــت ذاتــه. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد ينتهــك تطبيــق عقوبــة 
الإعــدام علــى جريمــة لا تنــدرج ضمــن أشــد الجرائــم خطــورة )انظــر أيضــاً الفقــرة 
35 أعــاه( المــادة 6)2( والمــادة 7 علــى حــد ســواء، بالنظــر إلــى شــدة العقوبــة721. 
وفــي أحيــان أخــرى، يسترشــد مضمــون المــادة 6)1( بمضاميــن المــواد الأخــرى. 
وعلــى ســبيل المثــال، فقــد يكــون تطبيــق عقوبــة الإعــدام بمثابــة حرمــان تعســفي مــن 
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الحيــاة، بموجــب المــادة 6، وفيــه انتهــاك للمــادة 19، إذا كان يشــكل عقوبــة علــى 
ممارســة حريــة التعبيــر.

وتعــزز المــادة 6 أيضــاً التزامــات الــدول الأطــراف بموجــب العهــد والبروتوكــول 5353
الاختيــاري فيمــا يتعلــق بحمايــة الأشــخاص مــن الأعمــال الانتقاميــة بســبب عملهــم 
مــن أجــل تعزيــز حقــوق الإنســان وســعيهم إلــى حمايتهــا وإعمالهــا، بمــا فــي ذلــك 
عــن طريــق التعــاون مــع اللجنــة أو الاتصــال بهــا722. ويجــب علــى الــدول الأطــراف 
أن تتخــذ التدابيــر اللازمــة للتصــدي لمــا يســتهدف المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
مــن تهديــدات بالقتــل ولحمايتهــم بالقــدر الكافــي723، بوســائل منهــا تهيئــة وصــون 

بيئــة آمنــة ومواتيــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان.

ومــن شــأن التعذيــب وســوء المعاملــة، اللذيــن قــد يُخلفــان أثــراً خطيــراً علــى الصحــة 5454
البدنيــة والعقليــة لضحيتهمــا، أن يؤديــا أيضــاً إلــى خطــر الحرمــان مــن الحيــاة. 
عقوبــة  إلــى  المؤديــة  الجنائيــة  الإدانــة  قــرارات  تنتهــك  فقــد  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
أو  بالتعذيــب  المســتجوَبين  مــن  انتُزعــت  معلومــات  إلــى  تســتند  التــي  الإعــدام، 
المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المادتيــن 7 و14)3()ز( مــن العهــد، 

وكذلــك المــادة 6 )انظــر أيضــاً الفقــرة 41 أعــاه(724.

وتشــكل إعــادة الأشــخاص إلــى بلــدان توجــد أســباب قويــة للاعتقــاد بــأن حياتهــم 5555
ســتتعرض فيهــا لخطــر حقيقــي انتهــاكاً للمادتيــن 6 و7 مــن العهــد )انظــر أيضــاً 
الفقــرة 31 أعــاه(725. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يتعــارض مــع المادتيــن 6 و7 علــى 
حــد ســواء إيهــامُ شــخص محكــوم عليــه بالإعــدام بتخفيــف العقوبــة ثــم إبلاغــه لاحقــاً 
بــأن الأمــر ليــس كذلــك726 وإدراجُ اســم شــخص فــي قائمــة المحكــوم عليهــم بالإعــدام 

بمقتضــى حكــم باطــل مــن أساســه727.

وقــد يتســبب حرمــان شــخص مــن الحيــاة تعســفاً لأقاربــه فــي معانــاة نفســية، يمكــن 5656
أن تكــون بمثابــة انتهــاك لحقوقهــم المكفولــة بموجــب المــادة 7 مــن العهــد. وعــاوة 
علــى ذلــك، وحتــى فــي الحــالات التــي ليــس فيهــا الحرمــان مــن الحيــاة تعســفياً، فقــد 
يشــكل عــدم تقديــم معلومــات إلــى أقــارب شــخص مــا عــن ملابســات وفاتــه انتهــاكاً 
إخبارهــم  عــدم  شــأن  ذلــك  فــي  شــأنه   ،728

(7 المــادة  بموجــب  المكفولــة  لحقوقهــم 
بمــكان وجــود الجثــة729، وبالموعــد الــذي تعتــزم الدولــة الطــرف أن تنفــذ فيــه عقوبــة 
الإعــدام، فــي حالــة الحكــم بهــا730. وينبغــي أن تتــاح لأقــارب الأشــخاص الذيــن 

حرمتهــم الدولــة مــن الحيــاة إمكانيــة اســترداد رفاتهــم، إن رغبــوا فــي ذلــك731.
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وقــد يتداخــل الحــق فــي الحيــاة، الــذي تكفلــه المــادة 6 مــن العهــد، بمــا فــي ذلــك 5757
الحــق فــي صــون الحيــاة بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 6، مــع الحــق فــي الأمــن 
الشــديدة  الأشــكال  وفــي   .9 المــادة  مــن  الفقــرة 1  بموجــب  المكفــول  الشــخصي 
ولا  الحيــاة،  علــى  خطــراً  ذاتهــا  حــد  فــي  تشــكل  التــي  التعســفي  الاحتجــاز  مــن 
ســيما حــالات الاختفــاء القســري، انتهــاك للحــق فــي الحريــة الشــخصية والأمــن 
الشــخصي، وتتنافــى مــع الحــق فــي الحيــاة )انظــر أيضــاً الفقــرة 58 أدنــاه(732. ومــن 
شــأن عــدم احتــرام الضمانــات الإجرائيــة الــواردة فــي الفقرتيــن 3 و4 مــن المــادة 9، 
والراميــة فــي جملــة أمــور إلــى منــع حــالات الاختفــاء، أن يــؤدي أيضــاً إلــى انتهــاك 

.733
المــادة 6)

ويشــكل الاختفــاء القســري مجموعــة فريــدة ومتكاملــة مــن الأفعــال وأوجــه التقصيــر 5858
التــي تمثــل تهديــداً خطيــراً للحيــاة734. إن ســلب الحريــة، ثــم عــدم الاعتــراف بذلــك 
أو عــدم الكشــف عــن مصيــر الشــخص المختفــي، يحرمــه فــي الواقــع مــن حمايــة 
عنــه735.  مســؤولة  الدولــة  تُعتبــر  ودائــم  جســيم  لخطــر  حياتــه  ويُعــرّض  القانــون 
ويــؤدي بالتالــي إلــى انتهــاك للحــق فــي الحيــاة وغيــره مــن الحقــوق المعتــرف بهــا 
في العهد، ولا ســيما المادة 7 )حظر التعذيب أو المعاملة القاســية أو اللاإنســانية 
فــي  الفــرد  )حــق   16 والمــادة  وأمنــه(  الشــخص  )حريــة   9 والمــادة  أو المهينــة( 
الاعتــراف بــه كشــخص أمــام القانــون(. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ التدابيــر 
الملائمــة لمنــع الاختفــاء القســري ولإجــراء تحقيــق فعــال وســريع لتحديــد مصيــر 
ضحايــاه المحتمليــن ومــكان وجودهــم. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أيضــاً أن 
تكفــل المعاقبــة علــى الاختفــاء القســري بعقوبــات جنائيــة ملائمــة، وأن تســتحدث 
إجــراءات ســريعة وفعالــة تتيــح لهيئــات مســتقلة ومحايــدة736 تعمــل، كقاعــدة عامــة، 
فــي إطــار نظــام العدالــة الجنائيــة العاديــة إمكانيــة إجــراء تحقيقــات شــاملة فــي 
حــالات الاختفــاء. وعليهــا أن تقــدم إلــى العدالــة المســؤولين عــن أفعــال وأوجــه 
تقصيــر مــن هــذا القبيــل، وأن تكفــل إبــاغ ضحايــا الاختفــاء القســري وأقاربهــم 
بنتائــج التحقيــق وحصولهــم علــى التعويــض الكامــل737. ولا ينبغــي بــأي حــال مــن 
الأحــوال إلــزام أســر ضحايــا الاختفــاء القســري بإعــان أنهــم موتــى لكــي تكــون 
مؤهلــة للحصــول علــى التعويــض738. وعلــى الــدول الأطــراف أيضــاً أن تتيــح لأســر 
ضحايــا الاختفــاء القســري الوســائل اللازمــة لتســوية وضعهــم القانونــي فيمــا يتعلــق 

بالأشــخاص المختفيــن بعــد فتــرة زمنيــة مناســبة739.

وثمــة صلــة خاصــة بيــن المــادة 6 والمــادة 20، التــي تحظــر أي دعايــة للحــرب 5959
وبعــض أنــواع الدعــوة التــي تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف. 
ومــن شــأن عــدم الوفــاء بهــذه الالتزامــات بموجــب المــادة 20 أن يشــكل أيضــاً 
إخــالًا بالالتــزام باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لحمايــة الحــق فــي الحيــاة بموجــب المــادة 

.740
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وتمنــح المــادة 24)1( مــن العهــد كل طفــل حقــاً واجبــاً علــى أســرته وعلــى المجتمــع 6060
والدولــة فــي اتخــاذ تدابيــر الحمايــة التــي يقتضيهــا وضعــه كقاصــر. وتقتضــي هــذه 
المــادة اعتمــاد تدابيــر خاصــة لصــون حيــاة كل طفــل، بالإضافــة إلــى التدابيــر 
العامــة التــي تقتضيهــا المــادة 6 لصــون حيــاة جميــع الأفــراد741. وينبغــي للــدول 
الأطــراف، لــدى اتخــاذ تدابيــر الحمايــة الخاصــة، أن تسترشــد بمصالــح الطفــل 

الفضلــى742 وبضــرورة كفالــة البقــاء والنمــاء743 والرفــاه744 لجميــع الأطفــال.

وينبغــي مراعــاة الحــق فــي الحيــاة وكفالتــه بــا تمييــز مــن أي نــوع، علــى أســاس 6161
العــرق، أو اللــون، أو نــوع الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو 
غيــر السياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الملكيــة، أو المولــد، أو 
أي وضــع آخــر، بمــا فــي ذلــك الطبقــة الاجتماعيــة745، والأصــل الإثنــي، والانتمــاء 
إلــى جماعــة مــن الســكان الأصلييــن، والميــل الجنســي أو الهويــة الجنســانية746، 
والســن750.  والمهــق749،  الاقتصاديــة748،   - الاجتماعيــة  والحالــة  والإعاقــة747، 
وينبغــي أن تســري الإجــراءات القانونيــة لحمايــة الحــق فــي الحيــاة بالتســاوي علــى 
جميــع الأشــخاص وأن توفــر لهــم ضمانــات فعالــة ضــد جميــع أشــكال التمييــز، بمــا 
فــي ذلــك أشــكال التمييــز المتعــددة والمتقاطعــة751. ويشــكل أي حرمــان مــن الحيــاة 
بســب التمييــز فــي القانــون أو الواقــع إجــراء تعســفياً فــي طابعــه بحكــم الواقــع. وقتــل 
الإنــاث، الــذي يشــكل نمطــاً شــديداً مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس الــذي 
يســتهدف الفتيــات والنســاء، شــكل خطيــر للغايــة مــن أشــكال انتهــاك الحــق فــي 

الحيــاة752.

أكثــر 6262 بعــض  المســتدامة  غيــر  والتنميــة  المنــاخ  وتغيــر  البيئــي  التدهــور  ويشــكل 
العوامــل إلحاحــاً وخطــورة مــن تلــك التــي تهــدد قــدرة أجيــال الحاضــر والمســتقبل 
علــى التمتــع بالحــق فــي الحيــاة753. وينبغــي بالتالــي أن تبلــور التزامــات الــدول 
الأطــراف بموجــب القانــون البيئــي الدولــي مضمــون المــادة 6 مــن العهــد، وأن يبلــور 
التــزام الــدول الأطــراف باحتــرام الحــق فــي الحيــاة وكفالتــه أيضــاً التزاماتهــا ذات 
الصلــة بموجــب القانــون البيئــي الدولــي754. ويتوقــف تنفيــذ الالتــزام باحتــرام الحــق 
فــي الحيــاة وكفالتــه، ولا ســيما الحيــاة بكرامــة، علــى جملــة أمــور منهــا التدابيــر 
التــي تتخذهــا الــدول الأطــراف للحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا مــن عوامــل الضــرر 
والتلــوث وتغيــر المنــاخ التــي تتســبب فيهــا الجهــات الفاعلــة العامــة والخاصــة. 
للمــوارد  المســتدام  الاســتخدام  تكفــل  أن  بالتالــي  الأطــراف  الــدول  علــى  ويجــب 
الطبيعيــة، وأن تضــع وتنفــذ معاييــر بيئيــة موضوعيــة، وأن تجــري تقييمــات للآثــار 
البيئيــة وتتشــاور مــع الــدول المعنيــة بشــأن الأنشــطة التــي يُحتمــل أن يكــون لهــا 
أثــر كبيــر علــى البيئــة، وأن تقــدم إشــعارات إلــى الــدول الأخــرى المعنيــة بشــأن 
الكــوارث الطبيعيــة وحــالات الطــوارئ وتتعــاون معهــا، وأن توفــر الفــرص المناســبة 
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للحصــول علــى معلومــات بشــأن المخاطــر البيئيــة وتولــي الاعتبــار الواجــب للنهــج 
الوقائــي755.

وفــي ضــوء المــادة 2)1( مــن العهــد، يقــع علــى الــدول الأطــراف التــزام بموجــب 6363
المــادة 6 بــأن تحتــرم وتكفــل حقــوق جميــع الأشــخاص الموجوديــن فــي إقليمهــا 
تمــارس  مــن  جميــع  أي  القضائيــة،  لولايتهــا  الخاضعيــن  الأشــخاص  وجميــع 
الصلاحيــة أو المراقبــة الفعليــة فيمــا يتعلــق بتمتعهــم بالحــق فــي الحيــاة756. ويشــمل 
ذلــك الأشــخاص الذيــن يوجــدون خــارج أي إقليــم تســيطر عليــه الدولــة فعليــاً ويتأثــر 
حقهــم فــي الحيــاة رغــم ذلــك بأنشــطتها العســكرية أو غيــر العســكرية بطريقــة مباشــرة 
يمكــن توقعهــا علــى نحــو معقــول )انظــر الفقــرة 22 أعــاه(757. وتقــع علــى الــدول 
كذلــك التزامــات بموجــب القانــون الدولــي بــألا تعيــن أو تســاعد فيمــا تقــوم بــه دول 
أخــرى وجهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول مــن أنشــطة تنتهــك الحــق فــي الحيــاة758. 
وعــاوة علــى ذلــك، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تحتــرم وتصــون حيــاة الأفــراد 
الموجوديــن فــي أماكــن تخضــع لســيطرتها الفعليــة، مثــل الأراضــي المحتلــة، وفــي 
أقاليــم قطعــت علــى نفســها التزامــاً دوليــاً بــأن تطبــق فيهــا العهــد. والــدول الأطــراف 
مُلزمــة أيضــاً بــأن تحتــرم وتصــون حيــاة جميــع الأشــخاص الموجوديــن علــى متــن 
مــن  وحيــاة  عَلمهــا،  تحمــل  التــي  أو  فيهــا  المســجلة  والطائــرات  البحريــة  الســفن 
يواجهــون شــدائد فــي عــرض البحــر، وفقــاً لالتزاماتهــا الدوليــة بشــأن الإنقــاذ فــي 
فعلــى  الدولــة،  لســيطرة  فعليــاً  يُخضعــه  الشــخص حريتــه  ســلب  البحــر759. ولأن 
أو  القبــض  عليهــم  تُلقــي  مــن  جميــع  حــق  وتحمــي  تحتــرم  أن  الأطــراف  الــدول 

تحتجزهــم فــي الحيــاة، حتــى وإن كانــوا قيــد الاحتجــاز خــارج أراضيهــا760.

المــادة 6 تســري أيضــاً علــى حــالات 6464 تــزال  العهــد، لا  بقيــة مــواد  وعلــى غــرار 
النــزاع المســلح التــي تنطبــق عليهــا قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، بمــا فــي ذلــك 
ســير الأعمــال العدائيــة761. ورغــم أن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني قــد تكــون 
ذات أهميــة لتفســير المــادة 6 وتطبيقهــا عندمــا يتطلــب الوضــع تطبيقهــا، فــإن كلا 
المجاليــن القانونييــن يتكامــان ولا يســتبعد بعضهمــا بعضــا762ً. إن اســتخدام القــوة 
الفتاكــة الــذي يتماشــى مــع القانــون الدولــي الإنســاني وغيــره مــن معاييــر القانــون 
الدولــي الواجبــة التطبيــق ليــس، علــى العمــوم، تعســفياً. وعلــى العكــس مــن ذلــك، 
فمــن شــأن الممارســات المخالفــة للقانــون الدولــي الإنســاني، التــي تنطــوي علــى 
خطــر علــى حيــاة المدنييــن وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن يحميهــم القانــون الدولــي 
الإنســاني، بمــا فــي ذلــك اســتهداف المدنييــن والأهــداف المدنيــة والأشــياء التــي لا 
غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن، والهجمــات العشــوائية، وعــدم تطبيــق مبــدأي 
الحيطــة والتناســب، واســتخدام الــدروع البشــرية، أن تشــكل أيضــاً انتهــاكاً للمــادة 
6 مــن العهــد763. ويجــب علــى الــدول الأطــراف، بصفــة عامــة، أن تكشــف عــن 



185

التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان

مــن  اســتهدافهم  يــؤدي  يُتوقــع أن  مــن  لمهاجمــة  الفتاكــة  القــوة  اســتخدام  معاييــر 
الأفــراد أو الأهــداف إلــى الحرمــان مــن الحيــاة، بمــا فــي ذلــك الأســاس القانونــي 
لهجمــات محــددة، وإجــراءات تحديــد الأهــداف العســكرية والمقاتليــن أو الأشــخاص 
الذيــن يشــاركون بشــكل مباشــر فــي الأعمــال العدائيــة، والظــروف التــي اســتُخدمت 
فيهــا وســائل وأســاليب الحــرب ذات الصلــة764، ومــا إذا جــرى النظــر فــي بدائــل أقــل 
ضــرراً. ويجــب عليهــا أيضــاً أن تحقــق فــي الانتهــاكات المزعومــة أو المشــتبه فيهــا 
ــاً للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة )انظــر  للمــادة 6 فــي حــالات النــزاع المســلح، وفق

الفقرتيــن 27 و28 أعــاه(765.

وينبغــي للــدول الأطــراف التــي لهــا دور فــي نشــر الأســلحة الموجــودة أو اســتخدامها 6565
أو بيعها أو شــرائها وفي دراســة الأســلحة ووســائل الحرب أو أســاليبها أو تطويرها 
الحيــاة766.  فــي  الحــق  علــى  أثرهــا  دائمــاً  الاعتبــار  فــي  أن تضــع  أو حيازتهــا، 
وعلــى ســبيل المثــال، يثيــر تطويــر نظــم الأســلحة الذاتيــة التشــغيل التــي تخلــو مــن 
شــفقة الإنســان وحكمتــه مســائل قانونيــة وأخلاقيــة صعبــة بشــأن الحــق فــي الحيــاة، 
بمــا فــي ذلــك مســائل تتعلــق بالمســؤولية القانونيــة عــن اســتخدامها. وتــرى اللجنــة 
فــي أوقــات  ينبغــي تطويــر وتشــغيل نظــم الأســلحة هــذه، ســواء  أنــه لا  بالتالــي 
الحــرب أو الســلم، مــا لــم يثبــت أن اســتخدامها يتوافــق مــع المــادة 6 وغيرهــا مــن 

معاييــر القانــون الدولــي ذات الصلــة767.

التــي تعتبــر 6666 النوويــة،  الشــامل، ولا ســيما الأســلحة  الدمــار  إن اســتخدام أســلحة 
عشــوائية الأثــر وتتســبب بحكــم طبيعتهــا فــي تدميــر الحيــاة البشــرية علــى نحــو 
كارثــي، أو التهديــد باســتخدامها، يتعــارض مــع احتــرام الحــق فــي الحيــاة وقــد يشــكل 
جريمــة بموجــب القانــون الدولــي. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ جميــع 
التدابيــر اللازمــة لوقــف انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، بمــا فــي ذلــك تدابيــر لمنــع 
حيــازة الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول لهــذه الأســلحة، وأن تمتنــع عــن تطويــر 
هــذه الأســلحة وإنتاجهــا واختبارهــا وحيازتهــا وتكديســها وبيعهــا ونقلهــا واســتخدامها، 
وأن تدمــر المخزونــات الحاليــة، وتتخــذ التدابيــر المناســبة للحمايــة مــن اســتخدامها 
العرضــي، وكل ذلــك وفقــاً لالتزاماتهــا الدوليــة768. وينبغــي لهــا أيضــاً، وفقــاً لمبــادئ 
المســؤولية الدوليــة، أن تحتــرم التزاماتهــا الدوليــة بمواصلــة المفاوضــات بحســن نيــة 
مــن أجــل تحقيــق الهــدف المتمثــل فــي نــزع الســاح النــووي فــي ظــل رقابــة دوليــة 
صارمــة وفعالــة769، وأن تقــدم تعويضــات كافيــة إلــى الضحايــا الذيــن تأثــر حقهــم 

فــي الحيــاة أو يتأثــر ســلباً باختبــار أســلحة الدمــار الشــامل أو اســتخدامها770.

والحــق المنصــوص عليــه فــي المــادة 6 مــدرج فــي قائمــة الحقــوق غيــر القابلــة 6767
للتقييــد الــواردة فــي المــادة 4)2( مــن العهــد. وبالتالــي، فــإن الضمانــات التــي تمنــع 
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الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة والتــي تــرد فــي المــادة 6 تنطبــق فــي جميــع الظــروف، 
بمــا فــي ذلــك حــالات النــزاع المســلح وغيرهــا مــن حــالات الطــوارئ العامــة771. غيــر 
أن وجــود حالــة طــوارئ عامــة تهــدد حيــاة الأمــة وطبيعــة تلــك الحالــة مســألتان قــد 
تكتســيان أهميــة فــي تحديــد مــا إذا كان فعــل أو تقصيــر معيــن أدى إلــى الحرمــان 
مــن الحيــاة ذا طابــع تعســفي وفــي تحديــد نطــاق التدابيــر الإيجابيــة التــي يجــب أن 
تتخذهــا الــدول الأطــراف. ورغــم أن بعــض الحقــوق الــواردة فــي العهــد غيــر الحــق 
فــي الحيــاة قــد تخضــع للتقييــد، فــا ينبغــي أن تنتقــص تدابيــر التقييــد مــن الحقــوق 
772. وتشــمل هــذه الحقــوق ضمانــات إجرائيــة، مثــل 

التــي تدعــم تطبيــق المــادة 6)
الحــق فــي المحاكمــة العادلــة فــي قضايــا عقوبــة الإعــدام، وتدابيــر ميســرة وفعالــة 
للدفــاع عــن الحقــوق، مثــل واجــب اتخــاذ التدابيــر المناســبة للتحقيــق والملاحقــة 
القضائيــة والمعاقبــة وجبــر الضــرر فــي حالــة وقــوع انتهــاكات للحــق فــي الحيــاة.

وتتعــارض التحفظــات المســجلة فيمــا يتعلــق بالالتزامــات القطعيــة وغيــر القابلــة 6868
للتقييــد المنصــوص عليهــا فــي المــادة 6 مــع موضــوع العهــد وهدفــه. وعلــى وجــه 
الخصــوص، لا يجــوز أي تحفــظ علــى حظــر الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة وعلــى 
بتطبيــق عقوبــة  فيما يتعلــق   6 المــادة  فــي  المنصــوص عليهــا  الصارمــة  القيــود 

الإعــدام773.

آفــات 6969 إحــدى  تشــكل  الجماعــي  العنــف  أعمــال  مــن  وغيرهــا  الحــروب  تــزال  ولا 
البشــرية التــي تــؤدي إلــى فقــدان آلاف عديــدة مــن الأرواح كل عــام774. وتشــكل 
الجهــود الراميــة إلــى تجنــب مخاطــر الحــرب وأي نــزاع مســلح آخــر وإلــى تعزيــز 

الســام والأمــن الدولييــن أحــد أهــم ضمانــات الحــق فــي الحيــاة775.

إن الــدول الأطــراف التــي تشــارك علــى النحــو المحــدد فــي القانــون الدولــي فــي 7070
أفعــال العــدوان، التــي تــؤدي إلــى الحرمــان مــن الحيــاة، تنتهــك المــادة 6 مــن العهــد 
بحكــم الواقــع. وفــي الوقــت ذاتــه، تُذكــر اللجنــة جميــع الــدول بمســؤوليتها كأعضــاء 
فــي المجتمــع الدولــي عــن حمايــة الأرواح ومعارضــة الهجمــات الواســعة النطــاق 
أو المنهجيــة التــي تســتهدف الحــق فــي الحيــاة776، بمــا فــي ذلــك أفعــال العــدوان 
والإرهــاب الدولــي والإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، مــع 
احتــرام جميــع التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي. وقــد يشــكل عــدم اتخــاذ الــدول 
الأطــراف جميــع التدابيــر المعقولــة لتســوية منازعاتهــا الدوليــة بالوســائل الســلمية 

تقصيــراً فــي الوفــاء بالتزامهــا الإيجابــي بكفالــة الحــق فــي الحيــاة.
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اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجب قــرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 2200 ألف )د - 21( المؤرخ 16 كانون/ديســمبر1966

تاريــخ بــدء النفــاذ: 23 آذار/مــارس 1976، وفقــا للمادة 49

الديباجة

إن الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد؛

إذ تــرى أن الإقــرار بمــا لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية مــن كرامــة أصيلــة فيهــم، ومــن 
حقــوق متســاوية وثابتــة، يشــكل، وفقــا للمبــادئ المعلنــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، أســاس 

الحريــة والعــدل والســام فــي العالــم؛

وإذ تقــر بــأن هــذه الحقــوق تنبثــق مــن كرامــة الإنســان الأصيلــة فيــه؛

وإذ تــدرك أن الســبيل الوحيــد لتحقيــق المثــل الأعلــى المتمثــل، وفقــا للإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، فــي أن يكــون البشــر أحــرارا، ومتمتعيــن بالحريــة المدنيــة والسياســية 
ومتحرريــن مــن الخــوف والفاقــة، هــو ســبيل تهيئــة الظــروف لتمكيــن كل إنســان مــن 
التمتــع بحقوقــه المدنيــة والسياســية، وكذلــك بحقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛

وإذ تضــع فــي اعتبارهــا مــا علــى الــدول، بمقتضــى ميثــاق الأمــم المتحــدة، مــن الالتــزام 
بتعزيــز الاحتــرام والمراعــاة العالمييــن لحقــوق الإنســان وحرياتــه؛

وإزاء  الآخريــن  الأفــراد  إزاء  واجبــات  عليــه  تترتــب  الــذي  الفــرد،  علــى  أن  تــدرك  وإذ 
الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا، مســئولية الســعي إلــى تعزيــز ومراعــاة الحقــوق المعتــرف 

بهــا فــي هــذا العهــد؛

قــد اتفقــت علــى المــواد التالية: 
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الجزء الأول

المادة 1 

11 لجميــع الشــعوب حــق تقريــر مصيرهــا بنفســها. وهــي بمقتضــى هــذا الحــق حــرة فــي .
تقريــر مركزهــا السياســي وحــرة فــي الســعي لتحقيــق نمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي 

والثقافي.

22 لجميــع الشــعوب، ســعيا وراء أهدافهــا الخاصــة، التصــرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا .
الطبيعيــة دونمــا إخــال بأيــة التزامــات منبثقــة عــن مقتضيــات التعــاون الاقتصــادي 
الدولــي القائــم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة وعــن القانــون الدولــي. ولا يجــوز فــي 

أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه الخاصــة.

33 علــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، بمــا فيهــا الــدول التــي تقــع علــى عاتقهــا .
مســئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشــمولة بالوصاية، 
أن تعمــل علــى تحقيــق حــق تقريــر المصيــر وأن تحتــرم هــذا الحــق، وفقــا لأحــكام 

ميثــاق الأمــم المتحــدة. 

الجزء الثاني

المادة 2 

11 تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وبكفالــة .
هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخليــن فــي ولايتهــا، دون 
أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي 
أو  الثــروة،  أو  الاجتماعــي،  أو  القومــي  الأصــل  أو  غيــر سياســي،  أو  سياســيا 

النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب.

22 تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد، إذا كانــت تدابيرهــا التشــريعية أو غيــر .
التشــريعية القائمــة لا تكفــل فعــا إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، 
بــأن تتخــذ، طبقــا لإجراءاتهــا الدســتورية ولأحــكام هــذا العهــد، مــا يكــون ضروريــا 

لهــذا الإعمــال مــن تدابيــر تشــريعية أو غيــر تشــريعية. 
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33 تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد: .

أ بــأن تكفــل توفيــر ســبيل فعــال للتظلــم لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه 	.
أشــخاص  عــن  الانتهــاك  صــدر  لــو  حتــى  العهــد،  هــذا  فــي  بهــا  المعتــرف 

الرســمية؛ بصفتهــم  يتصرفــون 

بــأن تكفــل لــكل متظلــم علــى هــذا النحــو أن تبــت فــي الحقــوق التــي يدعــي 	.ب
ســلطة  أيــة  أو  مختصــة،  تشــريعية  أو  إداريــة  أو  قضائيــة  ســلطة  انتهاكهــا 
مختصــة أخــرى ينــص عليهــا نظــام الدولــة القانونــي، وبــأن تنمــي إمكانيــات 

القضائــي؛ التظلــم 

ج لمصالــح 	. الصــادرة  الأحــكام  بإنفــاذ  المختصــة  الســلطات  قيــام  تكفــل  بــأن 
. لمتظلميــن ا

المادة 3 

تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بكفالــة تســاوي الرجــال والنســاء فــي حــق التمتــع 
بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد.

المادة 4 

11 فــي حــالات الطــوارئ الاســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة الأمــة، والمعلــن قيامهــا رســميا، .
يجــوز للــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد أن تتخــذ، فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا 
الوضــع، تدابيــر لا تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، شــريطة 
عــدم منافــاة هــذه التدابيــر للالتزامــات الأخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون 
الدولــي وعــدم انطوائهــا علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد هــو العــرق أو اللــون أو 

الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي.

22 لا يجيــز هــذا النــص أي مخالفــة لأحــكام المــواد 6 و7 و8 )الفقرتيــن 1 و2( و11 .
و15 و16 و18.

33 علــى أيــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد اســتخدمت حــق عــدم التقيــد أن تعلــم الــدول .
الأطــراف الأخــرى فــورا، عــن طريــق الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، بالأحــكام التــي 
لــم تتقيــد بهــا وبالأســباب التــي دفعتهــا إلــى ذلــك. وعليهــا، فــي التاريــخ الــذي تنهــي 

فيــه عــدم التقيــد، أن تعلمهــا بذلــك مــرة أخــرى وبالطريــق ذاتــه.
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المادة 5 

11 ليــس فــي هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد انطــواءه علــى حــق لأي .
دولــة أو جماعــة أو شــخص بمباشــرة أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف إلــى 
إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد أو إلــى فــرض 

قيــود عليهــا أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه.

22 لا يقبــل فــرض أي قيــد أو أي تضييــق علــى أي مــن حقــوق الإنســان الأساســية .
المعتــرف أو النافــذة فــي أي بلــد تطبيقــا لقوانيــن أو اتفاقيــات أو أنظمــة أو أعــراف، 

بذريعــة كــون هــذا العهــد لا يعتــرف بهــا أو كــون اعترافــه بهــا فــي أضيــق مــدى.

الجزء الثالث

المادة 6 

11 الحــق فــي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان. وعلــى القانــون أن يحمــي هــذا الحــق. .
ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا.

22 لا يجــوز فــي البلــدان التــي لــم تلــغ عقوبــة الإعــدام، أن يحكــم بهــذه العقوبــة إلا .
جــزاء علــى أشــد الجرائــم خطــورة وفقــا للتشــريع النافــذ وقــت ارتــكاب الجريمــة وغيــر 
المخالــف لأحــكام هــذا العهــد ولاتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة 
عليهــا. ولا يجــوز تطبيــق هــذه العقوبــة إلا بمقتضــى حكــم نهائــي صــادر عــن 

محكمــة مختصــة.

33 حيــن يكــون الحرمــان مــن الحيــاة جريمــة مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة، يكــون مــن .
المفهــوم بداهــة أنــه ليــس فــي هــذه المــادة أي نــص يجيــز لأيــة دولــة طــرف فــي 
هــذا العهــد أن تعفــي نفســها علــى أيــة صــورة مــن أي التــزام يكــون مترتبــا عليهــا 

بمقتضــى أحــكام اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا.

44 لأي شــخص حكــم عليــه بالإعــدام حــق التمــاس العفــو الخــاص أو إبــدال العقوبــة. .
ويجــوز منــح العفــو العــام أو العفــو الخــاص أو إبــدال عقوبــة الإعــدام فــي جميــع 

الحــالات.
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55 لا يجــوز الحكــم بعقوبــة الإعــدام علــى جرائــم ارتكبهــا أشــخاص دون الثامنــة عشــرة .
مــن العمــر، ولا تنفيــذ هــذه العقوبــة بالحوامــل.

66 ليــس فــي هــذه المــادة أي حكــم يجــوز التــذرع بــه لتأخيــر أو منــع إلغــاء عقوبــة .
الإعــدام مــن قبــل أيــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد.

المادة 7

لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
الحاطــة بالكرامــة. وعلــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة 

علــى أحــد دون رضــاه الحــر.

المادة 8 

11 لا يجــوز اســترقاق أحــد، ويحظــر الــرق والاتجــار بالرقيــق بجميــع صورهمــا..

22 لا يجــوز إخضــاع أحــد للعبوديــة..

33 أ. لا يجــوز إكــراه أحــد علــى الســخرة أو العمــل الإلزامــي؛.

ب. لا يجــوز تأويــل الفقــرة 3)أ( علــى نحــو يجعلهــا، فــي البلــدان التــي تجيــز المعاقبــة 
علــى بعــض الجرائــم بالســجن مــع الأشــغال الشــاقة، تمنــع تنفيــذ عقوبــة الأشــغال 

الشــاقة المحكــوم بهــا مــن قبــل محكمــة مختصــة؛

ج. لأغراض هذه الفقرة، لا يشــمل تعبير "الســخرة أو العمل الإلزامي":

’1‘ الأعمــال والخدمــات غيــر المقصــودة بالفقــرة الفرعيــة )ب( والتــي تفــرض 
عــادة علــى الشــخص المعتقــل نتيجــة قــرار قضائــي أو قانونــي أو الــذي 

صــدر بحقــه مثــل هــذا القــرار ثــم أفــرج عنــه بصــورة مشــروطة؛

ــدان التــي تعتــرف بحــق  ’2‘ أيــة خدمــة ذات طابــع عســكري، وكذلــك، فــي البل
الاســتنكاف الضميــري عــن الخدمــة العســكرية، أيــة خدمــة قوميــة يفرضهــا 

القانــون علــى المســتنكفين ضميريــا؛
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تهــدد حيــاة  التــي  النكبــات  أو  الطــوارئ  حــالات  فــي  تفــرض  أيــة خدمــة   ‘3’
رفاههــا؛ أو  الجماعــة 

’4‘ أيــة أعمــال أو خدمــات تشــكل جــزءا مــن الالتزامــات المدنيــة العاديــة.

المادة 9 

11 لــكل فــرد حــق فــي الحريــة وفــي الأمــان علــى شــخصه. ولا يجــوز توقيــف أحــد أو .
اعتقالــه تعســفا. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون 

وطبقــا للإجــراء المقــرر فيــه.

22 يتوجــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا .
يتوجــب إبلاغــه ســريعا بأيــة تهمــة توجــه إليــه.

33 أحــد . أو  القضــاة  أحــد  إلــى  ســريعا،  جزائيــة،  بتهمــة  المعتقــل  أو  الموقــوف  يقــدم 
الموظفيــن المخوليــن قانونــا مباشــرة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكــم 
خــال مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه. ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص 
الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن الجائــز تعليــق الإفــراج 
عنهــم علــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة فــي أيــة مرحلــة أخــرى مــن مراحــل 

الإجــراءات القضائيــة، ولكفالــة تنفيــذ الحكــم عنــد الاقتضــاء.

44 لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة .
لكــي تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء فــي قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر بالإفــراج عنــه 

إذا كان الاعتقــال غيــر قانونــي.

55 لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال غيــر قانونــي حــق فــي الحصــول علــى .
تعويض.

المادة 10 

11 يعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، تحتــرم الكرامــة الأصيلــة .
فــي الشــخص الإنســاني.

2. أ. يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، 
ويكونــون محــل معاملــة علــى حــدة تتفــق مــع كونهــم أشــخاصا غيــر مدانين؛
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إلــى  الممكنــة  بالســرعة  ويحالــون  البالغيــن.  عــن  الأحــداث  المتهمــون  يفصــل  ب. 
قضاياهــم. فــي  للفصــل  القضــاء 

33 يجــب أن يراعــي نظــام الســجون معاملــة المســجونين معاملــة يكــون هدفهــا الأساســي .
إصلاحهــم وإعــادة تأهيلهــم الاجتماعــي. ويفصــل المذنبــون الأحــداث عــن البالغيــن 

ويعاملــون معاملــة تتفــق مــع ســنهم ومركزهــم القانونــي.

المادة 11 

لا يجوز ســجن أي إنســان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12 

11 لــكل فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه .
وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه.

22 لــكل فــرد حريــة مغــادرة أي بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده..

33 لا يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة أعــاه بأيــة قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا .
القانــون، وتكــون ضروريــة لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة 
مــع  متمشــية  وتكــون  الآخريــن وحرياتهــم،  حقــوق  أو  العامــة  الآداب  أو  العامــة 

الحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد.

44 لا يجــوز حرمــان أحــد، تعســفا، مــن حــق الدخــول إلــى بلــده..

المادة 13 

لا يجــوز إبعــاد الأجنبــي المقيــم بصفــة قانونيــة فــي إقليــم دولــة طــرف فــي هــذا العهــد 
إلا تنفيــذا لقــرار اتخــذ وفقــا للقانــون، وبعــد تمكينــه، مــا لــم تحتــم دواعــي الأمــن القومــي 
خــاف ذلــك، مــن عــرض الأســباب المؤيــدة لعــدم إبعــاده ومــن عــرض قضيتــه علــى 
الســلطة المختصــة أو علــى مــن تعينــه أو تعينهــم خصيصــا لذلــك، ومــن توكيــل مــن 

يمثلــه أمامهــا أو أمامهــم.



194

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 14 

11 النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل فــي أيــة .
تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون 
قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، 
منشــأة بحكــم القانــون. ويجــوز منــع الصحافــة والجمهــور مــن حضــور المحاكمــة 
كلهــا أو بعضهــا لدواعــي الآداب العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن القومــي فــي 
مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة الحيــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، أو 
فــي أدنــى الحــدود التــي تراهــا المحكمــة ضروريــة حيــن يكــون مــن شــأن العلنيــة 
فــي بعــض الظــروف الاســتثنائية أن تخــل بمصلحــة العدالــة، إلا أن أي حكــم 
فــي قضيــة جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إلا إذا كان 
الأمــر يتصــل بأحــداث تقتضــي مصلحتهــم خــاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول 

خلافــات بيــن زوجيــن أو تتعلــق بالوصايــة علــى أطفــال.

22 مــن حــق كل متهــم بارتــكاب جريمــة أن يعتبــر بريئــا إلــى أن يثبــت عليــه الجــرم .
قانونــا.

33 لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر فــي قضيتــه، وعلــى قــدم المســاواة التامــة، .
بالضمانــات الدنيــا التاليــة:

أ أن يتــم إعلامــه ســريعا وبالتفصيــل، وفــي لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة الموجهــة 	.
إليــه وأســبابها؛

أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيلات مــا يكفيــه لإعــداد دفاعــه وللاتصــال 	.ب
بمحــام يختــاره بنفســه؛

ج أن يحاكــم دون تأخيــر لا مبــرر لــه؛	.

د أن يحاكــم حضوريــا وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام مــن 	.
اختيــاره، وأن يخطــر بحقــه فــي وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لــم يكــن لــه مــن يدافــع 
عنــه، وأن تــزوده المحكمــة حكمــا، كلمــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتضــي ذلــك، 
بمحــام يدافــع عنــه، دون تحميلــه أجــرا علــى ذلــك إذا كان لا يملــك الوســائل 

الكافيــة لدفــع هــذا الأجــر؛
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ه أن يناقــش شــهود الاتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غيــره، وأن يحصــل علــى الموافقــة 	.
علــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الشــروط المطبقــة فــي حالــة شــهود الاتهــام؛

و ــم اللغــة المســتخدمة فــي 	. أن يــزود مجانــا بترجمــان إذا كان لا يفهــم أو لا يتكل
المحكمــة؛

ز ألا يكره على الشــهادة ضد نفســه أو على الاعتراف بذنب.	.

44 فــي حالــة الأحــداث، يراعــى جعــل الإجــراءات مناســبة لســنهم ومواتيــة لضــرورة .
العمــل علــى إعــادة تأهيلهــم.

55 لــكل شــخص أديــن بجريمــة حــق اللجــوء، وفقــا للقانــون، إلــى محكمــة أعلــى كيمــا .
تعيــد النظــر فــي قــرار إدانتــه وفــي العقــاب الــذي حكــم بــه عليــه.

66 حيــن يكــون قــد صــدر علــى شــخص مــا حكــم نهائــي يدينــه بجريمــة، ثــم أبطــل هــذا .
الحكــم أو صــدر عفــو خــاص عنــه علــى أســاس واقعــة جديــدة أو واقعــة حديثــة 
يتوجــب تعويــض  القاطــع علــى وقــوع خطــأ قضائــي،  الدليــل  الاكتشــاف تحمــل 
الشــخص الــذي أنــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك الإدانــة، وفقــا للقانــون، مــا لــم يثبــت 
أنــه يتحمــل، كليــا أو جزئيــا، المســئولية عــن عــدم إفشــاء الواقعــة المجهولــة فــي 

الوقــت المناســب.

77 لا يجــوز تعريــض أحــد مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب علــى جريمــة ســبق أن أديــن .
بهــا أو بــرئ منهــا بحكــم نهائــي وفقــا للقانــون وللإجــراءات الجنائيــة فــي كل بلــد.

المادة 15 

11 لا يــدان أي فــرد بأيــة جريمــة بســبب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل لــم يكــن وقــت .
ارتكابــه يشــكل جريمــة بمقتضــى القانــون الوطنــي أو الدولــي. كمــا لا يجــوز فــرض 
أيــة عقوبــة تكــون أشــد مــن تلــك التــي كانــت ســارية المفعــول فــي الوقــت الــذي 
ارتكبــت فيــه الجريمــة. وإذا حــدث، بعــد ارتــكاب الجريمــة أن صــدر قانــون ينــص 

علــى عقوبــة أخــف، وجــب أن يســتفيد مرتكــب الجريمــة مــن هــذا التخفيــف.

22 ليــس فــي هــذه المــادة مــن شــيء يخــل بمحاكمــة ومعاقبــة أي شــخص علــى أي فعــل .
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أو امتنــاع عــن فعــل كان حيــن ارتكابــه يشــكل جرمــا وفقــا لمبــادئ القانــون العامــة 
التــي تعتــرف بهــا جماعــة الأمــم.

المادة 16

لــكل إنســان، فــي كل مــكان، الحــق بــأن يعتــرف لــه بالشــخصية القانونيــة.

المادة 17

11 لا يجــوز تعريــض أي شــخص، علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي، لتدخــل فــي .
غيــر  حمــات  مراســاته، ولا لأي  أو  بيتــه  أو  أســرته  شــؤون  أو  خصوصياتــه 

قانونيــة تمــس شــرفه أو ســمعته.

22 مــن حــق كل شــخص أن يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو المســاس..

المادة 18

11 لــكل إنســان حــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه فــي .
أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه فــي 
إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو 

مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو علــى حــدة.

22 لا يجــوز تعريــض أحــد لإكــراه مــن شــأنه أن يخــل بحريتــه فــي أن يديــن بديــن مــا، .
أو بحريتــه فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره.

33 لا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان فــي إظهــار دينــه أو معتقــده، إلا للقيــود التــي .
يفرضهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة لحمايــة الســامة العامــة أو النظــام العــام 

أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم الأساســية.

44 تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد باحتــرام حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد .
وجودهــم، فــي تأميــن تربيــة أولادهــم دينيــا وخلقيــا وفقــا لقناعاتهــم الخاصــة.
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المادة 19 

11 لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة..

22 التمــاس . فــي  الحــق حريتــه  هــذا  ويشــمل  التعبيــر.  فــي حريــة  حــق  إنســان  لــكل 
مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار 
للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة 

أخــرى يختارهــا.

33 تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات .
ومســئوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة 

أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة: 

أ لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم؛	.

لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة.	.ب

المادة 20 

11 تحظــر بالقانــون أيــة دعايــة للحرب..

22 تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكل .
تحريضــا علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف.

المادة 21 

يكــون الحــق فــي التجمــع الســلمي معترفــا بــه. ولا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى 
ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي تفــرض طبقــا للقانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي 
العــام أو  النظــام  العامــة أو  الســامة  القومــي أو  مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن 

حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.
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المادة 22 

11 لــكل فــرد حــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا فــي ذلــك حــق إنشــاء .
النقابــات والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه.

22 لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي ينــص .
عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن 
القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب 
العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. ولا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع 
أفــراد القــوات المســلحة ورجــال الشــرطة لقيــود قانونيــة علــى ممارســة هــذا الحــق.

33 ليــس فــي هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل .
الدوليــة المعقــودة عــام 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي 
اتخــاذ تدابيــر تشــريعية مــن شــأنها، أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها أن تخــل 

بالضمانــات المنصــوص عليهــا فــي تلــك الاتفاقيــة.

المادة 23 

11 الأســرة هــي الوحــدة الجماعيــة الطبيعيــة والأساســية فــي المجتمــع، ولهــا حــق التمتــع .
بحمايــة المجتمــع والدولــة.

22 يكــون للرجــل والمــرأة، ابتــداء مــن بلــوغ ســن الــزواج، حــق معتــرف بــه فــي التــزوج .
وتأســيس أســرة.

33 لا ينعقــد أي زواج إلا برضــا الطرفيــن المزمــع زواجهمــا رضــاء كامــا لا إكــراه فيــه..

44 تتخــذ الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد التدابيــر المناســبة لكفالــة تســاوي حقــوق .
الزوجيــن وواجباتهمــا لــدى التــزوج وخــال قيــام الــزواج ولــدى انحلالــه. وفــي حالــة 
حالــة  فــي  لــأولاد  الضروريــة  الحمايــة  لكفالــة  تدابيــر  اتخــاذ  يتوجــب  الانحــال 

وجودهــم.
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المادة 24 

11 يكــون لــكل ولــد، دون أي تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو .
الديــن أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو النســب، حــق علــى أســرته 
وعلــى المجتمــع وعلــى الدولــة فــي اتخــاذ تدابيــر الحمايــة التــي يقتضيهــا كونــه 

قاصــرا.

22 يتوجب تســجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اســما يعرف به..

33 لكل طفل حق في اكتســاب جنســية..

المادة 25

يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز المذكــور فــي المــادة 2، الحقــوق 
التاليــة، التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غيــر معقولــة: 

أ أن يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون 	.
فــي حريــة؛

ب أن ينتخــب وينتخــب، فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقتــراع العــام وعلــى 	.
قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة 

الناخبيــن؛

ج أن تتــاح لــه، علــى قــدم المســاواة عمومــا مــع ســواه، فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة 	.
فــي بلــده.

المادة 26

النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو فــي التمتــع 
لجميــع  يكفــل  تمييــز وأن  أي  القانــون  يحظــر  أن  يجــب  الصــدد  هــذا  وفــي  بحمايتــه. 
الأشــخاص علــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز لأي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو 
الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غيــر سياســي، أو الأصــل القومــي أو 

الاجتماعــي، أو الثــروة أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب.
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المادة 27

اثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم  أقليــات  فيهــا  التــي توجــد  الــدول  فــي  لا يجــوز، 
الأشــخاص المنتســبون إلــى الأقليــات المذكــورة مــن حــق التمتــع بثقافتهــم الخاصــة أو 
المجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره أو اســتخدام لغتهــم، بالاشــتراك مــع الأعضــاء الآخريــن 

فــي جماعتهــم. 

الجزء الرابع

المادة 28

11 تنشــأ لجنــة تســمى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان )يشــار إليهــا فــي مــا يلــي مــن .
هــذا العهــد باســم "اللجنــة"(. وتتألــف هــذه اللجنــة مــن ثمانيــة عشــر عضــوا وتتولــى 

الوظائــف المنصــوص عليهــا فــي مــا يلــي.

22 تؤلــف اللجنــة مــن مواطنيــن فــي الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، مــن ذوي المناقــب .
فــي ميــدان حقــوق الإنســان، مــع  لهــم بالاختصــاص  الخلقيــة الرفيعــة المشــهود 

مراعــاة أن مــن المفيــد أن يشــرك فيهــا بعــض الأشــخاص ذوي الخبــرة القانونيــة.

33 يتــم تعييــن أعضــاء اللجنــة بالانتخــاب، وهــم يعملــون فيهــا بصفتهــم الشــخصية..

المادة 29

11 يتــم انتخــاب أعضــاء اللجنــة بالاقتــراع الســري مــن قائمــة أشــخاص تتوفــر لهــم .
المؤهــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 28، تكــون قــد رشــحتهم لهــذا الغــرض 

الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد. 

22 لــكل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن ترشــح، مــن بيــن مواطنيهــا حصــرا، شــخصين .
علــى الأكثــر.

33 يحوز ترشــيح الشــخص ذاته أكثر من مرة..

المادة 30

11 يجــري الانتخــاب الأول فــي موعــد لا يتجــاوز ســتة أشــهر مــن بــدء نفــاذ هــذا العهــد..
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22 قبــل أربعــة أشــهر علــى الأقــل مــن موعــد أي انتخــاب لعضويــة اللجنــة، فــي غيــر .
حالــة الانتخــاب لمــلء مقعــد يعلــن شــغوره وفقــا للمــادة 34، يوجــه الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة إلــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد رســالة خطيــة يدعوهــا فيهــا إلــى 

تقديــم أســماء مرشــحيها لعضويــة اللجنــة فــي غضــون ثلاثــة أشــهر.

33 يضــع الأميــن العــام للأمــم المتحــدة قائمــة أســماء جميــع المرشــحين علــى هــذا .
النحــو، بالترتيــب الألفبائــي ومــع ذكــر الدولــة الطــرف التــي رشــحت كلا منهــم، 
ويبلــغ هــذه القائمــة إلــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد قبــل شــهر علــى الأقــل مــن 

موعــد كل انتخــاب.

44 ينتخــب أعضــاء اللجنــة فــي اجتمــاع تعقــده الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، بدعــوة .
مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، فــي مقــر الأمــم المتحــدة. وفــي هــذا الاجتمــاع، 
الــذي يكتمــل النصــاب فيــه بحضــور ممثلــي ثلثــي الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، 
يفــوز فــي الانتخــاب لعضويــة اللجنــة أولئــك المرشــحون الذيــن حصلــوا علــى أكبــر 
عــدد مــن الأصــوات وعلــى الأغلبيــة المطلقــة لأصــوات ممثلــي الــدول الأطــراف 

الحاضريــن والمقترعيــن.

المادة 31

11 لا يجــوز أن تضــم اللجنــة أكثــر مــن واحــد مــن مواطنــي أيــة دولــة..

22 يراعــى، فــي الانتخــاب لعضويــة اللجنــة، عدالــة التوزيــع الجغرافــي وتمثيــل مختلــف .
الحضــارات والنظــم القانونيــة الرئيســية.

المادة 32

11 يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع ســنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم .
إذا أعيــد ترشــيحهم. إلا أن ولايــة تســعة مــن الأعضــاء المنتخبيــن فــي الانتخــاب 
الأول تنقضــي بانتهــاء ســنتين، ويتــم تحديــد هــؤلاء الأعضــاء التســعة فــورا انتهــاء 
الانتخــاب الأول، بــأن يقــوم رئيــس الاجتمــاع المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 4 مــن 

المــادة 30 باختيــار أســمائهم بالقرعــة.

22 تتــم الانتخابــات اللازمــة عنــد انقضــاء الولايــة وفقــا للمــواد الســالفة مــن هــذا الجــزء .
مــن هــذا العهــد. 
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المادة 33

11 إذا انقطــع عضــو فــي اللجنــة، بإجمــاع رأي أعضائهــا الآخريــن، عــن الاضطــاع .
بوظائفــه لأي ســبب غيــر الغيــاب ذي الطابــع المؤقــت، يقــوم رئيــس اللجنــة بإبــاغ 
ذلــك إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، فيعلــن الأميــن العــام حينئــذ شــغور مقعــد 

ذلــك العضــو.

22 فــي حالــة وفــاة أو اســتقالة عضــو فــي اللجنــة، يقــوم رئيــس اللجنــة فــورا بإبــاغ ذلــك .
إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، فيعلــن الأميــن العــام حينئــذ شــغور مقعــد ذلــك 

العضــو ابتــداء مــن تاريــخ وفاتــه أو مــن تاريــخ نفــاذ اســتقالته.

المادة 34

11 إذا أعلــن شــغور مقعــد مــا طبقــا للمــادة 33، وكانــت ولايــة العضــو الــذي يجــب .
اســتبداله لا تنقضــي خــال الأشــهر الســتة التــي تلــي إعــان شــغور مقعــده، يقــوم 
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإبــاغ ذلــك إلــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، 
التــي يجــوز لهــا، خــال مهلــة شــهرين، تقديــم مرشــحين وفقــا للمــادة 29 مــن أجــل 

مــلء المقعــد الشــاغر.

22 يضــع الأميــن العــام للأمــم المتحــدة قائمــة بأســماء جميــع المرشــحين علــى هــذا .
النحــو، بالترتيــب الألفبائــي، ويبلــغ هــذه القائمــة إلــى الــدول الأطــراف فــي هــذا 
العهــد. وإذ ذاك يجــري الانتخــاب الــازم لمــلء المقعــد الشــاغر طبقــا للأحــكام 

الخاصــة بذلــك مــن هــذا الجــزء مــن هــذا العهــد.

33 كل عضــو فــي اللجنــة انتخــب لمــلء مقعــد أعلــن شــغوره طبقــا للمــادة 33 يتولــى .
مهــام العضويــة فيهــا حتــى انقضــاء مــا تبقــى مــن مــدة ولايــة العضــو الــذي شــغر 

مقعــده فــي اللجنــة بمقتضــى أحــكام تلــك المــادة.

المادة 35

يتقاضــى أعضــاء اللجنــة، بموافقــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مكافــآت تقتطــع مــن 
مــوارد الأمــم المتحــدة بالشــروط التــي تقررهــا الجمعيــة العامــة، مــع أخــذ أهميــة مســؤوليات 

اللجنــة بعيــن الاعتبــار.
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المادة 36

يوفــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة مــا يلــزم مــن موظفيــن وتســهيلات لتمكيــن اللجنــة مــن 
الاضطــاع الفعــال بالوظائــف المنوطــة بهــا بمقتضــى هــذا العهــد.

المادة 37

11 يتولــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة دعــوة اللجنــة إلــى عقــد اجتماعهــا الأول فــي .
مقــر الأمــم المتحــدة.

22 بعــد اجتماعهــا الأول، تجتمــع اللجنــة فــي الأوقــات التــي ينــص عليهــا نظامهــا .
الداخلــي.

33 الأمــم . مكتــب  فــي  أو  المتحــدة  الأمــم  مقــر  فــي  عــادة  اجتماعاتهــا  اللجنــة  تعقــد 
بجنيــف. المتحــدة 

المادة 38

يقــوم كل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة، قبــل توليــه منصبــه، بالتعهــد رســميا، فــي جلســة 
علنيــة، بالقيــام بمهامــه بــكل تجــرد ونزاهــة.

المادة 39

11 تنتخــب اللجنــة أعضــاء مكتبهــا لمــدة ســنتين. ويجــوز أن يعــاد انتخابهــم..

22 الحكميــن . تضمينــه  مــع  ولكــن  الداخلــي،  نظامهــا  وضــع  بنفســها  اللجنــة  تتولــى 
التالييــن: 

أ يكتمــل النصــاب بحضــور اثنــي عشــر عضــوا؛	.

تتخــذ قــرارات اللجنــة بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا الحاضريــن.	.ب
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المادة 40

11 تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بتقديــم تقاريــر عــن التدابيــر التــي اتخذتهــا .
والتــي تمثــل إعمــالا للحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وعــن التقــدم المحــرز فــي التمتــع 

بهــذه الحقــوق، وذلــك: 

أ خــال ســنة مــن بــدء نفــاذ هــذا العهــد إزاء الــدول الأطــراف المعنيــة؛	.

ثــم كلمــا طلبــت اللجنــة إليهــا ذلك.	.ب

22 تقــدم جميــع التقاريــر إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، الــذي يحيلهــا إلــى اللجنــة .
للنظــر فيهــا. ويشــار وجوبــا فــي التقاريــر المقدمــة إلــى مــا قــد يقــوم مــن عوامــل 

ومصاعــب تؤثــر فــي تنفيــذ أحــكام هــذا العهــد.

33 للأميــن العــام للأمــم المتحــدة، بعــد التشــاور مــع اللجنــة، أن يحيــل إلــى الــوكالات .
المتخصصــة المعنيــة نســخا مــن أيــة أجــزاء مــن تلــك التقاريــر قــد تدخــل فــي ميــدان 

اختصاصهــا.

44 العهــد. . هــذا  فــي  الأطــراف  الــدول  مــن  المقدمــة  التقاريــر  بدراســة  اللجنــة  تقــوم 
تقاريــر، وبأيــة ملاحظــات  مــن  بمــا تضعــه هــي  الــدول  وعليهــا أن توافــي هــذه 
عامــة تستنســبها. وللجنــة أيضــا أن توافــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بتلــك 
الملاحظــات مشــفوعة بنســخ مــن التقاريــر التــي تلقتهــا مــن الــدول الأطــراف فــي 

هــذا العهــد.

55 للــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد أن تقــدم إلــى اللجنــة تعليقــات علــى أيــة ملاحظــات .
تكــون قــد أبديــت وفقــا للفقــرة 4 مــن هــذه المــادة.

المادة 41

11 لــكل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن تعلــن فــي أي حيــن، بمقتضــى أحــكام هــذه .
المــادة، أنهــا تعتــرف باختصــاص اللجنــة فــي اســتلام ودراســة بلاغــات تنطــوي 
علــى ادعــاء دولــة طــرف بــأن دولــة طرفــا أخــرى لا تفــي بالالتزامــات التــي يرتبهــا 
عليهــا هــذا العهــد. ولا يجــوز اســتلام ودراســة البلاغــات المقدمــة بموجــب هــذه 
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المــادة إلا إذا صــدرت عــن دولــة طــرف أصــدرت إعلانــا تعتــرف فيــه، فــي مــا 
يخصهــا، باختصــاص اللجنــة. ولا يجــوز أن تســتلم اللجنــة أي بــاغ يهــم دولــة 
طرفــا لــم تصــدر الإعــان المذكــور. ويطبــق الإجــراء التالــي علــى البلاغــات التــي 

يتــم اســتلامها وفــق لأحــكام هــذه المــادة: 

أ إذا رأت دولــة طــرف فــي هــذا العهــد إن دولــة طرفــا أخــرى تتخلــف عــن تطبيــق 	.
أحــكام هــذا العهــد، كان لهــا أن تســترعي نظــر هــذه الدولــة الطــرف، فــي بــاغ 
تقــوم، خــال ثلاثــة  إلــى هــذا التخلــف. وعلــى الدولــة المســتلمة أن  خطــي، 
أشــهر مــن اســتلامها البــاغ، بإيــداع الدولــة المرســلة، خطيــا، تفســيرا أو بيانــا 
مــن أي نــوع آخــر يوضــح المســألة وينبغــي أن ينطــوي، بقــدر مــا يكــون ذلــك 
ممكنــا ومفيــدا، علــى إشــارة إلــى القواعــد الإجرائيــة وطــرق التظلــم المحليــة التــي 

اســتخدمت أو الجــاري اســتخدامها أو التــي لا تــزال متاحــة؛

فــإذا لــم تنتــه المســألة إلــى تســوية ترضــي كلتــا الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن 	.ب
كان  الأول،  للبــاغ  المســتلمة  الدولــة  تلقــي  تاريــخ  مــن  أشــهر  ســتة  خــال 
لــكل منهمــا أن تحيــل المســألة إلــى اللجنــة بإشــعار توجهــه إليهــا وإلــى الدولــة 

الأخــرى؛

ج لا يجوز أن تنظر اللجنة في المســألة المحالة إليها إلا بعد الإســتيثاق من أن 	.
جميــع طــرق التظلــم المحليــة المتاحــة قــد لجــئ إليهــا واســتنفدت، طبقــا لمبــادئ 
القانــون الدولــي المعتــرف بهــا عمومــا. ولا تنطبــق هــذه القاعــدة فــي الحــالات 

التــي تســتغرق فيهــا إجــراءات التظلــم مــددا تتجــاوز الحــدود المعقولــة؛

د تعقد اللجنة جلســات ســرية لدى بحثها الرســائل في إطار هذه المادة؛	.

ه علــى اللجنــة، مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة الفرعيــة )ج(، أن تعــرض مســاعيها 	.
الحميــدة علــى الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن، بغيــة الوصــول إلــى حــل ودي 
للمســألة علــى أســاس احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المعتــرف 

بهــا فــي هــذا العهــد؛

و للجنــة، فــي أيــة مســألة محالــة إليهــا، أن تدعــو الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن 	.
بأيــة معلومــات ذات  إلــى تزويدهــا  الفرعيــة )ب(  الفقــرة  فــي  إليهمــا  المشــار 

شــأن؛
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ز للدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن المشــار إليهمــا فــي الفقــرة الفرعيــة )ب( حــق إيفــاد 	.
مــن يمثلهــا لــدى اللجنــة أثنــاء نظرهــا فــي المســألة، وحــق تقديــم الملاحظــات 

شــفويا و/أو خطيــا؛

ح علــى اللجنــة أن تقــدم تقريــرا فــي غضــون اثنــي عشــر شــهرا مــن تاريــخ تلقيهــا 	.
الإشــعار المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الفرعيــة )ب(: 

’1‘ فــإذا تــم التوصــل إلــى حــل يتفــق مــع شــروط الفقــرة الفرعيــة )هـــ(، قصــرت 
اللجنــة تقريرهــا علــى عــرض موجــز للوقائــع وللحــل الــذي تــم التوصــل إليــه؛

)هـــ(،  الفرعيــة  الفقــرة  مــع شــروط  يتفــق  إلــى حــل  التوصــل  يتــم  لــم  ’2‘ وإذا 
قصــرت اللجنــة تقريرهــا علــى عــرض موجــز للوقائــع، وضمــت إلــى التقريــر 
الدولتيــن  مــن  المقدمــة  الشــفوية  البيانــات  ومحضــر  الخطيــة  المذكــرات 

المعنيتيــن. الطرفيــن 

ويجــب، فــي كل مســألة، إبــاغ التقريــر إلــى الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن.

22 يبــدأ نفــاذ أحــكام هــذه المــادة متــى قامــت عشــر مــن الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد .
بإصــدار إعلانــات فــي إطــار الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة. وتقــوم الــدول الأطــراف 
بإيــداع هــذه الإعلانــات لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، الــذي يرســل صــورا 
منهــا إلــى الــدول الأطــراف الأخــرى. وللدولــة الطــرف أن تســحب إعلانهــا فــي أي 
وقــت بإخطــار ترســله إلــى الأميــن العــام. ولا يخــل هــذا الســحب بالنظــر فــي أيــة 
مســألة تكــون موضــوع بــاغ ســبق إرســاله فــي إطــار هــذه المــادة، ولا يجــوز اســتلام 
أي بــاغ جديــد مــن أيــة دولــة طــرف بعــد تلقــي الأميــن العــام الإخطــار بســحب 

الإعــان، مــا لــم تكــن الدولــة الطــرف المعنيــة قــد أصــدرت إعلانــا جديــدا.

المادة 42

1. أ. إذا تعــذر علــى اللجنــة حــل مســألة أحيلــت إليهــا وفقــا للمــادة 41 حــا مرضيــا 
للدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن جــاز لهــا، بعــد الحصــول مســبقا علــى موافقــة الدولتيــن 
الطرفيــن المعنيتيــن، تعييــن هيئــة توفيــق خاصــة )يشــار إليهــا فــي مــا يلــي باســم 
"الهيئــة"( تضــع مســاعيها الحميــدة تحــت تصــرف الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن 

بغيــة التوصــل إلــى حــل ودي للمســألة علــى أســاس احتــرام أحــكام هــذا العهــد؛
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ب. تتألــف الهيئــة مــن خمســة أشــخاص تقبلهــم الدولتــان الطرفــان المعنيتــان. فــإذا 
تعــذر وصــول الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن خــال ثلاثــة أشــهر إلــى اتفــاق علــى 
تكويــن الهيئــة كلهــا أو بعضهــا، تنتخــب اللجنــة مــن بيــن أعضائهــا بالاقتــراع 

الســري وبأكثريــة الثلثيــن، أعضــاء الهيئــة الذيــن لــم يتفــق عليهــم.

22 يعمــل أعضــاء الهيئــة بصفتهــم الشــخصية. ويجــب ألا يكونــوا مــن مواطنــي الدولتيــن .
الطرفيــن المعنيتيــن أو مــن مواطنــي أيــة دولــة لا تكــون طرفــا فــي هــذا العهــد أو 
تكــون طرفــا فيــه ولكنهــا لــم تصــدر الإعــان المنصــوص عليــه فــي المــادة 41. 

33 تنتخــب الهيئــة رئيســها وتضــع النظــام الداخلــي الخــاص بهــا..

44 تعقــد اجتماعــات الهيئــة عــادة فــي مقــر الأمــم المتحــدة أو فــي مكتــب الأمــم المتحــدة .
بجنيــف. ولكــن مــن الجائــز عقدهــا فــي أي مــكان مناســب آخــر قــد تعينــه الهيئــة 

بالتشــاور مــع الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ومــع الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن.

55 تقــوم الأمانــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 36 بتوفيــر خدماتهــا، أيضــا، للهيئــات .
المعينــة بمقتضــى هــذه المــادة.

66 توضــع المعلومــات التــي تلقتهــا اللجنــة وجمعتهــا تحــت تصــرف الهيئــة، التــي يجــوز .
لهــا أن تطلــب إلــي الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن تزويدهــا بأيــة معلومــات أخــرى 

ذات صلــة بالموضــوع. 

77 تقــوم الهيئــة، بعــد اســتنفادها نظــر المســألة مــن مختلــف جوانبهــا، ولكــن علــى أي .
حــال خــال مهلــة لا تتجــاوز اثنــي عشــر شــهرا بعــد عــرض المســألة عليهــا، بتقديــم 

تقريــر إلــى رئيــس اللجنــة لإنهائــه إلــى الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن: 

أ فــإذا تعــذر علــى الهيئــة إنجــاز النظــر فــي المســألة خــال اثنــي عشــر شــهرا، 	.
قصــرت تقريرهــا علــى إشــارة موجــزة إلــى المرحلــة التــي بلغتهــا مــن هــذا النظــر؛

وإذا تــم التوصــل إلــى حــل ودي للمســألة علــى أســاس احتــرام حقــوق الإنســان 	.ب
المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، قصــرت الهيئــة تقريرهــا علــى عــرض موجــز 

للوقائــع وللحــل الــذي تــم التوصــل إليــه؛
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ج وإذا لــم يتــم التوصــل إلــى حــل تتوفــر لــه شــروط الفقــرة الفرعيــة )ب(، ضمنــت 	.
الهيئــة تقريرهــا النتائــج التــي وصلــت إليهــا بشــأن جميــع المســائل الوقائعيــة 
المتصلــة بالقضيــة المختلــف عليهــا بيــن الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن، وآراءهــا 
بشــأن إمكانيــات حــل المســألة حــا وديــا، وكذلــك المذكــرات الخطيــة ومحضــر 

الملاحظــات الشــفوية المقدمــة مــن الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن؛

د الطرفــان 	. الدولتــان  تقــوم  )ج(  الفقــرة  إطــار  فــي  تقريرهــا  الهيئــة  قدمــت  إذا 
المعنيتــان، فــي غضــون ثلاثــة أشــهر مــن اســتلامهما هــذا التقريــر، بإبــاغ 

الهيئــة. تقريــر  تقبــان مضاميــن  لا  أم  تقبــان  هــل  اللجنــة  رئيــس 

88 لا تخــل أحــكام هــذه المــادة بالمســؤوليات المنوطــة باللجنــة فــي المــادة 41..

99 تتقاســم الدولتــان الطرفــان المعنيتــان بالتســاوي ســداد جميــع نفقــات أعضــاء اللجنــة .
علــى أســاس تقديــرات يضعهــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.

 للأميــن العــام للأمــم المتحــدة ســلطة القيــام، عنــد اللــزوم، بدفــع نفقــات أعضــاء 1010
الهيئــة قبــل ســداد الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن لهــا وفقــا للفقــرة 9 مــن هــذه المــادة.

المادة 43

وفقــا  يعينــون  قــد  الذيــن  الخاصــة  التوفيــق  هيئــات  اللجنــة ولأعضــاء  يكــون لأعضــاء 
للمــادة 42، حــق التمتــع بالتســهيلات والامتيــازات والحصانــات المقــررة للخبــراء المكلفيــن 
بمهمــة للأمــم المتحــدة المنصــوص عليهــا فــي الفــروع التــي تتنــاول ذلــك مــن اتفاقيــة 

امتيــازات الأمــم المتحــدة وحصاناتهــا. 

المادة 44

تنطبــق الأحــكام المتعلقــة بتنفيــذ هــذا العهــد دون إخــال بالإجــراءات المقــررة فــي ميــدان 
بالأمــم  الخاصــة  التأسيســية والاتفاقيــات  الصكــوك  بمقتضــى  أو  فــي  الإنســان  حقــوق 
المتحــدة والــوكالات المتخصصــة، ولا تمنــع الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد مــن اللجــوء 
إلــى إجــراءات أخــرى لتســوية نــزاع مــا طبقــا للاتفاقــات الدوليــة العموميــة أو الخاصــة 

النافــذة فيمــا بينهــا.
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المادة 45

تقــدم اللجنــة إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، عــن طريــق المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي، تقريــرا ســنويا عــن أعمالهــا. 

الجزء الخامس

المادة 46

ليــس فــي أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد إخلالــه بمــا فــي ميثــاق 
الأمــم المتحــدة ودســاتير الــوكالات المتخصصــة مــن أحــكام تحــدد المســئوليات الخاصــة 
بــكل مــن هيئــات الأمــم المتحــدة والــوكالات المتخصصــة بصــدد المســائل التــي يتناولهــا 

هــذا العهــد.

المادة 47

ليــس فــي أي مــن أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد إخلالــه بمــا لجميــع 
بثرواتهــا  الحريــة،  بمــلء  الكامليــن،  والانتفــاع  التمتــع  فــي  أصيــل  حــق  مــن  الشــعوب 

ومواردهــا الطبيعيــة. 

الجزء السادس

المادة 48 

11 هــذا العهــد متــاح لتوقيــع أيــة دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة أو عضــو فــي أيــة .
وكالــة مــن وكالاتهــا المتخصصــة، وأيــة دولــة طــرف فــي النظــام الأساســي لمحكمــة 
العــدل الدوليــة، وأيــة دولــة أخــرى دعتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلــى أن 

تصبــح طرفــا فــي هــذا العهــد.

22 يخضــع هــذا العهــد للتصديــق. وتــودع صكــوك التصديــق لــدى الأميــن العــام للأمــم .
المتحدة.

33 يتــاح الانضمــام إلــى هــذا العهــد لأيــة دولــة مــن الــدول المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 .
مــن هــذه المــادة.
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44 يقــع الانضمــام بإيــداع صــك انضمــام لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة..

55 العهــد أو . التــي وقعــت هــذا  الــدول  العــام للأمــم المتحــدة جميــع  يخطــر الأميــن 
الانضمــام. أو  التصديــق  مــن صكــوك  بإيــداع كل صــك  إليــه  انضمــت 

المادة 49

11 أو . إيــداع صــك الانضمــام  تاريــخ  مــن  أشــهر  ثــاث  بعــد  العهــد  هــذا  نفــاذ  يبــدأ 
المتحــدة. للأمــم  العــام  الأميــن  لــدى  والثلاثيــن  الخامــس  التصديــق 

22 أمــا الــدول التــي تصــدق هــذا العهــد أو تنضــم إليــه بعــد أن يكــون قــد تــم إيــداع صــك .
التصديــق أو الانضمــام الخامــس والثلاثيــن فيبــدأ نفــاذ هــذا العهــد إزاء كل منهــا بعــد 

ثــاث أشــهر مــن تاريــخ إيداعهــا صــك تصديقهــا أو صــك انضمامهــا.

المادة 50

تنطبــق أحــكام هــذا العهــد، دون أي قيــد أو اســتثناء علــى جميــع الوحــدات التــي تتشــكل 
منهــا الــدول الاتحاديــة.

المادة 51 

11 لأيــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن تقتــرح تعديــا عليــه تــودع نصــه لــدى الأميــن .
العــام للأمــم المتحــدة. وعلــى أثــر ذلــك يقــوم الأميــن العــام بإبــاغ الــدول الأطــراف 
فــي هــذا العهــد بأيــة تعديــات مقترحــة، طالبــا إليهــا إعلامــه عمــا إذا كانــت تحبــذ 
عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف للنظــر فــي تلــك المقترحــات والتصويــت عليهــا. فــإذا 
حبــذ عقــد المؤتمــر ثلــث الــدول الأطــراف علــى الأقــل عقــده الأميــن العــام برعايــة 
الأمــم المتحــدة. وأي تعديــل تعتمــده أغلبيــة الــدول الأطــراف الحاضــرة والمقترعــة 

فــي المؤتمــر يعــرض علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإقــراره.

22 يبــدأ نفــاذ التعديــات متــى أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وقبلتهــا أغلبيــة .
ثلثــي الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، وفقــا للإجــراءات الدســتورية لــدى كل منهــا.

33 متــى بــدأ نفــاذ التعديــات تصبــح ملزمــة للــدول الأطــراف التــي قبلتهــا، بينمــا تظــل .
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الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذا العهــد وبــأي تعديــل ســابق تكــون قــد 
قبلتــه.

المادة 52

بصــرف النظــر عــن الإخطــارات التــي تتــم بمقتضــى الفقــرة 5 مــن المــادة 48، يخطــر 
المــادة  مــن   1 الفقــرة  فــي  إليهــا  المشــار  الــدول  جميــع  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن 

المذكــورة بمــا يلــي:

أ التوقيعــات والتصديقــات والانضمامــات المودعــة طبقــا للمــادة 48؛	.

ب تاريــخ بــدء نفــاذ هــذا العهــد بمقتضــى المــادة 49، وتاريــخ بــدء نفــاذ أيــة تعديــات 	.
تتــم فــي إطــار المــادة 51.

المادة 53 

11 يــودع هــذا العهــد، الــذي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصــه بالأســبانية والإنكليزيــة .
والروســية والصينيــة والفرنســية، فــي محفوظــات الأمــم المتحــدة.

22 يقــوم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإرســال صــور مصدقــة مــن هــذا العهــد إلــى .
جميــع الــدول المشــار إليهــا فــي المــادة 48.
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الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بشــأن تقديــم 

ــراد778 ــل الأف شــكاوى مــن قب

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجب قــرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 2200 ألف )د - 21( المؤرخ 16 كانون الأول/ديســمبر 1966

تاريــخ بــدء النفــاذ: 23 آذار/مــارس 1976 وفقــا للمادة 9

الديباجة

إن الــدول الأطــراف فــي هــذا البروتوكــول؛

إذ تــرى مــن المناســب، تعزيــزا لإدراك مقاصــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
اللجنــة  تمكيــن  أحكامــه،  ولتنفيــذ  "العهــد"(  باســم  يلــي  فيمــا  إليــه  )المشــار  والسياســية 
المعنيــة بحقــوق الإنســان، المنشــأة بموجــب أحــكام الجــزء الرابــع مــن العهــد )المشــار 
إليهــا فيمــا يلــي باســم "اللجنــة"(، مــن القيــام وفقــا لأحــكام هــذا البروتوكــول، باســتلام 
ونظــر الرســائل المقدمــة مــن الأفــراد الذيــن يدعــون أنهــم ضحايــا أي انتهــاك لأي حــق 

مــن الحقــوق المقــررة فــي العهــد؛

قــد اتفقــت علــى مــا يلي:

المادة 1 

تعتــرف كل دولــة طــرف فــي العهــد، تصبــح طرفــا فــي هــذا البروتوكــول، باختصــاص 
اللجنــة فــي اســتلام ونظــر الرســائل المقدمــة مــن الأفــراد الداخليــن فــي ولايــة تلــك الدولــة 
الطــرف والذيــن يدعــون أنهــم ضحايــا أي انتهــاك مــن جانبهــا لأي حــق مــن الحقــوق 
المقــررة فــي العهــد. ولا يجــوز للجنــة اســتلام أيــة رســالة تتعلــق بأيــة دولــة طــرف فــي العهــد 

لا تكــون طرفــا فــي هــذا البروتوكــول.
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المادة 2

رهنــا بأحــكام المــادة 1، للأفــراد الذيــن يدعــون أن أي حــق مــن حقوقهــم المذكــورة فــي 
العهــد قــد انتهــك، والذيــن يكونــون قــد اســتنفدوا جميــع طــرق التظلــم المحليــة المتاحــة، 

تقديــم رســالة كتابيــة إلــى اللجنــة لتنظــر فيهــا.

المادة 3 

علــى اللجنــة أن تقــرر رفــض أيــة رســالة مقدمــة بموجــب هــذا البروتوكــول تكــون غفــا مــن 
التوقيــع أو تكــون، فــي رأي اللجنــة منطويــة علــى إســاءة اســتعمال لحــق تقديــم الرســائل 

أو منافيــة لأحــكام العهــد.

المادة 4

11 هــذا . بموجــب  إليهــا  قدمــت  رســالة  أيــة  اللجنــة  تحيــل   ،3 المــادة  بأحــكام  رهنــا 
البروتوكــول إلــى الدولــة الطــرف فــي هــذا البروتوكــول والمتهمــة بانتهــاك أي حكــم 

مــن أحــكام العهــد.

22 تقــوم الدولــة المذكــورة، فــي غضــون ســتة أشــهر، بموافــاة اللجنــة بالإيضاحــات أو .
البيانــات الكتابيــة اللازمــة لجــاء المســألة، مــع الإشــارة عنــد الاقتضــاء إلــى أيــة 

تدابيــر لرفــع الظلامــة قــد تكــون اتخذتهــا.

المادة 5 

11 تنظــر اللجنــة فــي الرســائل التــي تتلقاهــا بموجــب هــذا البروتوكــول فــي ضــوء جميــع .
المعلومــات الكتابيــة الموفــرة لهــا مــن قبــل الفــرد المعنــي ومــن قبــل الدولــة الطــرف 

المعنيــة.

22 لا يجــوز للجنــة أن تنظــر فــي أيــة رســالة مــن أي فــرد إلا بعــد التأكــد مــن:.

أ عــدم كــون المســألة ذاتهــا محــل دراســة بالفعــل مــن قبــل هيئــة أخــرى مــن هيئــات 	.
التحقيــق الدولــي أو التســوية الدوليــة؛
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كــون الفــرد المعنــي قــد اســتنفذ جميــع طــرق التظلــم المحليــة المتاحــة. ولا تنطبــق 	.ب
هــذه القاعــدة فــي الحــالات التــي تســتغرق فيهــا إجــراءات التظلــم مــددا تتجــاوز 

الحــدود المعقولــة.

33 تنظــر اللجنــة فــي الرســائل المنصــوص عليهــا فــي هــذا البروتوكــول فــي اجتماعــات .
مغلقة.

44 تقــوم اللجنــة بإرســال الــرأي الــذي انتهــت إليــه إلــى الدولــة الطــرف المعنيــة وإلــى .
الفــرد.

المادة 6 

تــدرج اللجنــة فــي التقريــر الســنوي الــذي تضعــه عمــا بالمــادة 45 مــن العهــد ملخصــا 
للأعمــال التــي قامــت بهــا فــي إطــار هــذا البروتوكــول.

المادة 7 

بانتظــار تحقيــق أغــراض القــرار 1514)د-15( الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي 
للبلــدان والشــعوب  الاســتقلال  منــح  إعــان  بشــأن   1960 كانــون الأول/ديســمبر   14
تقديــم  لحــق  نــوع  أي  مــن  تقييــد  أي  البروتوكــول  هــذا  أحــكام  تفــرض  لا  المســتعمرة، 
الالتماســات الممنــوح لهــذه الشــعوب فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة وفــي غيــره مــن الاتفاقيــات 

والصكــوك الدوليــة المعقــودة برعايــة الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة.

المادة 8 

11 هــذا البروتوكــول متــاح لتوقيــع أي دولــة وقعــت العهــد..

22 إليــه. . انضمــت  أو  العهــد  دولــة صدقــت  أيــة  لتصديــق  البرتوكــول  هــذا  يخضــع 
المتحــدة. للأمــم  العــام  الأميــن  لــدى  التصديــق  وتــودع صكــوك 

33 يتــاح الانضمــام إلــى هــذا البروتوكــول لأيــة دولــة صدقــت علــى العهــد أو انضمــت .
إليــه. 
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44 يقــع الانضمــام بإيــداع صــك انضمــام لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة..

55 يخطــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة جميــع الــدول التــي وقعــت هــذا البروتوكــول أو .
انضمــت إليــه بإيــداع كل صــك مــن صكــوك التصديــق أو الانضمــام.

المادة 9 

11 رهنــا ببــدء نفــاذ العهــد، يبــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول بعــد ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ .
إيــداع صــك التصديــق أو الانضمــام العاشــر لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.

22 أمــا الــدول التــي تصــدق هــذا البروتوكــول أو تنضــم إليــه بعــد أن يكــون قــد تــم إيــداع .
صــك التصديــق أو الانضمــام العاشــر فيبــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول إزاء كل منهــا 

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع صــك تصديقــه أو صــك انضمامهــا.

المادة 10 

تنطبــق أحــكام هــذا البروتوكــول، دون أي قيــد أو اســتثناء، علــى الوحــدات التــي تتشــكل 
منهــا الــدول الاتحاديــة.

المادة 11

11 لأيــة دولــة طــرف فــي هــذا البروتوكــول أن تقتــرح تعديــا عليــه تودعــه لــدى الأميــن .
العــام للأمــم المتحــدة. وعلــي إثــر ذلــك يقــوم الأميــن العــام بإبــاغ الــدول الأطــراف 
فــي هــذا البروتوكــول بأيــة تعديــات مقترحــة، طالبــا إليهــا إعلامــه عمــا إذا كانــت 
تحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف للنظــر فــي تلــك المقترحــات والتصويــت عليهــا. 
فــإذا حبــذ عقــد المؤتمــر ثلــث الــدول الأطــراف علــى الأقــل عقــده الأميــن العــام 
الحاضــرة  الأطــراف  الــدول  أغلبيــة  تعتمــده  تعديــل  وأي  المتحــدة،  الأمــم  برعايــة 

والمقترعــة فــي المؤتمــر يعــرض علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإقــراره.

22 يبــدأ نفــاذ التعديــات متــى أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وقبلتهــا أغلبيــة .
ثلثــي الــدول الأطــراف فــي هــذا البروتوكــول، وفقــا للإجــراءات الدســتورية لــدى كل 

منهــا.
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33 متــى بــدأ نفــاذ التعديــات تصبــح ملزمــة للــدول الأطــراف التــي قبلتهــا، بينمــا تظــل .
الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذا البروتوكــول وبــأي تعديــل ســابق تكــون 

قــد قبلتــه.

المادة 12

11 لأيــة دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذا البروتوكــول فــي أي حيــن بإشــعار خطــي .
توجهــه إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. ويصبــح الانســحاب نافــذا بعــد ثلاثــة 

أشــهر مــن تاريــخ اســتلام الأميــن العــام للإشــعار.

22 لا يخــل الانســحاب باســتمرار انطبــاق أحــكام هــذا البروتوكــول علــى أيــة رســالة .
مقدمــة بمقتضــى المــادة 2 قبــل تاريــخ نفــاذ الانســحاب.

المادة 13

بصــرف النظــر عــن الإخطــارات التــي تتــم بمقتضــى الفقــرة 5 مــن المــادة 8 مــن هــذا 
البروتوكــول، يخطــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة جميــع الــدول المشــار إليهــا فــي الفقــرة 

1 مــن المــادة 48 مــن العهــد بمــا يلــي:

أ التوقيعــات والتصديقــات والانضمامــات التــي تتــم بمقتضــى المــادة 8؛	.

ب أيــة 	. نفــاذ  بــدء  وتاريــخ   ،9 المــادة  بمقتضــى  البروتوكــول  هــذا  نفــاذ  بــدء  تاريــخ 
11؛ المــادة  بمقتضــى  تتــم  تعديــات 

ج إشــعارات الانســحاب الواردة بمقتضى المادة 12.	.

المادة 14

11 يودع هذا البروتوكول، الذي تتســاوى في الحجية نصوصه بالأســبانية والإنكليزية .
والروســية والصينية والفرنســية، في محفوظات الأمم المتحدة.

22 يقــوم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإرســال صــور مصدقــة مــن هــذا البروتوكــول .
إلــى جميــع الــدول المشــار إليهــا فــي المــادة 48 مــن العهــد.
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البروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد الدولــي 
إلــى  الهــادف  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

ــة الإعــدام779 إلغــاء عقوب

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجب قــرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 128/44 المؤرخ 15 كانون الأول/ديســمبر 1989

تاريــخ بــدء النفــاذ: 11 تموز/يوليــه 1991، وفقــا للمادة 8

الديباجة

إن الــدول الأطــراف فــي هــذا البرتوكــول؛

والتطويــر  الإنســانية  الكرامــة  تعزيــز  فــي  يســهم  الإعــدام  إلغــاء عقوبــة  بــأن  تؤمــن  إذ 
الإنســان؛ لحقــوق  التدريجــي 

 10 فــي  المعتمــد  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  مــن   3 المــادة  إلــى  تشــير  وإذ 
كانــون الأول/ديســمبر 1948، والمــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية المعتمــد فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966؛

وإذ تلاحــظ أن المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تشــير 
إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام بعبــارات توحــي بشــدة بــأن هــذا الإلغــاء أمــر مســتصوب؛

واقتناعــا منهــا بأنــه ينبغــي اعتبــار جميــع التدابيــر الراميــة إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام 
تقدمــا فــي التمتــع بالحــق فــي الحيــاة؛

ورغبــة منهــا فــي أن تأخــذ علــى عاتقهــا بموجــب هــذا البرتوكــول التزامــا دوليــا بإلغــاء 
عقوبــة الإعــدام؛

اتفقــت علــى مــا يلي:
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المادة 1 

11 لا يعــدم أي شــخص خاضــع للولايــة القضائيــة لدولــة طــرف فــي هــذا البروتوكــول..

22 تتخــذ كل دولــة طــرف جميــع التدابيــر اللازمــة لإلغــاء عقوبــة الإعــدام داخــل نطــاق .
ولايتهــا القضائيــة.

المادة 2

11 لا يســمح بــأي تحفــظ علــى هــذا البروتوكــول إلا بالنســبة لتحفــظ يكــون قــد أعلــن .
عنــد التصديــق عليــه أو الانضمــام إليــه، وينــص علــى تطبيــق عقوبــة الإعــدام فــي 
وقــت الحــرب طبقــا لإدانــة فــي جريمــة بالغــة الخطــورة تكــون ذات طبيعــة عســكرية 

وترتكــب فــي وقــت الحــرب.

22 ترســل الدولــة الطــرف، التــي تعلــن مثــل هــذا التحفــظ، إلــى الأميــن العــام للأمــم .
ذات  الأحــكام  إليــه،  الانضمــام  أو  البروتوكــول  علــى  التصديــق  عنــد  المتحــدة، 

الصلــة مــن تشــريعاتها الوطنيــة التــي تطبــق فــي زمــن الحــرب.

33 تقــوم الدولــة الطــرف التــي تعلــن مثــل هــذا التحفــظ بإخطــار الأميــن العــام للأمــم .
المتحــدة ببدايــة أو نهايــة أي حالــة حــرب تكــون منطبقــة علــى أراضيهــا.

المادة 3

تقــوم الــدول الأطــراف فــي هــذا البروتوكــول بتضميــن التقاريــر التــي تقدمهــا إلــى اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان، وفقــا للمــادة 40 مــن العهــد، معلومــات عــن التدابيــر التــي 

اتخذتهــا لإنفــاذ هــذا البروتوكــول.

المادة 4

بالنســبة للــدول الأطــراف فــي العهــد التــي تكــون قــد قدمــت إعلانــا بموجــب المــادة 41، 
يمتــد اختصــاص اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي اســتلام الرســائل والنظــر فيهــا، 
عندمــا تدعــي دولــة طــرف أن دولــة طرفــا أخــرى لا تفــي بالتزاماتهــا، ليشــمل أحــكام هــذا 
البروتوكــول مــا لــم تصــدر الدولــة الطــرف المعنيــة بيانــا يفيــد العكــس عنــد التصديــق علــى 

البروتوكــول أو الانضمــام إليــه.
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المادة 5

الخــاص  الدولــي  للعهــد  الأول  الاختيــاري  البروتوكــول  فــي  الأطــراف  للــدول  بالنســبة 
يمتــد   ،1966 الأول/ديســمبر  كانــون   16 فــي  المعتمــد  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق 
أفــراد  مــن  الــواردة  الرســائل  اســتلام  فــي  المعنيــة بحقــوق الإنســان  اللجنــة  اختصــاص 
خاضعيــن لولايتهــا القضائيــة والنظــر فيهــا، ليشــمل أحــكام هــذا البروتوكــول مــا لــم تصــدر 
الدولــة الطــرف المعنيــة بيانــا يفيــد العكــس عنــد التصديــق علــى البروتوكــول أو الانضمــام 

إليــه.

المادة 6

11 تنطبــق أحــكام هــذا البروتوكــول كأحــكام إضافيــة للعهــد..

22 دون المســاس بإمكانيــة إعــان تحفــظ بموجــب المــادة 2 مــن هــذا البروتوكــول، لا .
ينتقــص الحــق المضمــون فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 1 مــن هــذا البروتوكــول بموجــب 

المــادة 4 مــن العهــد.

المادة 7

11 بــاب التوقيــع علــى هــذا البروتوكــول مفتــوح أمــام أيــة دولــة مــن الــدول الموقعــة .
علــى العهــد.

22 تصــدق علــى هــذا البروتوكــول أيــة دولــة تكــون قــد صدقــت علــى العهــد أو انضمــت .
إليــه. وتــودع صكــوك التصديــق لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.

33 يفتــح بــاب الانضمــام إلــى هــذا البروتوكــول أمــام أيــة دولــة تكــون قــد صدقــت علــى .
العهــد أو انضمــت إليــه.

44 يبــدأ نفــاذ الانضمــام بإيــداع صــك الانضمــام لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة..

55 يقــوم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإبــاغ جميــع الــدول التــي وقعــت علــى هــذا .
البروتوكــول أو انضمــت إليــه، عــن إيــداع كل صــك مــن صكــوك التصديــق أو 

الانضمــام.
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المادة 8

11 صــك . إيــداع  تاريــخ  مــن  أشــهر  ثلاثــة  مضــي  بعــد  البروتوكــول  هــذا  نفــاذ  يبــدأ 
المتحــدة. للأمــم  العــام  الأميــن  لــدى  العاشــر  الانضمــام  أو  التصديــق 

22 يبــدأ نفــاذ هــذا البرتوكــول بالنســبة لــكل دولــة تصــدق عليــه أو تنضــم إليــه بعــد إيــداع .
صــك التصديــق أو الانضمــام العاشــر، بعــد مضــي ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع 

صــك التصديــق أو الانضمــام الخــاص بهــا.

المادة 9

تنطبــق أحــكام هــذا البروتوكــول علــى جميــع أجــزاء الــدول الاتحاديــة دون أيــة قيــود أو 
اســتثناءات.

المادة 10

يقــوم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإبــاغ جميــع الــدول المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن 
المــادة 48 مــن العهــد بالتفاصيــل التاليــة:

أ التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول؛	.

ب البيانــات الصــادرة بموجــب المــادة 4 أو المــادة 5 مــن هــذا البروتوكــول؛	.

ج التوقيعــات والتصديقــات والانضمامــات بموجــب المــادة 7 مــن هــذا البروتوكــول؛	.

د تاريــخ بــدء نفــاذ هــذا البروتوكــول بموجــب المــادة 8 منــه.	.

المادة 11 

11 يــودع هــذا البروتوكــول، الــذي تتســاوى نصوصــه الأســبانية والإنكليزيــة والروســية .
والصينيــة والعربيــة والفرنســية فــي الحجيــة فــي محفوظــات الأمــم المتحــدة.

22 يقــوم الأميــن العــام بإرســال نســخ موثقــة مــن هــذا البروتوكــول إلــى جميــع الــدول .
المشــار إليهــا فــي المــادة 48 مــن العهــد.
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الهوامش والمراجع

11 انظــر علــى ســبيل المثــال وثيقتــي الأمــم المتحــدة A/36/40، المرفــق الســابع، مقدمــة، و.
CCPR/C/21/Rev.1. يشــار فيمــا يلــي إلــى التقاريــر الســنوية للجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان التــي وردت فيهــا التعليقــات العامــة، هــذا وقــد تــم الاعتمــاد فــي الترجمــة العربيــة 
HRI/GEN/1/ للتعليقــات الثلاثيــن الأولــى علــى مــا ورد فــي وثيقــة الأمــم المتحــدة

Rev.9، المجلــد الأول.

22 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/36/40، المرفــق الســابع..

33 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/38/40، المرفــق الســادس..

44 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/39/40، المرفــق الســادس..

55 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/41/40، المرفــق الســادس..

66 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/43/40، المرفــق الســادس..

77 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/44/40، المرفــق الســادس..

88 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/45/40، المرفــق الســادس..

99 المرجع نفســه، المرفق الســادس..

1010 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/47/40، المرفــق الســادس.

1111 المرجع نفســه، المرفق الســادس.

1212 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/48/40، المرفــق الســادس.

1313 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/49/40، المرفــق الخامــس.

1414 التعليــق العــام رقــم 12 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان )المــادة 1(؛ وآراء اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1984/167، برنــارد اومينايــاك، قائــد عصبــة بحيــرة 

لوبيكــون، ضــد كنــدا.



222

الهوامش والمراجع

1515 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1985/197، كيتــوك ضــد 
السويد.

1616 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1984/182، ف. ه‍ــ. زوان 
دي فريــس ضــد هولنــدا؛ ورقــم 1984/180، ل. غ. داننــغ ضــد هولنــدا.

1717 1987/220، ت. ك. ضــد  رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
فرنســا. م. ك. ضــد   ،1987/222 رقــم  والبــاغ  فرنســا؛ 

1818 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1984/167، برنــارد اومينايــاك، 
قائــد عصبــة بحيــرة لوبيكــون، ضــد كنــدا؛ ورقــم 1985/197، كيتــوك ضــد الســويد.

1919 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/50/40، المرفــق الخامــس.

2020 المــادة 2)1()د( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969.

2121 علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات قــد عُقــدت فــي عــام 1969 وبــدأ 
ســريانها فــي عــام 1980 - أي بعــد ســريان العهــد - فــإن أحكامهــا تعبــر عــن القانــون 
الدولــي العــام فــي هــذا الشــأن حســبما سبـــق أن أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة فــي قضيــة 

التحفظــات علــى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة لعــام 1951.

2222 أبديــت تحفظــات علــى المادتيــن 6 و7 ولكــن ليــس بعبــارات تعنــي الاحتفــاظ بالحــق فــي 
التعذيــب أو بالحرمــان مــن الحيــاة تعســفاً.

2323 إن اختصــاص اللجنــة فيمــا يتعلــق بهــذا الالتــزام الموســع منصــوص عليــه فــي المــادة 5 
التــي هــي نفســها موضــوع شــكل مــن أشــكال التحفــظ علــى أســاس أن المنــح التلقائــي لهــذا 
الاختصــاص يمكــن أن يتحفــظ عليــه مــن خــال بيــان يفيــد بعكــس ذلــك ويتــم إصــداره 

وقــت التصديــق علــى البروتوكــول أو الانضمــام إليــه.

2424 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/51/40، المرفــق الخامــس.

2525 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/53/40، المرفــق الســابع.

2626 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/55/40، المرفــق الســادس.

2727 ســيليبلي ضــد   ،1991/456 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.2-9 الفقــرة  الســويد، 
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2828 التعليــق العــام رقــم 15 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 8.

2929 انظــر مثــاً آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 1983/138، 
ميانــدا ضــد زائيــر، الفقـــرة 10؛ ورقــم 1983/157؛ مبــاكا - نسوســو ضــد زائيــر، الفقــرة 
10؛ ورقــم 1987/241 ورقــم 1987/242، بيرهاشــويروا تشيســيكيدي ضــد زائيــر، 

الفقــرة 13.

3030 التعليــق العــام رقــم 15 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 9.

3131 انظــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 1981/106، مونتيــرو 
ضــد أوروغــواي، الفقـــرة 9-4؛ ورقــم 1979/57، فيــدل مارتينيــس ضــد أوروغــواي، 

الفقــرة 7؛ ورقــم 1980/77، ليختنشــتاين ضــد أوروغــواي، الفقــرة 1-6.

3232 انظــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1979/57، فيــدال مارتينــز 
ضــد أوروغــواي، الفقــرة 9.

3333 انظــر التعليــق العــام رقــم 23 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 7.

3434 انظــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1993/538، ســيتوارت 
ضــد كنــدا.

3535 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/55/40، المرفــق الســادس.

3636 التعليــق رقــم 8 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 1.

3737 التعليــق العــام رقــم 27 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقرتــان 6، و18.

3838 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 202/1986، آتــو ديــل آفيلانــال 
ضــد بيــرو.

3939 التعليــق العــام رقــم 19 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 2.

4040 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 1972/84، بروكــس ضــد 
هولنــدا؛ ورقــم 84/182، زوان دي فريــس ضــد هولنــدا؛ ورقـــم 1986/218، فــوس 

ضــد هولنــدا.

4141 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1978/350، اوميــرودي - زيفــرا 
وآخــرون ضــد موريشــيوس.
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4242 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1977/24، لافليــس ضــد كنــدا.

4343 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/56/40، المرفــق الســادس.

4444  انظــر ملاحظــات اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الختاميــة المتعلقــة بجمهوريــة تنزانيــا 
والمتعلقــة  7؛  الفقــرة  CCPR/C/79/Add.12؛  المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  المتحــدة، 
الفقــرة  CCPR/C/79/Add.18؛  المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  الدومينيكيــة.  بالجمهوريــة 
الأمــم  وثيقــة  الشــمالية.  وآيرلنــدا  العظمــى  لبريطانيــا  المتحــدة  بالمملكــة  والمتعلقــة  4؛ 
المتحــدة CCPR/C/79/Add.55. الفقـــرة 23؛ والمتعلقــة ببيــرو، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  ببوليفيــا،  والمتعلقــة  11؛  الفقـــرة  CCPR/C/79/Add.67؛ 
المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  بكولومبيــا،  والمتعلقــة  14؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.74
المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  بلبنـــان،  والمتعلقــة  25؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.76
CCPR/C/79/Add.78، الفقــرة 10؛ والمتعلقــة بأوروغـــواي، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  بإسرائيــــل،  والمتعلقــة  8؛  الفقـــرة   ،CCPR/C/79/Add.90

.11 الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.93

4545 بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن  12 و19  المادتيــن  المثــال  انظــر علــى ســبيل 
والسياســية. المدنيــة 

4646 انظــر علــى ســبيل المثــال الملاحظــات الختاميــة اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة 
بإسرائيل، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/79/Add.93، الفقرة 11.

4747 بالجمهوريــة  المتعلقــة  الختاميــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  ملاحظــات  انظــر 
والمتعلقــة  4؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.18 المتحــدة الأمــم  وثيقــة  الدومينيكيــة، 
بــالأردن، وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.35، الفقــرة 6؛ والمتعلقــة بنيبــال، 
بالاتحــاد  والمتعلقــة  9؛  الفقــرة   ،CCPR/.C/79/Add.42 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة 
والمتعلقــة  27؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.54 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  الروســي، 
بزامبيا، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/79/Add.62، الفقرة 11؛ والمتعلقة بغابون، 
بكولومبيــا،  والمتعلقــة  10؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.71 المتحــدة الأمــم  وثيقــة 
بإســرائيل،  والمتعلقــة  25؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.76 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة 
وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.93، الفقــرة 11؛ والمتعلقــة بالعــراق، وثيقــة 
وثيقــة  بأوروغــواي،  والمتعلقــة  9؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.84 المتحــدة  الأمــم 
الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.90، الفقــرة 8؛ والمتعلقــة بأرمينيــا، وثيقــة الأمــم 
الأمــم  وثيقــة  بمنغوليــا،  والمتعلقــة  7؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.100 المتحــدة 
وثيقــة  بقيرغيزســتان،  والمتعلقــة  14؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.120 المتحــدة 

.12 الفقــرة   ،CCPR/CO/69/KGZ المتحــدة الأمــم 
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4848 يُشــار هنــا إلــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صدقــت عليهــا الــدول الأطــراف فــي العهــد 
جميعهــا تقريبــاً ولا تتضمــن نصــاً بشــأن عــدم التقيــد. وهــذه الاتفاقيــة واجبــة التطبيــق فــي 

حــالات الطــوارئ، كمــا هــو مبيــن بوضــوح فــي المــادة 38 مــن الاتفاقيــة.

4949 عمــاً  الإنســان،  حقــوق  لجنــة  إلــى  المقدمــة  العــام  الأميــن  تقاريــر  إلــى  هنــا  يُشــار 
بقراراتهـــا 1998/29 و1999/65 و2000/69، المتعلقــة بالمعاييــر الإنســانية الدنيــا 
E/ المتحــدة المعاييــر الإنســانية الأساســية(، وثائــق الأمــم  بعــد:  فيمــا  سُــميت  )التــي 

جهــود  وإلــى   ،E/CN.4/2001/91و  E/CN.4/2000/94و  CN.4/1999/92
بُذلــت فــي الســابق لتحديــد الحقــوق الأساســية الواجبــة التطبيــق فــي جميــع الظــروف، 
ومثــال ذلــك معاييــر باريــس الدنيــا لقواعــد حقــوق الإنســان فــي حــالات الطــوارئ )رابطــة 
العهــد  فــي  الــواردة  بالأحــكام  المتعلقــة  ســيراكيوزا  1984(، ومبــادئ  الدولــي،  القانــون 
قيــود،  أو  حــدود  فــرض  تجيــز  والتــي  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
والتقريــر النهائــي المقــدم مـــن الســيد ليانــدرو ديســبوي، المقــرر الخــاص للجنــة الفرعيــة 
E/ بشــأن مســألة حمايــة حقــوق الإنســان وحــالات الطــوارئ، وثيقتــي الأمــم المتحــدة
والمبــادئ  وE/CN.4/Sub.2/1997/19/Add.1؛   CN.4/Sub.2/1997/19
E/CN.4/1998/53/ المتحــدة الداخلــي، وثيقــة الأمــم  بالتشــرد  المتعلقــة  التوجيهيــة 

الأمــم  وثيقــة   ،)1990( الدنيــا  الإنســانية  للمعاييــر  )آبــو(  توركــو  وإعــان   ;Add.2
المتحــدة E/CN.4/1995/116. ويشــار أيضــاً إلــى قــرار المؤتمــر الدولــي الســادس 
والعشــرين للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )1995( بتكليــف لجنــة الصليــب الأحمــر 
الدوليــة، كميــدان للعمــل المتواصــل، بمهمــة إعــداد تقريــر عــن القواعــد العرفيــة للقانــون 
الإنســاني الدولــي الواجبــة التطبيــق أثنــاء المنازعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.

5050 انظــر المــادة 6 )الإبــادة الجماعيــة( والمــادة 7 )الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية( مــن 
النظــام الأساســي الــذي صدقــت عليــه 35 دولــة حتــى 1 تموز/يوليــه 2001، ورغــم أن 
أشــكالا كثيــرة محــددة مــن التصــرف المدرجــة فــي المــادة 7 مــن النظــام الأساســي ترتبــط 
ارتباطــا مباشــراً بانتهــاكات لحقــوق الإنســان المدرجــة، كأحــكام لا يجــوز تقييدهــا، فــي 
فــت  الفقــرة 2 مــن المــادة 4 مــن العهــد، فــإن فئــة الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية كمــا عُرِّ
فــي هــذا الحكــم تشــمل كذلــك انتهــاكات لبعــض أحــكام العهــد التــي لــم تُذكــر فــي الحكــم 
المذكــور مــن العهــد. ومثــال ذلــك بعــض الانتهــاكات الخطيــرة للمــادة 27 التــي يمكــن 
أن تشــكل فــي الوقــت ذاتــه جريمــة إبــادة جماعيــة بموجــب المــادة 6 مــن نظــام رومــا 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ كمــا أن المــادة 7 مــن هــذا النظــام بدورهــا تشــمل 
ممارســات تتصــل كذلــك بالمــواد 9 و12 و26 و27 بالإضافــة إلــى اتصالهــا بالمــواد 

6 و7 و8 مــن العهــد.
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5151 انظــر المــادة 7)1()د( والمــادة 7)2()د( مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة.

5252 انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بإســرائيل، وثيقــة 
التطبيــق  أن  اللجنــة  "تــرى   :21 الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.93 المتحــدة  الأمــم 
الحالــي للحبــس الإداري يتنافــى مــع المادتيــن 7 و16 مــن العهــد، وهمــا مادتــان لا يبيــح 
العهــد عــدم التقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهمــا فــي أوقــات الطــوارئ العامــة ... غيــر أن 
اللجنــة تشــدد علــى أنــه لا يجــوز لأي دولــة طــرف أن تحيــد عــن القاعــدة التــي تســتلزم 
اللجنــة  توصيــة  كذلــك  وانظــر  الحبــس".  لحــالات  الفعالــة  القضائيــة  المراجعــة  وجــود 
الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات بشــأن إعــداد مشــروع بروتوكــول اختيــاري ثالــث 
للعهــد: "تشــعر اللجنــة بالارتيــاح إذ إن الــدول الأطــراف تفهــم عــادة أن الحــق فــي المثــول 
أمــام المحكمــة وفــي إنفــاذ الحقــوق الدســتورية ينبغــي عــدم تقييــده أثنــاء حــالات الطــوارئ. 
ومــن رأي اللجنــة أيضــاً أن ســبل الانتصــاف المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن 3 و4 مــن 
المــادة 9، التــي ينبغــي قراءتهــا مقترنــة بالمــادة 2، تدخــل فــي صميــم العهــد ككل". وثيقــة 

الأمــم المتحــدة )A/49/40(، الفقــرة 2.

5353 وثيقــة  ببيــرو،  المتعلقــة  الختاميــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  انظــر ملاحظــات 
الأمــم المتحــدة CCPR/C/97/Add.8، الفقــرة 10؛ والمتعلقــة بآيرلنــدا، وثيقــة الأمــم 
الأمــم  وثيقــة  بمصــر،  المتعلقــة  11؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.21 المتحــدة 
الأمــم  وثيقــة  بالكاميــرون،  والمتعلقــة  7؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.23 المتحــدة
وثيقــة  الروســي،  بالاتحــاد  والمتعلقــة  7؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.33 المتحــدة 
وثيقــة  بزامبيــا،  والمتعلقــة  27؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.54 المتحــدة  الأمــم 
وثيقــة  بلبنــان،  والمتعلقــة  11؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.62 المتحــدة  الأمــم 
الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.78، الفقــرة 10؛ والمتعلقــة بالهنــد، وثيقــة الأمــم 
بالمكســيك، وثيقــة الأمــم  19؛ والمتعلقــة  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.81 المتحــدة

.12 الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.109 المتحــدة 

5454 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/57/40، المرفــق الســادس.

5555 .CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 وثيقــة الأمــم المتحــدة 

5656 .CCPR/C/GC/32 وثيقــة الأمــم المتحــدة 

5757 التعليــق العــام رقــم 24 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 8.
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5858 التعليــق العــام رقــم 29 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 15.

5959 المرجع نفســه، الفقرتان 7 و15.

6060 انظــر المــادة 15 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملـــة أو العقوبـــة 
القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة.

6161 التعليــق العــام رقــم 29 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 11.

6262 بيرتيريــر   ،2001/1015 رقــم  البلاغــات  فــي  الإنســان  بحُقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
ضــد النمســا، الفقــرة 9-2 )إجــراءات تأديبيــة ضــد موظــف فــي الخدمــة المدنيــة(؛ ورقــم 

2000/961، إيفريــت ضــد إســبانيا، الفقــرة 6-4 )الترحيــل(.

6363 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1991/468، أولــو باهمونــدي 
ضــد غينيــا الاســتوائية، الفقــرة 4-9.

6464 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1986/202، أتــو ديــل أفيلانــد 
ضــد بيــرو، الفقــرة 10-2 )إعطــاء الــزوج فقــط الحــق فــي تمثيــل الممتلــكات الزوجيــة 
أمــام المحاكــم وبالتالــي اســتبعاد النســاء المتزوجــات مــن رفــع الدعــاوى أمــام المحاكــم(.

6565 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 1989/377، كــوري ضــد 
جامايــكا، الفقــرة 13-4؛ ورقــم 1996/704، شــو ضــد جامايــكا، الفقــرة 7-6؛ ورقــم 
1996/707، تيلــور ضــد جامايــكا، الفقــرة 8-2؛ ورقــم 1997/752، هنـــري ضــد 
ترينـــيداد وتوباغــو، الفقــرة 7-6؛ ورقــم 1998/845، كنيــدي ضــد ترينيــداد وتوباغــو، 

.7-10 الفقــرة 

6666 ضــد  لينــدون   ،1995/646 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.4-6 الفقــرة  أســتراليا، 

6767 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1997/779، آريــا وناكالاجارفــي 
ضــد فنلنــدا، الفقــرة 2-7.

6868 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1991/450، أي. بــي. ضــد 
الفقــرة 2-6. فنلنــدا، 

6969 البــاغ رقــم 2005/1347، دودكــو ضــد  فــي  المعنيــة بحقــوق الإنســان  اللجنــة  آراء 
.4-7 الفقــرة  أســتراليا، 
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7070 ضــد  ويــس   ،2002/1086 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
النمســا، الفقــرة 9-6. وللاطــاع علــى مثــال آخــر علــى انتهــاك مبــدأ تكافــؤ الفــرص 
القانونيــة، انظــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1987/223، 

الجلســة(. الفقــرة 10-4 )تأجيــل  روبنســون ضــد جامايــكا، 

7171 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البـــاغين رقــم 1999/846، جانســن - جيلــن 
ضــد هولنـــدا، الفقــرة 8-2 ورقــم 1997/779، آريــا وناكالاجارفــي ضــد فنلنــدا، الفقــرة 

.4-7

7272 ــى ســبيل المثــال، إذا اســتُبعدت المحاكمــات بواســطة هيئــات المحلفيــن بالنســبة لفئــة  علـ
بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر  الجرائــم،  أو  الجنــاة  مــن  معينــة 
الإنســان، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــي وآيرلنــدا الشــمالية، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

.18 الفقــرة   ،CCPR/CO/73/UK

7373 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2001/1015، بيتــر ضــد النمســا، 
الفقرة 2-9.

7474 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1981/112، واي. أل. ضــد 
كنــدا، الفقرتــان 9-1 و2-9.

7575 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1990/441، كازانوفــاس ضــد 
فرنســا، الفقــرة 2-5.

7676 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1991/454، غارســيا بونــس ضــد 
إســبانيا، الفقرة 3-9.

7777 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1981/112، واي. أل. ضــد 
كنــدا، الفقــرة 3-9.

7878 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1997/779، آريــا وناكالاجارفــي 
ضــد فنلنــدا، الفقرتــان 7-2 و4-7.

7979 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1998/837، كولانوفيســكي ضــد 
بولنــدا، الفقــرة 4-6.

8080 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2001/972، كازانزيــس ضــد 
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قبــرص، الفقــرة 6-5؛ ورقــم 2000/943، جيكــوب ضــد بلجيــكا، الفقــرة 8-7؛ ورقــم 
2005/1396، ريفيــرا فيرنانديــز ضــد إســبانيا، الفقــرة 3-6.

8181 ضــد  كنيــدي   ،1998/845 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.4-7 رقــم  الفقــرة  وتوباغــو،  ترينيــداد 

8282 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2001/1015، بيرتيريــر ضــد 
النمســا، الفقــرة 9-2 )الفصــل التأديبــي مــن الخدمــة(.

8383 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2005/1341، زونديــل ضــد 
كنــدا، الفقــرة 6-8، ورقــم 2005/1359، اســبوزيتو ضــد إســبانيا، الفقــرة 6-7.

8484 انظــر الفقــرة 62 أدنــاه.

8585 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1987/263، غونزاليــس ديــل ريــو 
ضــد بيــرو، الفقــرة 2-5.

8686 الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، المتعلقــة بســلوفاكيا، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة CCPR/C/79/Add.79، الفقــرة 18.

8787 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1991/468، أولــو باهمونــدي 
ضــد غينيــا الاســتوائية، الفقــرة 4-9.

8888 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1998/814، باســتوخوف ضــد 
بيــاروس، الفقــرة رقــم 3-7.

8989 بوســيو  منديــو   ،2000/933 البــاغ رقــم  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.2-5 الفقــرة  الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة  ضــد  وآخــرون 

9090 1989/387، كارتونــن ضــد  البــاغ رقــم  فــي  المعنيــة بحقــوق الإنســان  اللجنــة  آراء 
.2-7 الفقــرة  فنلنــدا، 

9191 المرجع نفســه.

9292 انظــر أيضــاً اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة بحمايــة المدنييــن وقــت الحــرب المؤرخــة 
12 آب/أغســطس 1949، المـــادة 64، والتعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق 

الإنســان، الفقــرة 11.
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9393 مدنــي ضــد   ،2003/1172 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.7-8 الفقــرة  الجزائــر، 

9494 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2004/1298، بيســيرا بارنــي ضــد 
كولومبيــا، الفقــرة 2-7.

9595 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 1994/577، بولــى كامبــوس 
الفقــرة  بيــرو،  فيفانكــو ضــد  1996/678، غوتيريــز  8-8؛ ورقــم  الفقــرة  بيــرو،  ضــد 

7-1؛ ورقــم 2002/1126، كارانــزا أليغــري ضــد بيــرو، الفقــرة 5-7.

9696 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1996/678، غوتيريــز فيفانكــو 
ضــد بيــرو، الفقــرة 1-7.

9797 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1994/577، بولــى كامبــوس ضــد 
بيــرو، الفقــرة 8-8، كارانــزا أليغــري ضــد بيــرو، الفقــرة 5-7.

9898 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1058، فارغــاس مــاس 
ضــد بيــرو، الفقــرة 4-6.

9999 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1125، غيســبي روكــي 
ضــد بيــرو، الفقــرة 3-7.

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنســان في البلاغات رقم 1996/678، غوتيريز فيفانكـــو 10010
ضــد بيــرو، الفقــرة 7-1، والبـــاغ رقــم 2002/1126، كارانــزا أليغــري ضــد بيــرو، الفقــرة 
7-5، والبــاغ رقــم 2002/1125، غيســبي روكــي ضــد بيــرو، الفقــرة 7-3، البــاغ 

رقــم 2002/1058، فارغــاس مــاس ضــد بيــرو، الفقــرة 4-6.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1994/577، بولــى كامبــوس 10110
الفقــرة  بيــرو،  فيفانكــو ضــد  1996/678، غوتيريــز  8-8؛ ورقــم  الفقــرة  بيــرو،  ضــد 

.1-7

1997/770، غريديــن ضــد 10210 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.2-8 الفقــرة  الروســي،  الاتحــاد 

آراء لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري فــي البــاغ رقــم 1991/3، نارينــن ضــد 10310
الفقــرة 3-9. النرويــج، 
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 273/1988، بــي. دي. بــي. 10410
ميــركادر وآخــرون ضــد  3-6؛ ورقــم 1097/2002، مارتينيــز  الفقــرة  ضــد هولنــدا، 

إســبانيا، الفقــرة 6-3.

10510 - ريــدل   ،2003/1188 رقــم  الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  المقدمــة  البلاغــات 
ريدنشــتاين وآخــرون ضــد ألمانيــا، الفقــرة 7-3؛ ورقــم 1999/886، بوندارينكــو ضــد 
قــرار  ألمانيــا،  ضــد  وآخــرون  آرنيــز   ،2002/1138 ورقــم  9-3؛  الفقــرة  بيــاروس، 

.6-8 الفقــرة  المقبوليــة، 

البلاغــان المقدمــان للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، رقــم 1987/253، كيلــي ضــد 10610
الفقــرة 3-8. الفقــرة 5-13؛ ورقــم 1989/349، رايــت ضــد جامايــكا،  جامايــكا، 

البلاغــان المقدمــان للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، رقــم 1986/203، مونــوز هيرمــوزا 10710
ضــد بيــرو، الفقــرة 11-3؛ ورقــم 1992/514، فيــي ضــد كولومبيــا، الفقــرة 4-8.

انظــر مثــاً، الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، جمهوريــة الكونغــو 10810
الديمقراطيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/COD/CO/3، الفقــرة 21، وجمهوريــة 

أفريقيــا الوســطى، وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/CAF/CO/2، الفقــرة 16.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1986/215، فــان مــورس ضــد 10910
هولنــدا، الفقــرة 2-6.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1988/301، آر.أم. ضــد فنلنــدا، 11011
الفقــرة 4-6.

كافانــاغ ضــد 11111  ،1998/819 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.4-10 الفقــرة  آيرلنــدا، 

1997/770، غريديــن ضــد 11211 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
و3-8.  5-3 الفقرتــان  الروســي،  الاتحــاد 

بشــأن العلاقــة بيــن الفقــرة 2 مــن المــادة 14 والمــادة 9 مــن العهــد )الاحتجــاز الســابق 11311
للمحاكمــة(، انظــر مثــاً، الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة 
والمتعلقــة   ،14 الفـــقرة   ،CCPR/C/ITA/CO/5 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  بإيطاليــا، 

بالأرجنتيــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/70/ARG، الفقــرة 10.
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1997/788، كاغــاس وبوتيــن 11411
وآســتيليرو ضــد الفلبيــن، الفقــرة 3-7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 1986/207 مورائيــل ضــد 11511
فرنســا، الفقــرة 9-5، ورقــم 1990/408، دبليــو، جــي، اتــش ضــد هولنــدا، الفقــرة 6-2؛ 

ورقــم 1990/432، دبليــو. ب. إي. ضــد هولنــدا، الفقــرة 6-6.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1056، خاشــاتريان ضــد 11611
أرمينيــا، الفقــرة 4-6.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1987/253، كيلــي ضــد جامايــكا، 11711
الفقرة 8-5.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1128، ماركيــز دو 11811
موريــس ضــد أنغــولا، الفقــرة 5-4؛ ورقــم 1987/253، كيلــي ضــد جامايــكا، الفقــرة 

.5-8

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1977/16، مبينجــي ضــد زائيــر، 11911
الفقــرة 1-14.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغـــات رقــم 1988/282، ســميث ضــد 12012
جامايــكا، الفقــرة 10-4؛ و1987/226 و1987/256، ســويرز، وماكليــن وماكليــن 

ضــد جامايــكا، الفقــرة 6-13.

هــاروارد ضــد 12112  ،1991/451 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.5-9 الفقــرة  النرويــج، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البـــاغات رقــم 2002/1128، مورايــس ضــد 12212
أنغــولا، الفقــرة 5-6، وانظــر بالمثــل البــاغ رقــم 1989/349، رايــت ضــد جامايــكا، 
الفقــرة 8-4؛ ورقــم 1988/272، تومــاس ضــد جامايــكا، الفقــرة 11-4؛ ورقــم 8/230، 
ســويرز،  و1987/256،   1987/226 ورقــم  8-2؛  الفقــرة  جامايــكا،  ضــد  هنــري 

وماكليــن وماكليــن ضــد جامايــكا، الفقــرة 3-16.

دو 12312 ماركيــز   ،2002/1128 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.4-5 الفقــرة  أنغــولا،  مورايــس ضــد 
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2000/913، شــان ضــد غيانــا، 12412
الفقــرة 6-3؛ ورقــم 1992/594، فيليــب ضــد ترينيــداد وتوباغــو، الفقــرة 2-7.

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بكنــدا، وثيقــة الأمــم 12512
المتحدة CCPR/C/CAN/CO/5، الفقرة 13.

هــاروارد ضــد 12612  ،1991/451 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.5-9 الفقــرة  النرويــج، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2002/1117، خوميدوفــا ضــد 12712
طاجيكســتان، الفقــرة 6-4؛ ورقــم 2000/907، سيراجســف ضــد أوزبكســتان، الفقــرة 

6-3؛ ورقــم 1997/770، غريديــن ضــد الاتحــاد الروســي، الفقــرة 5-8.

رقــم 12812 البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء  المثــال  ســبيل  علــى  انظــر 
التأخيــر  فتــرة  بشــأن   2-7 الفقــرة  1998/818، سيكيســتس ضــد ترينيــداد وتوباغــو، 
التــي امتــدت 22 شــهراً بيــن توجيــه الاتهــام للمتهــم بجريمــة تفضــي إلــى الحكــم بالإعــدام 
وبيــن بــدء المحاكمــة، وذلــك مــن دون ظــروف محــددة تبــرر التأخيــر. وفــي البــاغ رقــم 
1993/537، كيلــي ضــد جامايــكا، الفقــرة 5-11، التأخيــر لمــدة 18 شــهرا بيــن توجيــه 
الاتهامــات وبــدء المحاكمــة لا يشــكل انتهــاكاً للفقــرة 3)ج( مــن المــادة 14. وانظــر وأيضــاً 
رقــم 1996/676، ياســين وتومــاس ضــد غيانــا، الفقــرة 7-11 )التأخيــر لمــدة ســنتين 
قــرار محكمــة الاســتئناف وبــدء إعــادة المحاكمــة(; ورقــم 2000/938،  بيــن صــدور 
سيوبيرســود، ســوخرام، وبيرســود ضــد ترينيــداد وتوباغــو، الفقــرة 6-2 )اســتمرار الدعــوى 
الجنائيــة لمــدة خمــس ســنوات دون إعطــاء الدولــة الطــرف أي تفســير يبــرر التأخيــر(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1998/818، سيكســتس ضــد 12912
ترينيــداد وتوباغــو، الفقــرة 2-7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1089، رووس ضــد 13013
الفلبيــن، لبفقــرة 7-1؛ ورقــم 2002/1085، تاريــت، وتــوادي، وريملــي ويوســفي ضــد 

الجزائــر، الفقــرة 5-8.

فــي البلاغيــن رقــم 1977/16، مبينجــي ضــد 13113 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
.3-9 الفقــرة  إيطاليــا،  1996/699، مالكــي ضــد  14-1؛ ورقــم  الفقــرة  زائيــر؛ 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1123، كوريــا دو ماتــوي 13213
ضــد البرتغــال، الفقرتــان 7-4 و5-7.
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ضــد 13313 لينــدون   ،1995/646 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.5-6 الفقــرة  أســتراليا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1988/341، ز. ب. ضــد كنــدا، 13413
الفقــرة 4-5.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2001/985، أليبويفــا ضــد 13513
الفقــرة  طاجيكســتان،  ضــد  ســايدوفا   ،2001/964 ورقــم  6-4؛  الفقــرة  طاجيكســتان، 
6-8؛ ورقــم 1997/781، ألييــف ضــد أوكرانيــا، الفقــرة 7-3؛ ورقــم 1993/554، 

لافينــدي ضــد ترينيــداد وتوباغــو، الفقــرة 58.

1989/383، ه‍ــ. س. ضــد 13613 البــاغ رقــم  فــي  المعنيــة بحقــوق الإنســان  اللجنــة  آراء 
.3-6 الفقــرة  جامايــكا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1987/253، كيلــي ضــد جامايــكا، 13713
الفقرة 5-9.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1998/838، هيندريكــس ضــد 13813
جامايــكا، الفقــرة 6-4، ورقــم 1997/775، بــراون ضــد جامايــكا، الفقــرة 6-6 للاطــاع 
علــى حالــة غيــاب محامــي صاحــب بــاغ خــال اســتجواب أحــد الشــهود فــي جلســة 

اســتماع أوليــة.

فــي البلاغــات رقــم 1996/705، تيلــور ضــد 13913 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
جامايــكا، الفقــرة 6-2؛ ورقــم 2000/913، شــان ضــد جامايــكا، الفقــرة 6-2؛ ورقــم 

.3-6 الفقــرة  2001/980، حســين ضــد موريشــيوس، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2000/917، آروتيونيــان ضــد 14014
أوزبكســتان، الفقــرة 4-6.

انظــر الفقــرة 6 أعــاه.14114

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1986/219، غويســدون ضــد 14214
فرنســا، الفقــرة 2-10.

المرجع نفســه.14314

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2003/1208، كوربونــوف 14414
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ضــد طاجيكســتان، الفقــرات 6-2 إلــى 6-4؛ ورقــم 2002/1044، شــوكوروفا ضــد 
2001/1033، سينغاراســا ضـــد ســري  8-3 و8-3؛ ورقــم  الفقرتــــان  طاجيكســتان، 
ورقــم  5-1؛  الفـــقرة  غيانــا،  ضــد  ديــولال   ،2000/912 ورقــم  7-4؛  الفقــرة  لانــكا، 

1987/253، كيلــي ضـــد جامايكـــا، الفقــرة 5-5.

انظــر اتفاقيــة مناهضـــة التعـــذيب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 14514
اللاإنسانيـــة أو المهينــة، الفقــرة 15 المتعلقــة باســتخدام الأدلــة المتحصــل عليهــا بصــورة 

تشــكل انتهــاكاً للمــادة 7 مــن العهــد، وانظــر الفقــرة 6 أعــاه.

فــي البلاغيــن رقــم 2001/1033، سينغاراســا 14614 اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  آراء 
ضــد ســري لانــكا، الفقــرة 7-4؛ ورقــم 1987/253، كيلــي ضــد جامايــكا، الفقــرة 4-7.

انظــر التعليــق العــام رقــم 17 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 14714.4

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1095، غوماريــز فاليــرا 14814
ضــد إســبانيا، الفقــرة 7-1؛ ورقــم 1979/64، ســالغار دو مونتيخــو ضــد كولومبيــا، 

الفقــرة 4-10.

2002/1089، رووس ضــد 14914 البــاغ رقــم  فــي  بحقــوق الإنســان  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.6-7 الفقــرة  الفلبيــن، 

ضــد 15015 هنــري   ،1987/230 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.4-8 الفقــرة  جامايــكا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1991/450، أي. بــي. ضــد 15115
الفقــرة 2-6. فنلنــدا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1989/352، دوغــاس، وجنتيــل، 15215
وكيــر ضــد جامايــكا، الفقــرة 2-11.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1095، غوماريــز فاليــرا 15315
ضــد إســبانيا، الفقــرة 1-7.

تيــرون ضــد 15415  ،2002/1073 البــاغ رقــم  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.4-7 الفقــرة  إســبانيا، 

المرجع نفســه.15515
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2002/1100، بانداجيفيســكي 15615
طاجيكســتان،  ضــد  أليبويفــا   ،2001/985 ورقــم  10-13؛  الفقــرة  بيــاروس،  ضــد 
ورقــم  7-5؛  الفقــرة  طاجيكســتان،  ضــد  خليلوفــا   ،2001/973 ورقــم  6-5؛  الفقــرة 
ورقــم  18-11؛  الفقــرة  وآخــرون ضــد جورجيــا  دوموكوفيســكي   ،1995/627-623
2001/964، ســيدوفا ضد طاجيكســتان، الفقرة 6-5؛ ورقم 1998/802، روجرســون 
ضــد أســتراليا، الفقــرة 7-5؛ ورقــم 1995/662، لووملــي ضــد جامايــكا، الفقــرة 3-7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1996/701، غوميــز فازكيــز 15715
ضــد إســبانيا، الفقــرة 1-11.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2002/1110، رولانــدو ضــد 15815
الفلبيــن، الفقــرة 4-5؛ ورقــم 2001/984، جومــا ضــد أســتراليا، الفقــرة 7-5؛ ورقــم 

1993/536، بيريــرا ضــد أســتراليا، الفقــرة 4-6.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2003/1156، بيريــز اسكـــولار 15915
ضــد إسبانيـــا، الفـــقرة 3؛ ورقــم 2005/1389، بيرتيلــي غارفيــز ضــد إســبانيا، الفقــرة 

.5-4

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 1999/903، فــان هولســت 16016
ضــد هولنــدا، الفقــرة 6-4؛ ورقــم 1996/709، بيلــي ضــد جامايــكا، الفقــرة 7-2؛ ورقــم 

1995/663، موريســون ضــد جامايــكا، الفقــرة 5-8.

لووملــي ضــد 16116  ،1995/662 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.5-7 الفقــرة  جامايــكا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 1998/845، كنيــدي ضــد 16216
ترينيــداد وتوباغــو، الفقــرة 7-5؛ ورقــم 1998/818، سكيســتس ضــد ترينيــداد وتوباغــو، 
الفقرة 7-3؛ ورقم 1997/750، دالي ضد جامايكا، الفقرة 7-4؛ ورقم 1995/665، 
بــراون وباريــش ضــد جامايــكا، الفقــرة 9-5؛ ورقــم 1995/614، تومــاس ضــد جامايــكا، 

الفقــرة 9-5؛ ورقــم 1994/590، بينيــت ضــد جامايــكا، الفقــرة 5-10.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1100، بانداجيفيســكي 16316
ليتوانيــا،  الفقــرة 10-13؛ ورقــم 1998/836، جيلازاوســكاس ضــد  بيــاروس،  ضــد 

الفقــرة 2-7.

1993/554، لافينــدي ضــد 16416 البــاغ رقــم  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.8-5 الفقــرة  وتوباغــو،  ترينيــداد 
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دالــي ضــد 16516  ،1997/750 البلاغــات رقــم  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
جامايــكا، الفقــرة 7-5؛ ورقــم 1996/680، غليمــور ضــد جامايــكا، الفقــرة 7-4؛ ورقــم 
1995/668، ســميث وســتيوارت ضــد جامايــكا، الفقــرة 7-3. وأيضــاً  2000/928، 

ســووكلال ضــد ترينيــداد وتوباغــو، الفقــرة 10-4.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2001/963، يوبيرغانــغ ضــد 16616
أســتراليا، الفقــرة 4-2؛ ورقــم 1999/880، إيرفينــغ ضــد أســتراليا، الفقــرة 8-3؛ ورقــم 

1990/408، و. ج. ه‍ــ. ضــد هولنــدا، الفقــرة 3-6.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1999/880، إيرفينــغ ضــد 16716
أســتراليا، الفقــرة 8-4؛ ورقــم 1999/868، ويلســون ضــد الفلبيــن، الفقــرة 6-6.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1981/89، موهونــن ضــد فنلنــدا، 16816
الفقــرة 2-11.

انظــر آراء الفريــق العامــل التابــع للأمــم المتحــدة المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، الــرأي 16916
رقــم 36/1999 )تركيــا(، وثيقــة الأمــم المتحــدة E/CN.4/2001/14/Add.1 الفقــرة 
E/CN.4/2005/6/ 9، والــرأي رقــم 24/2003 )إســرائيل(، وثيقــة الأمــم المتحــدة

Add.1، الفقــرة 30.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1988/277، تيــران جيخــون ضــد 17017
إكــوادور، الفقــرة 4-5.

جيــراردوس 17117  ،2001/1001 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.3-7 الفقــرة  هولنــدا،  ضــد  ســتريك 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1996/692، أ. ر. ج. ضــد 17217
أســتراليا، الفقــرة 6-4؛ ورقــم 1986/204، أ. ب. ضــد إيطاليــا، الفقــرة 3-7.

انظــر علــى ســبيل المثــال، الفقــرة 3 مــن المــادة 20 مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 17317
الجنائيــة الدوليــة.

فــي البلاغيــن رقــم 2001/1033، سينغاراســا 17417 اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  آراء 
ضــد ســري لانــكا، الفقــرة 7-4؛ ورقــم 1998/823، زيرنيــن ضــد الجمهوريــة التشــيكية، 

الفقــرة 5-7.

تيــرون ضــد 17517  ،2002/1073 البــاغ رقــم  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.6-6 الفقــرة  إســبانيا، 
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انظــر علــى ســبيل المثــال، آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 17617
2002/1044، شاكوروفا ضـــد طاجيكستـــان، الفقرة 8-5 )انتهاك الفقرات 1 و3)ب( 
و)د( و)ه‍ــ( و)ز( مــن المــادة 14(؛ ورقــم 2000/915، روزميتــوف ضــد أوزبكســتان، 
الفقــرة 7-6 )انتهــاك الفقــرات 1 و2 و3)ب( و)د( و)ه‍ــ( و)ز( مــن المــادة 14(؛ ورقــم 
2000/913، شــان ضــد غيانــا، الفقــرة 5-4 )انتهــاك الفقرتيــن 3)ب( و)د( مــن المــادة 
14(؛ ورقــم 2003/1167، رايــوس ضـــد الفـــلبين، الفقــرة 7-3 )انتهـــاك الفـــقرة 3)ب( 

مــن المــادة 14(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2002/1044، شــاكوروفا ضــد 17717
طاجيكســتان، الفقــرة 8-2؛ ورقــم 2000/915، روزميتــوف ضــد أوزبكســتان، الفقرتــان 
7-2؛  الفقــرة  طاجيكســتان،  بويمــوردوف ضــد   ،2001/1042 ورقــم  و7-3؛   2-7
والعديــد مــن البلاغــات الأخــرى المتعلقــة بحظــر اعتمــاد أدلــة تــم الحصــول عليهــا بصــورة 

تشــكل انتهــاكاً للمــادة 7، انظــر الفقرتيــن 6 و41 أعــاه.

إيفانــز ضــد 17817 فــي البلاغيــن رقــم 2000/908،  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  آراء 
الفقــرة  1998/838، هندريكــس ضــد غيانــا،  6-2؛ ورقــم  الفقــرة  ترينيــداد وتوباغــو، 

البلاغــات الأخــرى. 6-3 والعديــد مــن 

أهانــي 17917  ،2002/1051 رقــم  البلاغــات  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
ضــد كنــدا، الفـــقرة 10-9. وأيضــاً 2000/961، إيفيريــت ضــد إســبانيا، الفقــرة 4-6 
.3-6 الفقــرة  هولنــدا،  خادجــي ضــد  تاغــي   ،2005/1438 رقــم  والبــاغ  )الترحيــل(، 

إيفيريــت ضــد 18018  ،2000/961 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.4-6 الفقــرة  إســبانيا، 

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ رقم 2000/909، موجوانا كانكانامجي 18118
ضد ســري لانكا، الفقرة 4-9.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1987/263، غونزاليــس ديــل ريــو 18218
ضــد بيــرو، الفقرتــان 5-2 و3-5.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2000/933، مونديــو بوســيو 18318
 ،1998/814 ورقــم  5-2؛  الفقــرة  الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة  ضــد  وآخــرون 

الفقــرة 3-7. بيــاروس،  باســتوخوف ضــد 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1986/202، آتــو ديــل أفيلانــال 18418
ضــد بيــرو، الفقرتــان 10-1 و2-10.
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18518.CCPR/C/GC/33 وثيقــة الأمــم المتحــدة

الفقــرة 4 مــن المــادة 5 مــن البروتوكــول الاختيــاري.18618

الفقــرة 2 مــن المــادة 97 مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وثيقــة 18718
.CCPR/C/3/Rev.8 المتحــدة  الأمــم 

18818observa�" وبالإســبانية   "constatations هـ�و"  بالفرنسـ�ية  المسـ�تخدم  "المصطلـ�ح 
."ciones

المــادة 26 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 18918.1969

المــادة 101 مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان.19019

المــادة 92 )المــادة 86 ســابقاً( مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، 19119
وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/3/Rev.8: "يجــوز للجنــة، قبــل إحالــة آرائهــا حــول 
البــاغ إلــى الدولــة الطــرف المعنيــة، أن تبلــغ تلــك الدولــة بآرائهــا بشــأن مــا إذا كان 
مــن المســتصوب اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة لتلافــي إلحــاق أضــرار لا يمكــن جبرهــا بضحيــة 
الانتهــاك المدّعــى. ولــدى القيــام بذلــك، تبلــغ اللجنــة الدولــة الطــرف المعنيــة بــأن إعرابهــا 
علــى هــذا النحــو عــن آرائهــا حــول التدابيــر المؤقتــة لا ينطــوي علــى حكــم بشــأن الأســس 

الموضوعيــة للبــاغ".

19219.CCPR/C/GC/34 وثيقــة الأمــم المتحــدة

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2003/1173، بــن حــاج ضــد 19319
الجزائــر؛ ورقــم 1995/628، بــارك ضــد جمهوريــة كوريــا.

انظــر التعليــق العــام رقــم 24 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان.19419

انظــر التعليــق العــام رقــم 29 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 19519.13

التعليــق العــام رقــم 29 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 19619.11

التعليــق العــام رقــم 24 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان.19719

انظــر التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 19819.4

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1979/61، هرتزبــرغ وآخــرون 19919
ضــد فنلنــدا.
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التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 8، انظــر آراء اللجنــة 20020
المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1995/633، غوتييــه ضــد كنــدا.

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنســان في البلاغ رقم 93/550، فوريســون ضد فرنســا.20120

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1983/157، مباكاناســو ضــد 20220
زائيــر؛ ورقــم 1990/414، ميــكا ميهــا ضــد غينيــا الاســتوائية.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1999/878، كانــغ ضــد جمهوريــة 20320
كوريا.

1989/359; ورقــم 20420 البلاغيــن رقــم  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء  انظــر 
كنــدا. ضــد  وماكنتايــر  وديفيدســون  بالنتايــن   ،1989/385

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1990/414، ميــكا هيتــا ضــد 20520
غينيــا الاســتوائية.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2003/1189، فرنانــدو ضــد 20620
ســري لانــكا.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2003/1157، كولمــان ضــد 20720
أســتراليا.

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة باليابــان، وثيقــة الأمــم 20820
.CCPR/C/JPN/CO/5 المتحــدة 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البـــاغ رقــم 2001/1022، فيليشــكين ضــد 20920
بيــاروس.

مافلونــوف 21021  ،2004/1334 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
أوزبكســتان. ضــد  وسعـــدي 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2000/926، شــن ضــد جمهوريــة 21121
كوريا.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 97/736، روس ضــد كنــدا.21221

المرجع نفســه.21321
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المرجع نفســه.21421

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2000/926، شــن ضــد جمهوريــة 21521
كوريا. 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2005/1341، زونــدل ضــد كنــدا.21621

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنســان في البـــاغ رقـــم 2001/1009، ششــيتكو وآخرون 21721
ضــد بيــاروس.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1990/412، كيفينمــا ضــد فنلنــدا.21821

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2003/1189، فرنانــدو ضــد 21921
ســري لانــكا.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1128، ماركيــس ضــد 22022
أنغــولا.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 95/633، غوتييــه ضــد كنــدا.22122

انظــر التعليــق العــام رقــم 25 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 22222.25

مافلونــوف 22322  ،2004/1334 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
أوزبكســتان. ضــد  وســعدي 

22422CCPR/ المتحــدة الأمــم  وثيقــة  المتعلقــة بجمهوريــة مولدوفــا،  الختاميــة  الملاحظــات 
 .CO/75/MDA

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 95/633، غوتييــه ضــد كنــدا. 22522

مافلونــوف 22622  ،2004/1334 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
أوزبكســتان. ضــد  وســعدي 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البـــاغ رقــم 1996/726، زيلودكــوف ضــد 22722
أوكرانيــا.

التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 22822.33



242

الهوامش والمراجع

التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. 22922

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2006/1457، بومــا ضــد بيــرو.23023

23123CCPR/C/79/ المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  بأذربيجــان،  المتعلقــة  الختاميــة  الملاحظــات 
.Add.38

التعليــق العــام رقــم 25 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 25. 23223

التعليــق العــام رقــم 27 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان.23323

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2001/1022، فيليشــكين ضــد 23423
بيــاروس.

انظــر التعليــق العــام رقــم 22 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. 23523

ضــد 23623 مبوكونــغ   ،91/458 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الكاميــرون.

البــاغ رقــم 2005/1353، نجــارو ضــد 23723 فــي  المعنيــة بحقــوق الإنســان  اللجنــة  آراء 
الكاميــرون.

انظــر علــى ســبيل المثــال الملاحظـــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة 23823
بكوســتاريكا،  والمتعلقــة  CCPR/C/DZA/CO/3؛  المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  بالجزائــر، 
الأمــم  وثيقــة  بالســودان،  والمتعلقــة  CCPR/C/CRI/CO/5؛  المتحــدة  الأمــم  وثيقــة 

.CCPR/C/SDN/CO/3 المتحــدة 

البــاغ رقــم 2005/1353، نجــارو ضــد 23923 فــي  المعنيــة بحقــوق الإنســان  اللجنــة  آراء 
الكاميــرون، والملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بنيكاراغــوا، 
CCPR/C/TUN/ ؛ والمتعلقــة بتونــسCCPR/C/NIC/CO/3 وثيقــة الأمــم المتحــدة

CO/5؛ والمتعلقــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية CCPR/CO/84/SYR؛ والمتعلقــة 
.CCPR/CO/80/COL بكولومبيــا

المتحــدة 24024 الأمــم  وثيقــة  بجورجيــا،  المتعلقــة  الختاميــة  والملاحظــات  نفســه،  المرجــع 
.CCPR/C/GEO/CO/3

المتعلقــة بغيانــا، وثيقــة الأمــم 24124 المعنيــة بحقــوق الإنســان  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
.CCPR/C/79/Add.121 المتحــدة 
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 95/633، غوتييــه ضــد كنــدا.24224

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2005/1373، ديســاناياكي ضــد 24324
ســري لانــكا.

التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. 24424

ضــد 24524 غــروت   ،1994/578 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
هولنــدا.

التعليــق العــام رقــم 27 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان.24624

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنســان في البلاغ رقم 1992/488، تونين ضد أســتراليا. 24724

التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان.24824

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2007/1553، كورنينكــو وآخــرون 24924
ضــد بيلاروس.

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ رقم 1982/132، جوانا ضد مدغشقر.25025

ســفيتيك ضــد 25125  ،2000/927 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
بيــاروس. 

المرجع نفســه.25225

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 97/736، روس ضــد كنــدا. 25325

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 93/550، فوريســون ضــد فرنســا، 25425
والملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالنمســا، وثيقــة الأمــم 

.CCPR/C/AUT/CO/4 المتحــدة

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بســلوفاكيا، وثيقــة الأمــم 25525
CCPR/ ؛ والمتعلقة بإســرائيل، وثيقة الأمم المتحدةCCPR/CO/78/SVK المتحدة

.CO/78/ISR

المتعلقــة بهونــغ كونــغ، وثيقــة 25625 الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
.CCPR/C/HKG/CO/2 المتحــدة  الأمــم 
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الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالاتحــاد الروســي، وثيقــة 25725
.CCPR/CO/79/RUS الأمم المتحدة

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بأوزبكســتان، وثيقــة الأمــم 25825
.CCPR/CO/71/UZB المتحدة

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنســان في البلاغ رقم 1992/518، ســون ضد جمهورية 25925
كوريا.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2003/1157، كولمــان ضــد 26026
أســتراليا.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2005/1373، ديســاناياكي ضــد 26126
ســري لانــكا.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 359 ورقــم 89/385، بالنتايــن 26226
وديفيدســون وماكنتايــر ضــد كنــدا. 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 97/736، روس ضــد كنــدا.26326

التعليــق العــام رقــم 27 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 14. انظــر أيضــاً آراء 26426
ماركيــس ضــد   ،2002/1128 رقــم  البلاغيــن  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة 

أنغــولا. ورقــم 2003/1157 كولمــان ضــد أســتراليا.

انظــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2003/1180، بودروزيتــش 26526
ضــد صربيــا والجبــل الأســود.

انظــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2000/926، شــن ضــد 26626
جمهوريــة كوريــا.

انظــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1992/518، ســون ضــد 26726
جمهوريــة كوريــا. 

انظــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1992/511، اليمــاري 26826
لانســمان وآخــرون ضــد فنلنــدا.

انظــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 92/518، ســون ضــد 26926
جمهوريــة كوريــا، ورقــم 2000/926 ،  شــن ضــد جمهوريــة كوريــا. 
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الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة باليابــان، وثيقــة الأمــم 27027
.CCPR/C/JPN/CO/5 المتحــدة 

المرجع نفســه.27127

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بتونــس، وثيقــة الأمــم 27227
.CCPR/C/TUN/CO/5 المتحــدة 

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بتوغــو، وثيقــة الأمــم 27327
CCPR/ ؛ والمتعلقة بمولدوفا، وثيقة الأمم المتحدةCCPR/CO/76/TGO المتحدة

.CO/75/MDA

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2001/968، كيــم ضــد جمهوريــة 27427
كوريا.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2003/1180، بودروزيتــش ضــد 27527
صربيــا والجبــل الأســود.

المرجع نفســه.27627

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1128، ماركيــس ضــد 27727
أنغــولا. 

27827 ،1990/424 إلــى   422 رقــم  البلاغــات  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
آدوايــوم وآخــرون ضــد توغــو.

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالجمهوريــة الدومينيكيــة، 27927
.CCPR/CO/71/DOM وثيقــة الأمــم المتحــدة

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بهنــدوراس، وثيقــة الأمــم 28028
.CCPR/C/HND/CO/1 المتحــدة

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بزامبيــا، وثيقــة 28128
.25 الفقــرة   ،CCPR/ZMB/CO/3 المتحــدة الأمــم 

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بكوســتاريكا، وثيقــة 28228
الأمم المتحدة CCPR/C/CRI/CO/5، الفقرة 11.
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المرجــع نفســه، وانظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة 28328
بتونــس، وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/TUN/CO/5، الفقــرة 91.

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بفييــت نــام، وثيقــة 28428
CCPR/ الفقــرة 18؛ والمتعلقــة بليســوتو  ،CCPR/CO/75/VNM الأمــم المتحــدة

CO/79/Add.106، الفقــرة 23.

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بغامبيــا، وثيقــة الأمــم 28528
.CCPR/CO/75/GMB المتحــدة 

الملاحظــات الختاميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بلبنــان، وثيقــة الأمــم المتحــدة 28628
.25 الفقــرة   ،CCPR/CO/79/Add.78

وثيقــة 28728 بالكويــت،  المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
الأمــم المتحــدة CCPR/CO/69/KWT؛ والمتعلقــة بأوكرانيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

 .CCPR/CO/73/UKR

بقيرغيزســتان، وثيقــة 28828 المتعلقــة  المعنيــة بحقــوق الإنســان  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
 .CCPR/CO/69/KGZ المتحــدة  الأمــم 

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بأوكرانيــا، وثيقــة الأمــم 28928
.CCPR/CO/73/UKR المتحــدة

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بلبنــان، وثيقــة الأمــم 29029
.CCPR/CO/79/Add.78 المتحــدة

المتعلقــة بغيانــا، وثيقــة 29129 انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
بالاتحــاد  والمتعلقــة  19؛  الفقــرة   ،CCPR/CO/79/Add.121 المتحــدة  الأمــم 
الروســي، وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/79/RUS؛ والمتعلقــة بفييــت نــام، وثيقــة 
الأمــم المتحــدة CCPR/CO/75/VNM؛ والمتعلقــة بإيطاليــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

.CCPR/C/79/Add. 37

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بليســوتو، وثيقــة الأمــم 29229
الفقــرة 22.  ،CCPR/CO/79/Add.106 المتحــدة

الملاحظــات الختاميــة ا للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بأوكرانيــا، وثيقــة الأمــم 29329
.CCPR/CO/73/UKR المتحــدة
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المتعلقــة بســري لانــكا، وثيقــة 29429 المعنيــة بحقــوق الإنســان  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
 ،CCPR/CO/76/TGO ؛ والمتعلقــة بتوغــوCCPR/CO/79/LKA الأمــم المتحــدة

الفقــرة 17.

الأمــم 29529 ببيــرو، وثيقــة  المتعلقــة  بحقــوق الإنســان  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
.CCPR/CO/70/PER المتحــدة 

العربيــة 29629 بالجمهوريــة  المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
.CCPR/CO/84/SYR المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  الســورية، 

وثيقــة 29729 بأوزبكســتان،  المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
الأمــم المتحــدة CCPR/CO/83/UZB؛ والمتعلقــة بالمغــرب، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

.CCPR/CO/82/MAR

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بجمهوريــة كوريــا الشــعبية 29829
.CCPR/CO/72/PRK الديمقراطيــة، وثيقــة الأمــم المتحدة

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالكويــت، وثيقــة الأمــم 29929
.CCPR/CO/69/KWT المتحــدة

المتحــدة 30030 بالمملكــة  المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
.CCPR/C/GBR/CO/6 الشــمالية  المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  آيرلنــدا،  العظمــى  لبريطانيــا 

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالاتحــاد الروســي، وثيقــة 30130
.CCPR/CO/79/RUS الأمم المتحدة

المتحــدة 30230 بالمملكــة  المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
.CCPR/C/GBR/CO/6 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  الشــمالية،  آيرلنــدا  العظمــى  لبريطانيــا 

المرجع نفســه.30330

المرجع نفســه.30430

الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بإيطاليــا، وثيقــة الأمــم 30530
اليوغوســافية  مقدونيــا  بجمهوريــة  والمتعلقــة   ،CCPR/C/ITA/CO/5 المتحــدة 

.CCPR/C/MKD/CO/2 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  الســابقة، 



248

الهوامش والمراجع

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2000/909، كانكانغمــي ضــد 30630
ســري لانــكا.

المتحــدة 30730 بالمملكــة  المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات 
لبريطانيــا العظمــى آيرلنــدا الشــمالية بشــأن أقاليــم جيــرزي وغيرنســي وجزيــرة مــان التابعــة 
للتــاج البريطانــي، وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.119، وكذلــك المتعلقــة 

 .CCPR/CO/69/KWT بالكويــت، وثيقــة الأمــم المتحــدة

رقــم 30830 البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء  الذاكــرة"،  "بقوانيــن  يســمى  مــا 
550/93، فوريســون ضــد فرنســا. وانظــر أيضــاً الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة 
 ،CCPR/C/HUN/CO/5 بحقــوق الإنســان المتعلقــة بهنغاريــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة

الفقــرة 19.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1997/736، روس ضــد كنــدا.30930

31031.CCPR/C/GC/35 وثيقــة الأمــم المتحــدة

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1999/854، فاكينهايــم ضــد 31131
الفقــرة 3-6. فرنســا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــان رقــم 1987/263، غونزاليــز ديــل 31231
ريــو ضــد بيــرو، الفقــرة 5-1؛ ورقــم 1998/833، كركــر ضــد فرنســا، الفقــرة 5-8.

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالمكســيك، وثيقــة 31331
الأمــم المتحــدة CCPR/C/MEX/CO/5، 2010، الفقــرة 15.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1134، غورجــي - دينــكا 31431
ضــد الكاميــرون، الفقــرة 5-4؛ انظــر أيضــاً الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان المتعلقــة بالمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة CCPR/C/GBR/CO/6، الفقــرة 17، )أوامــر الرقابــة، بمــا فــي ذلــك حظــر 

التجــول لمــدة تصــل إلــى 16 ســاعة(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1997/754، أ. ضــد نيوزيلنــدا، 31531
بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر  العقليــة(؛  )الصحــة  الفقــرة 2-7 
CCPR/C/MDA/ المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  مولدوفــا،  بجمهوريــة  المتعلقــة  الإنســان 

المعديــة(. )الأمــراض  الفقــرة 13   ،CO/2، 2009
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انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة ببلجيــكا، وثيقــة 31631
الأمــم المتحــدة CCPR/CO/81/BEL، الفقــرة 17 )احتجــاز المهاجريــن فــي انتظــار 

الإبعــاد(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 52R/12، ســالدياس دي لوبيــز 31731
ضــد أوروغــواي، الفقــرة 13.

بالجمهوريــة 31831 المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر 
والمتعلقــة  الفقــرة 13،   ،CCPR/C/CZE/CO/2 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  التشــيكية، 

الفقــرة 13.  ،CCPR/C/KOR/CO/3 كوريــا،  بجمهوريــة 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1987/265، فــولان ضــد فنلنــدا، 31931
الفقرة 4-9.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2008/1758، جيســوب ضــد 32032
و10-7. الفقــرات 9-7  نيوزيلنــدا، 

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة باليمــن، وثيقــة 32132
الفقــرة 24.  ،CCPR/C/YEM/CO/5 المتحــدة  الأمــم 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1988/319، كانــون غرســيا ضــد 32232
إكــوادور، الفقرتــان 5-1 و2-5.

انظــر الملاحظــات للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الختاميــة المتعلقــة بغواتيمــالا، وثيقــة 32332
الأمــم المتحــدة CCPR/C/GTM/CO/3، الفقــرة 16.

ضــد 32432 ليهونــغ   ،1995/613 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الفقــرة 3-9. جامايــكا، 

مارســيلانا 32532  ،1560/2007 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الأمــن  فــي  الحــق  الطــرف  الدولــة  وتنتهــك  الفقــرة 7-7.  الفلبيــن،  ضــد  وغومانــوي 
الشــخصي أيضــاً إذا ادّعــت لنفســها ولايــة قضائيــة علــى أي شــخص خــارج إقليمهــا عــن 
طريــق إصــدار فتــوى أو حكــم مماثــل يجيــز قتــل الضحيــة. انظــر الملاحظــات الختاميــة 
 ،CCPR/C/79/Add.25 المتعلقــة بجمهوريــة إيــران الإســامية، وثيقــة الأمــم المتحــدة

الفقــرة 9؛ الفقــرة 63 أدنــاه )مناقشــة مســألة التطبيــق خــارج الحــدود(. 

بالســلفادور 32632 المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر 
الفقــرة 16. ،CCPR/CO/78/SLV
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بالنرويــج 32732 المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر 
.10 الفقــرة  ،CCPR/C/NOR/CO/6

ضــد 32832 ليهونــغ   ،1995/613 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
جامايــكا، الفقــرة 9-3. انظــر المبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة 

مــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن )1990(.

بالفلبيــن 32932 المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر 
.14 لفقــرة  ا ،CCPR/C/PHL/CO/4

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1124، أوبجينســكي ضــد 33033
كنــدا، الفقــرة 5-8.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1990/414، ميــكا ميهــا ضــد 33133
غينيــا الاســتوائية، الفقــرة 5-6.

بالبرازيــل 33233 المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر 
.16 الفقــرة  ،CCPR/C/BRA/CO/2

البــاغ رقــم 1999/856، تشــامبالا ضــد 33333 فــي  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  آراء 
الفقــرة 3-7. زامبيــا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1134، غورجــي - 33433
هولنــدا،  ضــد  الفــن  فــان   ،1988/305 ورقــم  الفقــرة 5-1؛  الكاميــرون،  ضــد  دينــكا 

الفقــرة 8-5.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2005/1369، كولــوف ضــد 33533
قيرغيزســتان، الفقــرة 8-3. وأدرجــت فــي الفــرع رابعــاً أدنــاه مناقشــة إضافيــة للاحتجــاز 

الســابق للمحاكمــة فــي القضايــا الجنائيــة.

شــفيق ضــد 33633  ،2004/1324 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الفقــرة 2-7. أســتراليا، 

ســباكمو ضــد 33733  ،1995/631 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الفقــرة 3-6. النرويــج، 

يكليموفــا 33833  ،2006/1460 رقــم  البلاغيــن  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
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ورقــم  الواقــع(؛  بحكــم  الجبريــة  )الإقامــة  و3-7   2-7 الفقرتــان  تركمانســتان،  ضــد 
2002/1096، قربانوفــا ضــد طاجيكســتان، الفقــرة 7-2 )الاحتجــاز قبــل صــدور أمــر 

بالقبــض(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1995/635، موريســون ضــد 33933
الكاميــرون،  ضــد  إنغــو   ،2005/1397 ورقــم  و22-3؛  الفقرتــان 2-22  جامايــكا، 

الفقــرة 3-7.

لا يشــكل الاعتقــال بســبب جرائــم جنائيــة مرتبطــة بالدعــاوى المدنيــة المتعلقــة بالديــون، 34034
كالتزويــر مثــاً، فعــاً مخالفــاً للمــادة 11، ولا يترقــى إلــى مرتبــة الاعتقــال التعســفي. 

2005/1342، غافريليــن ضــد بيــاروس، الفقــرة 3-7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2007/1629، فــاردون ضــد 34134
الفقــرة 3-7. أســتراليا، 

المرجــع نفســه، الفقــرات 7-4)أ( إلــى 7-4)ج(؛ انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة 34234
المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1، الفقــرة 19؛ التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة المعنيــة 

بحقــوق الإنســان، الفقرتــان 15 و18.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2007/1629، فــاردون ضــد 34334
أســتراليا، الفقــرة 7-4)أ( )الاحتجــاز باســم دعــوى مدنيــة فــي ظــل النظــام نفســه الــذي 
يقضــي فيــه الشــخص العقوبــة الســابقة(؛ انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان المتعلقــة ببلجيــكا CCPR/CO/81/BEL، الفقــرة 18 )الإيــداع فــي 
النفســية(، والمتعلقــة بالمملكــة المتحــدة لبريطانيــا  عنابــر الســجن الخاصــة بالأمــراض 
العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية CCPR/CO/73/UK، الفقــرة 16 )احتجــاز طالبــي اللجــوء 

فــي الســجون(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2003/1189، فرنانــدو. ضــد 34434
ســري لانــكا، الفقــرة 9-2؛ ورقــم 2005/1373، ديســاناكي ضــد ســري لانــكا، الفقــرة 

.3-8

تختــص هــذه الفقــرة بالاحتجــاز لأســباب أمنيــة وليــس الأشــكال الأخــرى مــن الاحتجــاز 34534
الاحتياطــي عقــب الإدانــة، التــي تتناولهــا الفقــرة 21 أدنــاه، أو الاحتجــاز لأغــراض تســليم 

المجرميــن أو مراقبــة الهجــرة؛ انظــر الفقــرة 18 أدنــاه.
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انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بكولومبيــا، وثيقــة 34634
الأردن،  بــالأردن  والمتعلقــة   ،20 الفقــرة   ،CCPR/C/COL/CO/6 المتحــدة  الأمــم 

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/JOR/CO/4، الفقــرة 11.

للحصــول علــى معلومــات عــن العلاقــة بيــن المادتيــن 9 و4 مــن العهــد وبيــن القانــون 34734
الدولــي الإنســاني، انظــر الفقــرات مــن 64 إلــى 67 أدنــاه.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1988/328، زيلايــا بلانكــو ضــد 34834
نيكاراغــوا، الفقــرة 3-10.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2004/1314، أونيــل وكويــن 34934
للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر  مخالفــة(؛  توجــد  )لا  الفقــرة 5-8  أيرلنــدا،  ضــد 
CCPR/C/HND/ المعينــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بهنــدوراس، وثيقــة الأمــم المتحــدة
CO/1، الفقــرة 13 )الاعتقــال علــى أســاس الميــول الجنســية(، والمتعلقــة بالكاميــرون، 
وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/CMR/CO/4، الفقــرة 12 )الســجن لممارســة الجنــس 

بالتراضــي بيــن مثلييــن راشــدين(. 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2007/1629، فــاردون ضــد 35035
الفقــرة 7-4)ب(. أســتراليا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1007 /2001، ســينيرو فرنانديــز 35135
ضــد إســبانيا، الفقــرة 6-3 )عــدم اســتعراض حكــم الإدانــة مــن قبــل محكمــة أعلــى يشــكل 

انتهــاكاً للفقــرة 5 مــن المــادة 14، وليــس الفقــرة 1 مــن المــادة 9(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1993/560، أ. ضــد أســتراليا، 35235
ورقــم  8-2؛  الفقــرة  هولنــدا،  ضــد  جالــوه  و1998/794،  و9-4؛   3-9 الفقرتــان 

الفقرتــان 7-2 و3-7. أســتراليا،  نيســتروم ضــد   ،2007/1557

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1069، بختيــاري ضــد 35335
الفقرتــان 9-2 و3-9. أســتراليا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2007/1551، تارلــو ضــد 35435
كنــدا، الفقرتــان 3-3 و7-6؛ ورقــم 2002/1051، أهانــي ضــد كنــدا، الفقــرة 2-10.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2001/1014، بابــان ضــد 35535
أســتراليا، الفقــرة 7-2؛ ورقــم 2002/1069، بختيــاري ضــد أســتراليا، الفقرتــان 2-9 
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و9-3؛ انظــر المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، المبــدأ التوجيهــي 
رقــم 4-3 مــن المبــادئ التوجيهيــة ذات الصلــة بالمعاييــر والقواعــد المنطبقــة فيمــا يتعلــق 
ألــف )تحديــد بدائــل  باحتجــاز ملتمســي اللجــوء وبدائــل الاحتجــاز )2012( والمرفــق 

للاحتجــاز(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2004/1324، شــفيق ضــد 35635
أســتراليا، الفقــرة 7-3؛ ورقــم 1999/900، ك. ضــد أســتراليا، الفقرتــان 8-2 و4-8.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2011/2094، ف. ك. أ. ق. 35735
ضــد أســتراليا، الفقــرة 3-9.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1050، د. وإ. ضــد 35835
أســتراليا، الفقــرة 7-2؛ ورقــم 1998/794، جالــوه ضــد هولنــدا، الفقرتــان 8-2 و8-3؛ 

انظــر أيضــاً اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المــادة 3، الفقــرة 1 والمــادة 37)ب(.

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بلاتفيــا، وثيقــة 35935
الفقــرة 16.  ،CCPR/C/LVA/CO/3 المتحــدة  الأمــم 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1061، فيالكوفســكا 36036
ضــد بولنــدا، الفقــرة 8-3؛ ورقــم 2007/1629، فــاردون ضــد أســتراليا، الفقــرة 7-3؛ 
انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالاتحــاد الروســي 
الإعاقــة،  ذوي  الأشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  19؛  الفقــرة   ،CCPR/C/RUS/CO/6

المــادة 14، الفقــرة 1)ب(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1061، فيالكوفســكا ضــد 36136
بولنــدا، الفقــرة 3-8.

بالجمهوريــة 36236 المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر 
التشــيكية CCPR/C/CZE/CO/2، الفقــرة 14؛ انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 9 

الفقــرة 48. الطفــل،  للجنــة حقــوق 

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة ببلغاريــا، وثيقــة 36336
الفقــرة 10.  ،CCPR/C/BGR/CO/3 المتحــدة الأمــم 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 754/1997، أ. ضــد نيوزيلنــدا، 36436
الفقــرة 2-7؛ انظــر أيضــاً التعليــق العــام للجنــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 50.
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1061، فيالكوفســكا 36536
الفقــرة  نيوزيلنــدا،  أ. ضــد   ،1997/754 8-3 و8-4؛ ورقــم  الفقرتــان  بولنــدا،  ضــد 

7-3؛ التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 15.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2005/1388، دي ليــون كاســترو 36636
ضــد إســبانيا، الفقــرة 3-9.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2006/1492، فــان ديــر بــات 36736
ضــد نيوزيلنــدا، الفقــرة 3-6.

وتطلــق علــى هــذا النــوع مــن الاحتجــاز أســماء مختلفــة فــي النظــم القانونيــة المختلفــة، 36836
 "Sicherungsverwahrung"و )بالفرنســية(،   "rétention de sûreté" مثــل 
)بالألمانيــة( أو "preventive detention" )بالإنكليزيــة(، أي "الحبــس الاحتياطــي". 
انظــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1090/2002، راميــكا 

ضــد نيوزيلنــدا.

المرجع نفســه، الفقرة 36936.3-7

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بألمانيــا، وثيقــة 37037
الفقــرة 14.  ،CCPR/C/DEU/CO/6 المتحــدة الأمــم 

ضــد 37137 ديــن   ،2006/1512 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الفقــرة 5-7. نيوزيلنــدا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2007/1629، فــاردون ضــد 37237
الفقــرة 4-7. أســتراليا، 

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالفلبيــن، وثيقــة 37337
التشــرد(؛  قانــون  )غمــوض  الفقــرة 14   ،CCPR/CO/79/PHL المتحــدة  الأمــم 
الفقــرة 12   ،CCPR/CO/83/MUS والمتعلقــة بموريشــيوس، وثيقــة الأمــم المتحــدة
CCPR/C/ المتحــدة الأمــم  الروســي، وثيقــة  بالاتحــاد  )قانــون الإرهــاب(، والمتعلقــة 

الأمــم  وثيقــة  بهنــدوراس،  والمتعلقــة  متطــرف"(،  )"عمــل   24 الفقــرة   ،RUS/CO/6
قانونــي"(. غيــر  )"تجمــع   13 الفقــرة   ،CCPR/C/HND/CO/1، 2006 المتحــدة 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1996/702، مكلورنــس ضــد 37437
جامايــكا، الفقــرة 5-5: "يُنتهــك مبــدأ الشــرعية فــي حالــة اعتقــال شــخص أو احتجــازه 

علــى أســس غيــر محــددة بشــكل واضــح فــي التشــريعات المحليــة".
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1999/856 تشــامبالا ضــد 37537
زامبيــا، الفقــرة 7-3؛ ورقــم 1981/138، مباندانجيــا وآخــرون ضــد زائيــر، الفقــرة 10.

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغات أرقام 2006/1461، 2006/1462، 37637
الفقــرة     قيرغيزســتان،  ضــد  وآخــرون  مقصــودوف   ،2006/1477  ،2006/1476

.2-12

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1110، رولانــدو ضــد 37737
الفقــرة 5-5. الفلبيــن، 

1997/770، غريديــن ضــد 37837 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الفقــرة 1-8. الروســي،  الاتحــاد 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2006/1449، عمــروف ضــد 37937
الفقــرة 4-8. أوزبكســتان، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2001/981، غوميــز كاســافيرانكا 38038
ضــد بيــرو، الفقــرة 2-7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2011/2024، إســرائيل ضــد 38138
الفقــرة 2-9. كازاخســتان، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2003/1208، قربانــوف ضــد 38238
الفقــرة 5-6. طاجيكســتان، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2005/1412، بوتافينكــو ضــد 38338
أوكرانيــا، الفقــرة 6-7.

مــارس ضــد 38438  ،2005/1425 البــاغ رقــم  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الفقــرة 3-5. الروســي،  الاتحــاد 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2006/1460، يكليموفــا ضــد 38538
تركمانســتان، الفقــرة 7-2، )الإقامــة الجبريــة بحكــم الواقــع(؛ و1990/414، ميــكا ميهــا 

ضــد غينيــا الاســتوائية، الفقــرة 6-5، )أمــر إيجــازي رئاســي(.

ضــد 38638 غينيــا  )جمهوريــة  ديالــو  أحمــدو صاديــو  بشــأن  المرفوعــة  الدعــوى  مثــاً  انظــر 



256

الهوامش والمراجع

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة(، تقاريــر محكمــة العــدل الدوليــة لعــام 2010، الصفحــة 
639، الفقــرة 77 )نقــاً عــن التعليــق العــام رقــم 8 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 635/1995، ماريســون ضــد 38738
الكاميــرون،  ضــد  إنغــو   ،1397/2005 3-22؛  ورقــم  الفقرتــان 2-22؛  جامايــكا، 

الفقــرة 7-3.

ضــد 38838 كامبــل   ،248/1987 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.6-3 الفقــرة  جامايكا،

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2003/1177، إلومبــي وشــاندوي 38938
ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، الفقــرة 2-6.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2008/1812، ليفينــوف ضــد 39039
الفقــرة 5-7. بيــاروس، 

ويلســون ضــد 39139  ،1999/868 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
و5-7. الفقرتــان 3-3  الفلبيــن، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1993/526، هِــل وهِــل ضــد 39239
الفقــرة 2-12. إســبانيا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2005/1402، كراســنوف ضــد 39339
المعنيــة بحقــوق الإنســان،  للجنــة   32 العــام رقــم  التعليــق  الفقــرة 8-5؛  قيرغيزســتان، 

الفقــرة 42؛ انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 10 للجنــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 48.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2008/1782، أبــو فايــد ضــد 39439
ليبيــا، الفقــرة 7-6. وتنطبــق شــروط الإخطــار بالتهــم أيــاً كان نوعهــا علــى الاحتجــاز 
الشــخص  محاكمــة  كانــت  وإن  حتــى  محتملــة،  عســكرية  لمحاكمــة  الخضــوع  بغــرض 
المحتجــز مــن قبــل محكمــة عســكرية محظــورة بموجــب المــادة 14 مــن العهــد. ورقــم 

الفقرتــان 7-6 و8-7. الجزائــر،  العبانــي ضــد   ،2007/1640

1992/493، غريفيــن ضــد 39539 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الفقــرة 2-9. إســبانيا، 

التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 31؛ وآراء اللجنــة المعنيــة 39639
بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1996/702، مكلورنــس ضــد جامايــكا، الفقــرة 9-5.
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1996/712، ســميرنوفا ضــد 39739
الفقــرة 3-10. الروســي،  الاتحــاد 

فايــد 39839 أبــو   ،2008/1782 رقــم  البلاغيــن  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
ضــد ليبيــا، الفقــرة 7-6. وتنطبــق الفقــرة 3 علــى الاحتجــاز بغــرض الخضــوع لمحاكمــة 
محكمــة  قبــل  مــن  المحتجــز  الشــخص  محاكمــة  كانــت  وإن  حتــى  محتملــة،  عســكرية 
عســكرية محظــورة بموجــب المــادة 14 مــن العهــد. ورقــم 2008/1813، أكوانغــا ضــد 
الكاميــرون، الفقرتــان 7-4 و7-5. وفــي حالــة النزاعــات المســلحة الدوليــة تكــون القواعــد 
أيضــاً  العســكرية  المحاكمــات  بإجــراء  المتعلقــة  الدولــي  الإنســاني  للقانــون  التفصيليــة 
مرتبطــة بتفســير الفقــرة 3 مــن المــادة 9، التــي تظــل ســارية. انظــر الفقــرة 64 أدنــاه.

البــاغ رقــم 2008/1787، كوفــش ضــد 39939 فــي  المعنيــة بحقــوق الإنســان  اللجنــة  آراء 
.5-7 إلــى  الفقرتــان 3-7  بيــاروس، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1128، ماركيــز دي 40040
ضــد  قربانوفــا   ،2002/1096 ورقــم  و6-4؛  الفقرتــان 3-6  أنغــولا،  ضــد  مورايــس 

الفقــرة 2-7. طاجيكســتان، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1914-2009/1916، موســايف 40140
ضــد أوزبكســتان، الفقرة 3-9.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1995/635، موريســون ضــد 40240
جامايــكا، الفقرتــان 22-2 و22-3؛ ورقــم 1997/762، جينســين ضــد أســتراليا، الفقــرة 

.3-6

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1992/521، كولوميــن ضــد 40340
الفقــرة 3-11. هنغاريــا، 

رقــم 40440 البلاغيــن  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  وآراء  نفســه؛  المرجــع  انظــر 
2007/1547، توروبيكــوف ضــد قيرغيزســتان، الفقــرة 6-2؛ ورقــم 2004/1278، 
ريشــيتنيكوف ضــد الاتحــاد الروســي، الفقــرة 8-2؛ انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة 
CCPR/ المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  بطاجيكســتان،  المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة 

.12 الفقــرة   ،CO/84/TJK

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1996/702، مكلورنــس ضــد 40540
جامايــكا، الفقــرة 5-6؛ ورقــم 2011/2120، كوفاليــف ضــد بيــاروس، الفقــرة 3-11.
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2002/1128، ماركيــز دي 40640
مورايــس ضــد أنغــولا، الفقــرة 6-3؛ ورقــم 1988/277، تيــران خيخــون ضــد إكــوادور، 
الفقــرة 5-3 )لا يكــون الإجــراء فوريــاً إذا انقضــت خمســة أيــام(؛ ورقــم 1995/625، 
ــام(. ــاً إذا انقضــت أربعــة أي فريمانتــل ضــد جامايــكا، الفقــرة 7-4 )لا يكــون الإجــراء فوري

البــاغ رقــم 2008/1787، كوفــش ضــد 40740 فــي  المعنيــة بحقــوق الإنســان  اللجنــة  آراء 
و5-7. الفقرتــان 3-7  بيــاروس، 

رقــم 40840 البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء  أيضــاً  انظــر  نفســه؛  المرجــع 
1988/336، فيلاســتري وبيــزوارن ضــد بوليفيــا، الفقــرة 6-4 )لا تبــرر قيــود الميزانيــة 

التأخيــر لمــدة 10 أيــام(.

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بهنغاريــا، وثيقــة 40940
الأمــم المتحــدة CCPR/CO/74/HUN، الفقــرة 8.

التعليــق العــام رقــم 10 للجنــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 41041.83

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1988/289، وولــف ضــد بنمــا، 41141
الفقــرة 6-2؛ ورقــم 1995/613، ليهونــغ ضــد جامايــكا، الفقــرة 9-5. انظــر الفقــرة 32 

أعــاه فيمــا يتعلــق بعبــارة "أحــد الموظفيــن المخوليــن قانونــاً مباشــرة وظائــف قضائيــة".

انظــر مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل 41241
مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا 43/173، 

المبــدأ 37.

المتعلقــة بكينيــا، وثيقــة 41341 المعنيــة بحقــوق الإنســان  للجنــة  الختاميــة  انظــر الملاحظــات 
الأمــم المتحــدة CCPR/C/KEN/CO/3، الفقــرة 19؛ انظــر أيضــاً الفقــرة 3)د( مــن 
المــادة 14؛ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي 

شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، المبــدأ 11.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2004/1297، مجنــون ضــد 41441
الفقــرة 7-8. الجزائــر، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2008/1781، برزيــق ضــد 41541
الفقــرات 8-4 و8-5 و8-8؛ ورقــم 1984/176، لافونتــي بيناريتــا ضــد  الجزائــر، 

بوليفيــا، الفقــرة 16.
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و38: 41641 و43   32 الفقــرات  الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة   32 رقــم  العــام  التعليــق 
الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بتوغــو، وثيقــة الأمــم 

أدنــاه.  58 الفقــرة  انظــر  19؛  الفقــرة   ،CCPR/C/TGO/CO/4 المتحــدة 

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بطاجيكســتان، 41741
المعنيــة  اللجنــة  وآراء  12؛  الفقــرة   ،CCPR/CO/84/TJK المتحــدة  الأمــم  وثيقــة 
الفقــرة 2-8. بينانــت ضــد جامايــكا،   ،1995/647 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق 

ضــد 41841 إنغــو   ،2005/1397 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
 9 المــادة  مــن   3 الفقــرة  بيــن  بالعلاقــة  يختــص  مــا  فــي  الفقــرة 2-7.  الكاميــرون، 
والفقــرة 3)ج( مــن المــادة 14 فــي هــذا الصــدد، انظــر التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة 

الفقــرة 61. الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة 

كاغــاس ضــد 41941  ،1997/788 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الفقــرة 3-7. الفلبيــن، 

التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 35؛ وآراء اللجنــة المعنيــة 42042
بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1998/818، سيكســتوس ضــد ترينيــداد وتوباغــو، 

الفقــرة 2-7.

تاريغــت 42142  ،2002/1085 رقــم  البلاغــات  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الســنغال،  ضــد  كونــي   ،1989/386 ورقــم  و8-4؛   2-8 الفقرتــان  الجزائــر،  ضــد 
الفقــرة 8-6؛ ورقــم 1996/677، تيســدال ضــد ترينيــداد وتوباغــو، الفقــرة 9-3 )يشــكل 
التأخيــر لمــدة 17 شــهراً انتهــاكاً للفقــرة 3(؛ ورقــم 1995/614، تومــاس ضــد جامايــكا، 
الفقــرة 9-6 )يشــكل التأخيــر لقرابــة 14 شــهراً انتهــاكاً للفقــرة 3(؛ التعليــق العــام رقــم 
32 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 35 )مناقشــة العوامــل ذات الصلــة بمعقوليــة 

تأخيــر الإجــراءات الجنائيــة(.

بــوودوو ضــد 42242  ،1997/721 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الفقــرة 2-6. وتوباغــو،  ترينيــداد 

فيلاســتري 42342  ،1988/336 رقــم  البلاغيــن  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
ترينيــداد  ضــد  سيكســتوس  و1998/818،  الفقــرة 6-5؛  بوليفيــا،  ضــد  وبيــزوارن 

و2-7.  2-4 الفقرتــان  وتوباغــو، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1085، تاريغــت ضــد 42442
الفقــرة 3-8. الجزائــر، 
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التعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، رقــم 21، الفقــرة 13؛ ورقــم 32، 42542
الفقــرة 42؛ والتعليــق العــام رقــم 10 للجنــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 83.

2002/1128، ماركيــز دي 42642 البــاغ رقــم  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
و4-6. الفقرتــان 1-6  أنغــولا،  ضــد  مورايــس 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2006/1502، مارينيتــش 42742
ضــد بيــاروس، الفقــرة 10-4؛ ورقــم 2010/1940، ســيدينيو ضــد جمهوريــة فنزويــا 
قيرغيزســتان،  ضــد  توروبيكــوف   ،2007/1547 ورقــم  الفقــرة 7-10؛  البوليفاريــة، 

الفقــرة 3-6.

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالبوســنة والهرســك، 42842
وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 18.

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالأرجنتيــن، وثيقــة 42942
الأمــم المتحــدة CCPR/CO/70/ARG، الفقــرة 10؛ والمتعلقــة بســري لانــكا، وثيقــة 

الأمــم المتحــدة CCPR/CO/79/LKA، الفقــرة 13.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2003/1178، سمانتســير ضــد 43043
بيــاروس، الفقــرة 3-10.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1993/526، هِــل وهِــل ضــد 43143
الفقــرة 3-12. إســبانيا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1085، تاريغــت ضــد 43243
و4-8. الفقرتــان 3-8  الجزائــر، 

التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 42؛ انظــر أيضــاً التعليــق 43343
العــام رقــم 10 للجنــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 80.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2005/1342، غافريليــن ضــد 43443
بيــاروس، الفقــرة 4-7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1051، أهانــي ضــد 43543
كنــدا، الفقــرة 10-2؛ ورقــم 1997/754، أ. ضــد نيوزيلنــدا، الفقــرة 3-7.
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كامبــل 43643  ،1987/248 رقــم  البلاغــات  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الكونغــو  جمهوريــة  ضــد  موليــزي   ،2001/962 ورقــم  الفقــرة 6-4؛  جامايــكا،  ضــد 
الديمقراطيــة، الفقــرة 5-2؛ ورقــم 2002/1051، أهانــي ضــد كنــدا، الفقــرة 10-2؛ ورقــم 
2002/1061، فيالكوفســكا ضــد بولنــدا، الفقــرة 8-4؛ ورقــم 1988/291، توريــس 
الاســتوائية،  غينيــا  ضــد  ميهــا  ميــكا   ،1990/414 ورقــم  الفقــرة 7-4؛  فنلنــدا،  ضــد 

الفقــرة 5-6.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1987/265، فــولان ضــد فنلنــدا، 43743
المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر  9-5؛  الفقــرة 
بســبب  بإلغــاء الاحتجــاز  )التوصيــة   16 الفقــرة   ،CCPR/C/RWA/CO/3 بروانــدا

التشــرد(.

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بجمهوريــة مولدوفــا، 43843
وثيقة الأمم المتحدة CCPR/CO/75/MDA، الفقرة 11.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2003/1172، مدنــي ضــد 43943
الجزائــر، الفقــرة 8-5؛ ورقــم 1987/265، فــولان ضــد فنلنــدا، الفقــرة 5-9.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2000/954، مينوغــوي ضــد 44044
أســتراليا، الفقــرة 6-4؛ ورقــم 2005/1342، غافريليــن ضــد بيــاروس، الفقــرة 4-7. 
غيــر أن الفقــرة 5 مــن المــادة 14 تكفــل لمــن يواجهــون تهمــاً جنائيــة الحــق فــي تقديــم 
اســتئناف واحــد للطعــن فــي إدانــة ابتدائيــة لــدى محكمــة أعلــى، التعليــق العــام رقــم 32 

للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 45.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1991/473، باروســو ضــد بنمــا، 44144
)المثــول أمــام المحكمــة مــن أجــل الإفــراج بالكفالــة(.  الفقرتــان 4-2 و2-8

شــفيق ضــد 44244  ،2004/1324 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
الفقــرة 4-7. أســتراليا، 

البــاغ رقــم 1999/856، تشــامبالا ضــد 44344 فــي  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  آراء 
الفقــرة 2-7. زامبيــا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1988/291، توريــس ضــد فنلنــدا، 44444
الفقــرة 7-2 )ســبعة أيــام(.
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يتعرضــون لأي 44544 الذيــن  الأشــخاص  بحمايــة جميــع  المتعلقــة  المبــادئ  انظــر مجموعــة 
شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، المبــدأ 32، الفقــرة 2؛ التعليــق العــام رقــم 29، 

الفقــرة 16.

2002/1090، راميــكا ضــد 44644 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
و4-7. الفقرتــان 3-7  نيوزيلنــدا، 

المرجع نفســه. )الاســتعراض الســنوي للاحتجاز الاحتياطي عقب الإدانة(؛ وآراء اللجنة 44744
المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 754/1997، أ. ضــد نيوزيلنــدا، الفقــرة 3-7 
)الاســتعراض المنتظــم للعــاج فــي المستشــفيات(؛ و291/1988، توريــس ضــد فنلنــدا، 

الفقــرة 4-7 )إجــراء اســتعراض كل أســبوعين للاحتجــاز بغــرض تســليم المجرميــن(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات أرقــام 1255، 1256، 1259، 44844
1260، 1266، 1268، 1270، 2004/1288، شــمس وآخــرون ضــد أســتراليا، 

الفقــرة 3-7.

المرجع نفســه.44944

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1069، بختيــاري ضــد 45045
الفقــرة 5-9. أســتراليا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1090، راميــكا ضــد 45145
نيوزيلنــدا، الفقــرة 7-4 )مناقشــة قــدرة مجلــس الإفــراج المشــروط علــى تصريــف الشــؤون 
الفقــرة 2-7  فنلنــدا،  ضــد  توريــس   ،1988/291 ورقــم  محكمــة(؛  بصفــة  القضائيــة 
)اعتبــار أن الاســتعراض مــن قبــل وزيــر الداخليــة غيــر كاف(؛ و1987/265، فــولان 
ضــد فنلنــدا، الفقــرة 9-6 )اعتبــار أن الاســتعراض مــن قبــل ضابــط عســكري ذي رتبــة 
عليــا غيــر كاف(؛ التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرات 18 

إلــى 22.

ضــد 45245 ســتيفنز   ،1989/373 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.7-9 الفقــرة  جامايــكا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم R.1/4، توريــس راميريــز ضــد 45345
أوروغــواي، الفقــرة 18؛ ورقــم 2006/1449، عمــروف ضــد أوزبكســتان، الفقــرة 6-8.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم R.1/5، هيرنانديــز فالنتينــي 45445
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ســدرة  أبــو   ،2008/1751 10؛ ورقــم  الفقــرة  أوروغــواي،  وآخــرون ضــد  بازانــو  دي 
ضــد الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، الفقــرة 7-6؛ ورقــم 2002/1061، فيالكوفســكا ضــد 
بولنــدا، الفقــرة 8-4 )أحبــط فشــل الدولــة قــدرة المريــض علــى الطعــن فــي إخضاعــه 

للعــاج بشــكل غيــر طوعــي(.

انظــر مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل 45545
مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، المبــدأ 13 والمبــدأ 14.

2002/1128، ماركيــز دي 45645 البــاغ رقــم  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.5-6 الفقــرة  أنغــولا،  مورايــس ضــد 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1988/291، توريــس ضــد فنلنــدا، 45745
الفقرة 3-7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1051، أهانــي ضــد كنــدا، 45845
الفقرة 3-10.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2008/1752، ج. س. ضــد 45945
نيوزيلنــدا، الفقرتــان 6-3 و6-4 )اعتبــار التأخيــر لمــدة 8 أيــام فــي المحكمــة الابتدائيــة 
و3 أســابيع فــي مرحلــة النظــر الثانيــة وشــهرين فــي مرحلــة النظــر الثالثــة معقــولًا فــي 

هــذا الســياق(.

التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقرتــان 16 و18؛ وآراء اللجنــة 46046
المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1987/238، بولانــوس ضــد إكــوادور، 
الفقــرة 10؛ ورقــم 2001/962، موليــزي ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، الفقــرة 7.

بالكاميــرون، 46146 المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر 
وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/CMR/CO/4، الفقــرة 19؛ والمتعلقــة بغيانــا، وثيقــة 
الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.121، الفقــرة 15؛ والمتعلقــة بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة A/50/40، الفقــرة 299؛ والمتعلقــة بالأرجنتيــن، وثيقــة 
الأمــم المتحــدة A/50/40، الفقــرة 153؛ وآراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي 
البلاغيــن رقــم 2009/1885، هورفــات ضــد أســتراليا، الفقــرة 8-7 )مناقشــة فعاليــة 
العــاج(؛ ورقــم 2005/1432، غوناراتنــا ضــد ســري لانــكا، الفقــرة 7-4؛ التعليــق العــام 
رقــم 32 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 52 )شــرط التعويــض عــن القناعــات 

الخاطئــة(. 
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1990/414، ميــكا ميهــا ضــد 46246
غينيــا الاســتوائية، الفقــرة 6-5؛ ورقــم 2001/962، موليــزي ضــد جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطيــة، الفقــرة 2-5.

ضــد 46346 أ.   ،1997/754 رقــم  البلاغــات  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
ضــد  بورتوري‍ــال  مارتينيــز   ،1984/188 ورقــم  و7-4؛   7-6 الفقرتــان  نيوزيلنــدا، 
جمهوريــة  ضــد  موليــزي   ،2001/962 ورقــم  الفقــرة 11؛  الدومينيكيــة،  الجمهوريــة 

.2-5 الفقــرة  الديمقراطية، الكونغو

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2002/1128، ماركيــز دي 46446
مورايــس ضــد أنغــولا، الفقــرة 6-6؛ ورقــم 1988/328، زيلايــا بلانكــو ضــد نيكاراغــوا، 
ــا، الفقــرة  الفقــرة 10-3 )الاعتقــال التعســفي(؛ ورقــم 1996/728، ســاهاديو ضــد غيان
11 )مخالفــة المــادة 9، الفقــرة 3(؛ ورقــم R.2/9، ســانتوللو فــالاكادا ضــد أوروغــواي، 

الفقــرة 12 )مخالفــة المــادة 9، الفقــرة 4(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1990/432، و. ب. إ. ضــد 46546
هولنــدا، الفقــرة 6-5؛ ورقــم 2001/963، أويبرغانــغ ضــد أســتراليا، الفقــرة 4-4.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2003/1157، كولمــان ضــد 46646
الفقــرة 3-6. أســتراليا، 

رقــم 46746 البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  وآراء  9؛  الفقــرة  نفســه،  المرجــع 
2002/1128، ماركيــز دي مورايــس ضــد أنغــولا، الفقــرة 8؛ والتعليــق العــام رقــم 31 

الفقــرة 16. الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة 

انظــر أيضــاً الفقــرة 17 أعــاه.46846

التعليــق العــام رقــم 33 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 4؛ وآراء اللجنــة المعنيــة 46946
بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 241، و1987/242، برينــدوا ســي بيرهاشــويروا 
وتشيســكيدي وا مولومبــا ضــد زائيــر، الفقــرة 12-5؛ انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة 
CCPR/C/MDV/ المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بملديــف، وثيقــة الأمــم المتحــدة

CO/1، الفقــرة 26.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1991/449، جمهوريــة موخيــكا 47047
ضــد الجمهوريــة الدومينيكيــة، الفقــرة 5-4؛ ورقــم 2008/1753، غويــزوت وآخــرون 

ضــد الجزائــر، الفقرتــان 8-4 و7-8.
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2008/1782، أبــو فايــد ضــد 47147
ليبيــا، الفقــرة 7-4؛ ورقــم 1990/440، المقريــزي ضــد الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، 

الفقــرة 4-5.

التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 47247.2

التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 47347.12

التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 11؛ والتعليــق العــام رقــم 47447
2 للجنــة مناهضــة التعذيــب، الفقــرة 13.

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالجزائــر، وثيقــة 47547
الأمــم المتحــدة CCPR/C/DZA/CO/3، الفقــرة 11.

انظــر مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل 47647
مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، المبــادئ مــن 17 إلــى 19 والمبــدأ رقــم 24؛ والتعليــق 

العــام رقــم 10 للجنــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 87.

انظــر مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل 47747
مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، المبــدأ رقــم 13 والمبــدأ رقــم 14؛ قواعــد الأمــم المتحــدة 
التــي اعتمدتهــا  الفقرتــان 24 و25،  بشــأن حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم، 

الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا 45/113 )بشــأن شــرح حقــوق الأحــداث المحتجزيــن(.

انظــر مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل 47847
مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، المبــدأ 16، الفقــرة 2.

انظــر الفقــرات 14 و18 و21 أعــاه.47947

التعليــق العــام رقــم 27 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 7؛ وآراء اللجنــة المعنيــة 48048
بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1134، غورجــي - دينــكا ضــد الكاميــرون، 
الفقرتــان 5-4 و5-5 )الإقامــة الجبريــة(؛ ورقــم 1983/138، مباندانجيــا وآخــرون 

ضــد زائيــر، الفقرتــان 8 و10.

انظــر الفقرتيــن 38 و53 أعــاه.48148

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1987/263، غونزاليــس ديــل 48248
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ريــو ضــد بيــرو، الفقــرة 5-1؛ ورقــم 2008/1758، جيســوب. ضــد نيوزيلنــدا، الفقرتــان 
7-9 و10-7.

48348 ،32 ورقــم  1؛  الفقــرة   ،17 رقــم  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  العامــان  التعليقــان 
.44 إلــى  الفقــرات 42 

بالجمهوريــة 48448 المتعلقــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  الختاميــة  الملاحظــات  انظــر 
المــادة  الطفــل،  حقــوق  اتفاقيــة  الفقــرة 17؛   ،CCPR/C/CZE/CO/3 التشــيكية، 

37)ب(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1069، بختيــاري ضــد 48548
أســتراليا، الفقــرة 9-7؛ انظــر اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المــادة 3، الفقــرة 1.

انظــر لجنــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 10، الفقــرة 11؛ قواعــد الأمــم المتحــدة 48648
قــد  المقابــل،  فــي  11)ب(.  الفقــرة  حريتهــم،  مــن  المجرديــن  الأحــداث  حمايــة  بشــأن 
يتضمــن الإشــراف العــادي علــى الأطفــال مــن قبــل الوالديــن أو الأســرة درجــة مــن الســيطرة 
علــى الحركــة، وبخاصــة حركــة الأطفــال الصغــار، وقــد يكــون ذلــك علــى نحــو لا يناســب 
الأشــخاص الراشــدين لكنــه لا يشــكل ســلباً للحريــة؛ وينطبــق هــذا أيضــاً علــى المتطلبــات 

العاديــة للســلوك اليومــي فــي المــدارس.

انظــر الفقــرة 12 أعــاه؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المادتــان 37)د( و48748.25

التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرات 42 إلــى 44؛ والتعليــق 48848
العــام رقــم 12 للجنــة حقــوق الطفــل، الفقــرات 32 إلــى 37.

بالمعاييــر 48948 الصلــة  ذات  التوجيهيــة  المبــادئ  اللاجئيــن،  لشــؤون  الســامية  المفوضيــة 
والقواعــد المنطبقــة فيمــا يتعلــق باحتجــاز ملتمســي اللجــوء وبدائــل الاحتجــاز، الفقــرة 54 
)"ينبغــي الإفــراج عنهــم ]أي الأطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم[ وإيداعهــم فــي رعايــة 
أفــراد الأســرة الذيــن لديهــم بالفعــل حــق الهجــرة أو حالــة الإقامــة فــي بلــد اللجــوء، حيثمــا 
كان ذلــك ممكنــاً. وإن لــم يكــن ذلــك ممكنــاً، ينبغــي اتخــاذ ترتيبــات الرعايــة البديلــة، مثــل 
الحضانــة أو دور الإقامــة مــن قبــل الســلطات التــي تختــص برعايــة الطفــل، وضمــان أن 

يتلقــى الطفــل الإشــراف المناســب"(.

التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 49049.10

رقــم 49149 البلاغــات  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  وآراء  نفســه؛  المرجــع  انظــر 
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ورقــم  و13؛   1-12 الفقــرات  أوروغــواي،  ضــد  لوبيــز  دي  ســالدياس   ،1979/52
R.13/56، كيليبيرتــي دي كاســارليغو ضــد أوروغــواي، الفقــرة 5-4؛ وأرقــام 623، 
الفقــرة 2-18. جورجيــا،  ضــد  وآخــرون  دوموكوفســكي   ،1995/627  ،626  ،624

انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المتعلقــة بالولايــات المتحــدة 49249
الأمريكيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/USA/CO/3، الفقرتــان 12 و18.

الفقــرة 11، ورقــم 29، 49349 المعنيــة بحقــوق الإنســان رقــم 31،  للجنــة  العامــان  التعليقــان 
الفقــرة 3.

الفقــرة 11؛ ورقــم 29، 49449 المعنيــة بحقــوق الإنســان رقــم 31،  للجنــة  العامــان  التعليقــان 
و16. و12  الفقــرات 3 

التعليــق العــام رقــم 29 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقرتــان 4 و5. وعندمــا تنشــأ 49549
حالــة الطــوارئ التــي تبــرر التدابيــر الاســتثنائية عــن مشــاركة القــوات المســلحة للدولــة 
الطــرف فــي بعثــة لحفــظ الســام خــارج إقليمهــا، يجــب أن ينحصــر النطــاق الجغرافــي 

والمــادي لتلــك التدابيــر فــي حــدود مقتضيــات عمــل بعثــة حفــظ الســام المعنيــة. 

التعليــق العــام رقــم 29 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقرتــان 8 و49649.9

المرجع نفســه، الفقرة 13)ب(.49749

المرجع نفســه، الفقرتان 4 و49849.11

المرجع نفســه، الفقرة 49949.3

المرجع نفســه، الفقرات 4 و11 و50050.15

المرجــع نفســه، الفقــرة 16؛ والفقــرة 67 أدنــاه.50150

التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 50250.6

التعليــق العــام رقــم 29 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 50350.16

التعليــق العــام رقــم 24 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 50450.8

50550.CCPR/C/GC/36 وثيقــة الأمــم المتحــدة
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العاميــن 50650 التعليقيــن  4؛  المــادة  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، رقــم 6، الفقــرة 1; ورقــم 15، الفقــرة 1. آراء اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1979/45، كامارغــو ضــد كولومبيــا، الفقــرة 
1.13; ورقــم 1983/146; وأرقــام ومــن 148 إلــى 1983/154 بابويرام-أدهيــن ضــد 

	. ســورينام، الفقرة 3.14

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، الديباجة.50750

ضــد 50850 كامارغــو   ،1979/45 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.2.13 الفقــرة  كولومبيــا، 

التعليــق العــام رقــم 35 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرات 9 إلــى 50950.55

التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 8. والمحكمــة الأوروبيــة 51051
المملكــة  ضــد  عثمــان   ،87/1997/871/1083 رقــم  الدعــوى  الإنســان،  لحقــوق 

المتحــدة، الحكــم المــؤرخ 28 تشــرين الثاني/أكتوبــر 1998، الفقــرة 116.	

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1998/821، تشــونغوي ضــد 51151
زامبيــا، الفقــرة 5.2. انظــر أيضــاً المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 
93/22277، إيلهــان ضــد تركيــا، الحكــم المــؤرخ 27 تموز/يوليــه 2000، الفقرتيــن 
مذبحــة روشــيلا ضــد  دعــوى  الإنســان،  لحقــوق  الأمريكيــة  الــدول  محكمــة   .76-75

كولومبيــا، حكــم 11 أيار/مايــو 2007، الفقــرة 127.	

ضــد 51251 ميليــة   ،2013/2324 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
 ،CCPR/C/IRL/CO/4 المتحــدة الأمــم  ووثيقــة  7-8؛  و   4-7 الفقــرات  أيرالنــدا، 

	. الفقــرة 9

التعليــق العــام رقــم 28 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 10. انظــر أيضــاً وثائــق 51351
 ،CCPR/C/JAM/CO/3الفقــرة 13؛ و ،CCPR/C/ARG/CO/4 الأمــم المتحــدة

الفقــرة 14؛ وCCPR/C/MDG/CO/3، الفقــرة 14.	

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.97، الفقــرة 51451.15

الفقــرة 51551  ،CCPR/CO/79/GNQ المتحــدة المثــال، وثائــق الأمــم  انظــر علــى ســبيل 
الفقــرة   ،CCPR/C/COL/CO/7و 18؛  الفقــرة   ،CCPR/C/ZMB/CO/3و 9؛ 
21؛ وCCPR/C/MAR/CO/6، الفقــرة 22؛ وCCPR/C/CMR/CO/5، الفقــرة 

	 .22
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انظــر علــى ســبيل المثــال وثيقتــي الأمــم المتحــدة CCPR/C/PAN/CO/3، الفقــرة 51651
9؛ وCCPR/C/MKD/CO/3، الفقــرة 11. وانظــر أيضــاً منظمــة الصحــة العالميــة، 
الإجهــاض الآمــن: التوجيــه التقنــي والسياســي للنظــم الصحيــة، الطبعــة الثانيــة، جنيــف 

	. 2012، الطبعــة الإنجليزيــة، صــص 97-96

51751CCPR/C/COL/الفقــرة 24؛ و ،CCPR/C/POL/CO/7 وثيقتــي الأمــم المتحــدة
CO/7، الفقــرة 21.	

51851CCPR/C/KAZ/الفقــرة 15؛ و ،CCPR/C/CHL/CO/6 وثائــق الأمــم المتحــدة
الفقــرة 26.  ،CCPR/C/ROU/CO/5الفقــرة 11، و  ،CO/1

51951CCPR/C/MWI/الفقــرة 10؛ و ،CCPR/C/LKA/CO/5 وثائــق الأمــم المتحــدة
.12 الفقــرة   ،CCPR/C/ARG/CO/59؛ و الفقــرة   ،CO/1/Add.1

52052CCPR/C/COD/الفقــرة 12؛ و ،CCPR/C/POL/CO/6 وثيقتــي الأمــم المتحــدة
CO/4، الفقــرة 22.	

52152CCPR/C/BFA/الفقــرة 16؛ و ،CCPR/C/PAK/CO/1 وثائــق الأمــم المتحــدة
الفقــرة 16.  ،CCPR/C/NAM/CO/2الفقــرة 20؛ و  ،CO/1

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/PAK/CO/1، الفقــرة 52252.16

52352	. التعليــق العــام رقــم 4 للجنــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 11

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.92، الفقــرة 52452.11

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 52552 المعنيــة  للجنــة   14 العــام رقــم  التعليــق 
.15 الفقــرة 

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/NLD/CO/4، الفقــرة 52652.7

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، الديباجة.52752

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن الحــق فــي الحيــاة 52852
)المــادة 4(، 2015، الفقــرة 12.	

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2002/1134، جورجــي - 52952
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ألفيــن ضــد نيوزيلنــدا،  فــان  الفقــرة 1.5؛ ورقــم 1988/305  دينــكا ضــد الكاميــرون، 
الفقــرة 5.8.

ضــد 53053 كامارغــو   ،1979/45 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.2.13 الفقــرة  كولومبيــا، 

المرجــع الســابق، الفقرتيــن 2.13 و 53153.3.13

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/17/28، الفقــرة 53253.60

مدونــة لقواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، التعليــق علــى المــادة 3.	53353

الموظفيــن 53453 قبــل  مــن  الناريــة  والأســلحة  القــوة  باســتخدام  المتعلقــة  الأساســية  المبــادئ 
.9 الفقــرة  القوانيــن،  بإنفــاذ  المكلفيــن 

آراء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الدعوى رقم 04/295، كازينجاشير 53553
وآخــرون ضــد زيمبابــوي، المؤرخــة 12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2013، الفقــرات 118 

إلــى 120.	

الموظفيــن 53653 قبــل  مــن  الناريــة  والأســلحة  القــوة  باســتخدام  المتعلقــة  الأساســية  المبــادئ 
.9 الفقــرة  القوانيــن،  بإنفــاذ  المكلفيــن 

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 18984/91، مــاكان وآخــرون ضــد 53753
المملكــة المتحــدة، الحكــم المــؤرخ 27 أيلول/ســبتمبر 1995، الفقــرة 150.

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/31/66، الفقــرة 53853.54

53953CCPR/CO/81/الفقــرة 10؛ و ،CCPR/C/NPL/CO/2 وثيقتــي الأمــم المتحــدة
LIE، الفقــرة 10.	

54054CCPR/C/CAF/الفقــرة 11؛ و ،CCPR/C/KEN/CO/3 وثيقتــي الأمــم المتحــدة
CO/2، الفقــرة 12.	

54154CCPR/C/USA/الفقــرة 11؛ و ،CCPR/C/USA/CO/4 وثيقتــي الأمــم المتحــدة
CO/3/Rev.1، الفقــرة 30. 	

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/GBR/CO/6، الفقــرة 54254.11
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مدونــة لقواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، التعليــق علــى المــادة 1.	54354

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/31/66، الفقــرة 55. 54454

الموظفيــن 54554 قبــل  مــن  الناريــة  والأســلحة  القــوة  باســتخدام  المتعلقــة  الأساســية  المبــادئ 
.14 الفقــرة  القوانيــن،  بإنفــاذ  المكلفيــن 

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/74/SWE، الفقــرة 54654.10

انظــر فيمــا يخــص ســياق النزاعــات المســلحة، وثيقــة مونتــرو بشــأن الالتزامــات القانونيــة 54754
الدوليــة والممارســات الســليمة للــدول ذات الصلــة بعمليــات الشــركات العســكرية والأمنيــة 
 ،A/63/467-S/2008/636 الخاصــة أثنــاء النــزاع المســلح، وثيقــة الأمــم المتحــدة

المرفــق.	

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/GTM/CO/3، الفقــرة 54854.16

المرجــع الســابق، التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 54954.15

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/26/36، الفقــرة 55055.75

رقــم 55155 البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء  المثــال،  ســبيل  علــى  انظــر 
2010/2017، أندريــه بورديكــو ضــد بيــاروس، الفقــرة 6.8. 	

التعليــق العــام رقــم 35 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 55255.22

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 3؛ وآراء اللجنــة المعنيــة 55355
بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1979/45، كامارغــو ضــد كولومبيــا، الفقــرة 1.13.

محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى غونزاليــس وآخــرون. )»حقــل القطــن«( 55455
ضــد المكســيك، الحكــم المــؤرخ 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009، الفقــرة 236.	

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/81/LIE، الفقــرة 55555.10

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/MDG/CO/3، الفقــرة 55655.17

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/TUR/CO/1، الفقــرة 55755.13

55855CCPR/C/GTM/الفقــرة 12؛ و ،CCPR/C/MOZ/CO/1 وثيقتــي الأمــم المتحــدة
CO/3، الفقــرة 18.	
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55955CCPR/C/RUS/17؛ و الفقــرة   ،CCPR/C/IDN/CO/1 المتحــدة الأمــم  وثائــق 
.11 الفقــرة   ،CCPR/C/RUS/CO/6/Corr.1و  ،CO/6

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/ALB/CO/2، الفقــرة 56056.10

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/24/57، الفقــرة 56156.31

56256CCPR/C/RUS/CO/6/و  ،CCPR/C/RUS/CO/6 المتحــدة  الأمــم  وثيقتــي 
.14 الفقــرة   ،Corr.1

للســكان 56356 سوووياماكســا  جماعــة  دعــوى  الإنســان،  لحقــوق  الأمريكيــة  الــدول  محكمــة 
.155 الفقــرة   ،2006 آذار/مــارس   29 المــؤرخ  الحكــم  باراغــواي،  ضــد  الأصلييــن 

أراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2009/1862، يريــس وآخــرون 56456
ضــد ســري لانــكا، الفقــرة 2.7.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.93، الفقــرة 56556.17

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/PHL/CO/4، الفقــرة 56656.14

56756CCPR/C/USA/الفقــرة 12؛ و ،CCPR/C/AGO/CO/1 وثيقتــي الأمــم المتحــدة
CO/4، الفقــرة 10.	

محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى خمينيــس - لوبيــز ضــد البرازيــل، 56856
الحكــم المــؤرخ 4 حزيران/يوليــه 2006، الفقــرة 96.

آراء لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي البــاغ رقــم 2008/17، دا ســيلفا ضــد 56956
البرازيل، الفقرة 5.7؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الدعوى رقم 01/65653، 
نيتزكــي ضــد بولنــدا، قــرار المقبوليــة المــؤرخ 21 آذار/مــارس 2002، والدعــوى رقــم 
96/32967، كالفيلــي وســيكليو ضــد إيطاليــا، الحكــم المــؤرخ 17 كانــون الثاني/ينايــر 

2002، الفقــرة 49.	

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/POL/CO/6، الفقــرة 57057.15

ضــد 57157 ياســين   ،2013/2285 رقــم  البــاغ  الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
كنــدا، الفقــرة 5.6؛ ووثائــق الأمــم المتحــدة CCPR/C/CAN/CO/6، الفقــرة 6؛ و
.10 الفقــرة   ،CCPR/C/KOR/CO/4و 16؛  الفقــرة   ،CCPR/C/DEU/CO/6
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مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، المبــدأ 57257.2

المحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى أســرة باريــوس ضــد فنزويــا، الحكــم المــؤرخ 57357
24 تشــرين الثاني/نوفمبر 2011، الفقرة 124.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/PRY/CO/3، الفقــرة 57457.15

وثائــق الأمــم المتحــدة CCPR/C/SRB/CO/2، الفقــرة 21؛ وA/HRC/20/22، و57557
A/HRC/20/22/Corr.1، الفقــرة 105.	

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/COL/CO/6، الفقــرة 57657.14

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/HND/CO/1، الفقــرة 57757.9

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/FRA/CO/4، الفقــرة 24 57857

المحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى جماعــة ياكيــي اكســا للســكان الأصلييــن 57957
ضــد باراغــواي، الحكــم المــؤرخ 17 حزيران/يونيــه 2005، الفقــرة 167.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/COL/CO/6، الفقــرة 58058.12

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/TZA/CO/4، الفقــرة 58158.15

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/11/2، الفقــرة 58258.68

	وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/KEN/CO/3، الفقــرة 58358.12 583

اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، المــادة 58458.10

المرجع نفســه، المادتين 5)3( و58558.9

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/AUS/CO/5، الفقــرة 58658.21

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــاغ رقــم 1993/546، باريــل ضــد جامايــكا، 58758
الفقــرة 5.9.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2008/1756، طــوردوكان 58858
ضــد فيرغيزســتان، الفقــرة 6.8؛ ورقــم 1981/84، ديرمــت بارباجــو ضــد اوروغــواي، 

	. الفقــرة 2.9
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البــاغ رقــم 1997/763، لانتســوفا ضــد 58958 فــي  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  آراء 
الفقــرة 2.9. الروســي،  الاتحــاد 

المرجع الســابق.59059

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 99/46477، ادواردز ضــد المملكــة 59159
المتحــدة، الحكــم المــؤرخ 14 حزيران/يونيــه 2002، الفقــرة 60.	

اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، المــادة 59259.14

ضــد 59359 كامبينــي   ،47848/08 رقــم  الدعــوى  الإنســان،  لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة 
	. رومانيــا، الحكــم المــؤرخ 17 تموز/يوليــه 2014، الفقــرة 131

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/ARM/CO/2، الفقــرة 59459.15

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/UNK/CO/1، الفقــرة 59559.14

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/USA/CO/4، الفقــرة 59659.10

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 48939/00، اونيريلــدز ضــد تركيــا، 59759
الحكــم المــؤرخ 30 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2004، الفقــرة 7.	

اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، الدعــوى رقــم 155/96، مركــز الحقــوق 59859
نيجيريــا،  ضــد  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  ومركــز  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

الفقــرة 67. القــرار المــؤرخ 27 تشــرين الأول/أكتوبــر 2001، 

فريــق الدعــم المشــترك بيــن الــوكالات المعنــي بقضايــا الشــعوب الاصليــة، »الأراضــي 59959
والأقاليــم والمــوارد«، ورقــه مواضيعيــة مــن أجــل التحضيــر للمؤتمــر العالمــي 2014 

المعنــي بالشــعوب الاصليــة، 22-23 أيلول/ســبتمبر 2014، ص 4.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/KEN/CO/3، الفقــرة 60060.9

 التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 5؛ وثيقــة الأمــم المتحــدة 60160
CCPR/C/79/Add.105، الفقــرة 12.

 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2014/2348، توســان ضــد 60260
 ،CCPR/C/ISR/CO/4 كنــدا، الفقــرة 3.11؛ وانظــر أيضــاً وثيقــة الأمــم المتحــدة

الفقــرة 12. 
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  وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/72/PRK، الفقــرة 60360.12

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/JAM/CO/3، الفقــرة 9.	60460

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/71/UZB، الفقــرة 60560.19

 التوصيــة العامــة رقــم 31 للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن الممارســات 60660
الضــارة والتــي صــدرت بالشــراكة مــع لجنــة حقــوق الطفــل باعتبارهــا التعليــق العــام رقــم 

18 للجنــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 56.

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 5؛ ووثيقــة الأمــم المتحــدة 60760
CCPR/C/COD/CO/3، الفقــرة 14.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/KGZ/CO/2، الفقــرة 60860.13

التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 60960.15

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2007/1619، فيليــب وإيفيليــن 61061
بســتانيو ضــد الفلبيــن، الفقــرة 2.7؛ ورقــم 2006/1458، غونزاليــس ضــد الأرجنتيــن، 
انظــر   .16 الفقــرة   ،CCPR/C/JAM/CO/3 المتحــدة  الأمــم  ووثيقــة  4.9؛  الفقــرة 
أيضــاً المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 96/32967، كالفيلــي وســيكليو 

ضــد إيطاليــا، الحكــم المــؤرخ 17 كانــون الثاني/ينايــر 2002، الفقــرة 51.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/ISR/CO/3، الفقــرة 61161.12

البلاغيــن رقــم 2005/1436، ساثاســيفام 61261 فــي  المعنيــة بحقــوق الإنســان  اللجنــة  آراء 
وآخــرون ضــد ســري لانــكا، الفقــرة 4.6؛ ورقــم 2006/1447، أميــروف ضــد الاتحــاد 
الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة   31 رقــم  العــام  والتعليــق  2.11؛  الفقــرة  الروســي، 

و18.  16 الفقرتيــن 

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/AGO/CO/1، الفقــرة 61361.14

مارســيلانا 61461  ،2007/1560 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء   
.4.7 الفقــرة  الفلبيــن،  ضــد  وغومانــوي 

 وثيقــة الأمــم المتحــدة E/CN.4/2006/53، الفقــرة 61561.41

 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/26/36، الفقــرة 61661.81
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 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1993/563، اندريــا ضــد 61761
كولومبيــا، الفقــرة 2.8؛ ورقــم 2007/1560، مارســيلانا وغومانــوي ضــد الفلبيــن، الفقــرة 

	.2.7

الــدول 61861 الفقــرة 18؛ محكمــة  العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان،  التعليــق 
الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، بارريــس التــوس، الحكــم المــؤرخ 12 آذار/مــارس 2001، 

الفقــرة 43 .    

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/CMR/CO/4، الفقــرة 61961.15

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/BOL/CO/3، الفقــرة 62062.15

نوفاكوفيــش 62162  ،2007/1556 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
و  ،CCPR/C/RUS/CO/6 المتحــدة  الأمــم  ووثيقتــي  3.7؛  الفقــرة  ضــد صربيــا، 

  .14 الفقــرة   ،CCPR/C/RUS/CO/6/Corr.1

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/MRT/CO/1، الفقــرة 62262.13

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/GBR/CO/7، الفقــرة 62362.8

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/ISR/CO/3، الفقــرة 62462.9

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/GBR/CO/7، الفقــرة 62562.8

بروتوكــول منيســوتا المتعلــق بالتحقيــق فــي حــالات الوفــاة التــي يحتمــل أن تكــون غيــر 62662
مشــروعة )2016(، )مطبوعــات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع E.17.XIV.3(، الفقــرات 

        .10

ضــد 62762 كامارغــو   ،1979/45 رقــم  البــاغ  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.15 الفقــرة  كولومبيــا، 

بروتوكــول منيســوتا المتعلــق بالتحقيــق فــي حــالات الوفــاة التــي يحتمــل أن تكــون غيــر 62862
مشــروعة )2016(، الفقــرة 25؛ ومحكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى 
قيــس - فرنانديــز ضــج هونــدراس، الحكــم المــؤرخ 3 نيســان/أبريل 2009، الفقــرة 102.

بروتوكــول منيســوتا المتعلــق بالتحقيــق فــي حــالات الوفــاة التــي يحتمــل أن تكــون غيــر 62962
مشــروعة )2016(، الفقــرة 37.
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وثيقــة الأمــم المتحــدة Add.6/24/A/HRC/14، الفقــرة 63063.93

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/19/58/Rev.1، الفقــرة 63163.59

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 21594/93، أوبــروي ضــد تركيــا، 63263
الحكــم المــؤرخ 20 أيار/مايــو 1999، الفقــرة 92.

بروتوكــول منيســوتا المتعلــق بالتحقيــق فــي حــالات الوفــاة التــي يحتمــل أن تكــون غيــر 63363
مشــروعة )2016(، الفقــرة 35.

رقــم 63463 الدعــوى  الإنســان،  لحقــوق  الأوروبيــة  والمحكمــة  13؛  الفقــرة  نفســه،  المصــدر 
أيار/مايــو   15 المــؤرخ  الحكــم  نيوزيلنــدا،  ضــد  وآخريــن  رامســاهاي   ،52391/99

التحقيــق(. إجــراءات  فــي  كافيــاً  عامــاً  تدقيقــاً  )متطلبــاً   353 الفقــرة   ،2007

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 23763/94، تانريكولــو ضــد تركيــا، 63563
الحكــم المــؤرخ 8 تموز/يوليــه 1999، الفقــرة 103.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/KEN/CO/3، الفقــرة 63663.13

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2003/1225، إيشــونوف ضــد 63763
أوزبكســتان، الفقــرة 2.9؛ ورقــم 2008/1756، طــوردوكان ضــد فيرغيزســتان، الفقــرة 

8.8؛ ورقــم 2013/2252، خادجييــف ضــد تركمانســتان، الفقــرة 3.7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2004/1275، أوميتالييــف 63863
ضــد  أولميــدو   2008/1828 ورقــم  4.9؛  الفقــرة  قيرغيزســتان،  ضــد  وتاســتابنيكوفا 

.5.7 الفقــرة  براغــاوي، 

   آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 2006/1447، أميــروف ضــد 63963
الاتحاد الروســي، الفقرة 4.11.

   آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 1991/470، كندلــر ضــد 64064
كنــدا، الفقــرات 2.13-1.13.

 آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 2008/1792، دوفــان ضــد 64164
كنــدا، الفقــرة 4.7.

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 25904/07، إن. أ. ضــد المملكــة 64264
المتحــدة، الحكــم المــؤرخ 17 تموز/يوليــه 2008، الفقــرة 115.
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 2005/1442، ييــن فونــغ ضــد 64364
اســتراليا، الفقــرة 7.9.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 2009/1881، شــيكل ضــد 64464
كنــدا، الفقــرة 5.8.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 2010/1959، وارســامي ضــد 64564
كندا، الفقرة 3.8. آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنســان في الدعاوى رقم 1996/706، 
ت. ف. ضد استراليا، الفقرة 4.8؛ ورقم 1996/692، أ. ر. ج. ضد إستراليا، الفقرة 

12.6؛ ورقم 2011/2024 إســرائيل ضد قيرغيزســتان، الفقرة 5.9.

المعنيــة 64664 اللجنــة  وآراء   ،12 الفقــرة   ،CCPR/CO/74/SWE المتحــدة الأمــم  وثيقــة 
الفقــرة 5.11. الســويد،  الزيــري ضــد   ،2005/1416 الدعــوى رقــم  فــي  بحقــوق الإنســان 

64764CCPR/CO/77/الفقــرة 11؛ و ،CCPR/C/TJK/CO/2 وثيقتــي الأمــم المتحــدة
EST، الفقــرة 13.

آراء اللجنــة المعيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1998/829، جــدج ضــد كنــدا، 64864
الفقــرة 5.10.

المرجــع نفســه، الفقــرة 6.10؛ آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 64964
2005/1442، ييــن فونــغ ضــد اســتراليا، الفقــرة 7.9.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 2002/1132، تشيســانغا ضــد 65065
زامبيــا، الفقــرة 4.7.

ضمانــات تكفــل حمايــة حقــوق الذيــن يواجهــون عقوبــة الإعــدام، الفقــرة 65165.1

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 1991/470، كندلــر ضــد كنــدا، 65265
الفقــرة 3.14؛ ووثيقــة الأمــم المتحــدة A/67/275، الفقــرة 35.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.25، الفقــرة 65365.8

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 2002/1132، تشيســانغا ضــد 65465
زامبيــا، الفقرتيــن 2.2، و4.7.

65565CCPR/C/79/و 8؛  الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.101 المتحــدة  الأمــم  وثائــق 
.8 الفقــرة   ،CCPR/C/79/Add.85و 8؛  الفقــرة   ،Add.25
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تشيســانغا 65665  ،2002/1132 رقــم  الدعــوى  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
ضــد زامبيــا، الفقــرة 4.7؛ ورقــم 1990/390، ليبيتــو ضــد زامبيــا، الفقــرة 2.7؛ ورقــم 

.3.7 الفقــرة  غانــا،  2012/2177، جونســون ضــد 

الفقــرة 65765  ،CCPR/CO/73/UK-CCPR/CO/73/UKOT المتحــدة  الأمــم  وثيقــة 
.37

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/72/GTM، الفقــرة 65865.17

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/84/THA، الفقــرة 14.	65965

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 66066.6

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/MRT/CO/1، الفقــرة 66166.21

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/LBY/CO/4، الفقــرة 66266.24

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.84، الفقــرة 66366.16

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1990/390، ليبيتــو ضــد زامبيــا، 66466
الفقــرة 2.7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2002/1132، تشيســانغا ضــد 66566
زامبيــا، الفقــرة 4.7؛ ورقــم 2005/1421، لارانياغــا ضــد الفلبيــن، الفقــرة 2.7؛ ورقــم 

2002/1077، كاربــو وغيــره ضــد الفلبيــن، الفقــرة 3.8.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1998/806، تومســن ضــد 66666
ســنت فنســنت وجــزر غريناديــن، الفقــرة 2.8؛ ورقــم 1998/845، كنــدي ضــد ترينيــداد 

وتوباغــو، الفقــرة 3.7.

66766CCPR/C/79/و 17؛  الفقــرة   ،CCPR/C/DZA/CO/3 المتحــدة  الأمــم  وثيقتــي 
.14 الفقــرة   ،Add.116

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/72/PRK، الفقــرة 66866.13

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 20166/92، أس. دبيــو. ضــد 66966
.36 الفقــرة  الثاني/نوفمبــر 1995،  22 تشــرين  المــؤرخ  الحكــم  المتحــدة،  المملكــة 
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وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/IRN/CO/3، الفقــرة 67067.12

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/USA/CO/4، الفقــرة 67167.8

آراء اللجنــة المعنيــة لحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 1991/469، تشــارلز شــيتات 67267
نــغ ضــد كنــدا، الفقــرة 4.16.

اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، فــي دعــوى رابطــة مــاوي الأفريقيــة وغيرهــا 67367
ضــد موريتانيــا، بتاريــخ 11 أيار/مايــو 2000، الفقــرة 120.  

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/72/PRK، الفقــرة 67467.13

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/JPN/CO/6، الفقــرة 67567.13

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــاوى رقــم 1994/588، أيــرول جونســون 67667
ضــد جامايــكا، الفقــرة 5.8؛ ورقــم 1991/470، كندلــر ضــد كنــدا، الفقــرة 2.!5؛ ورقــم 

1988/317، مارتيــن ضــد جاميــكا، الفقــرة 2.12.

بــراون ضــد 67767  ،1997/775 البلاغيــن رقــم  فــي  المعنيــة بحقــوق الإنســان  اللجنــة  آراء 
.13.6 الفقــرة  جامايــكا، 

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/JPN/CO/6، الفقــرة 67867.13

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 1991/470، كندلــر ضــد كنــدا، 67967
الفقــرة 3.15.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 2002/1096، قربانوفــا ضــد 68068
طاجيكســتان، الفقــرة 7.7.

البــاغ رقــم 2007/1545، غونــان ضــد 68168 فــي  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  آراء 
قيرغيزســتان، الفقــرة 2.6؛ ورقــم 2002/1043، شــيكونوف ضــد أوزبكســتان، الفقــرة 

الفقرتيــن 2.8 و6.8. بيــاروس  2009/1906، يوزيبشــوك ضــد  2.7؛ ورقــم 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2009/1906، يوزيبشــوك ضــد 68268
بيــاروس الفقرتيــن 2.8 و6.8.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1043: شــيكونوف ضــد 68368
أوزبكســتان، الفقرتيــن 4.7 و5.7.
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البــاغ رقــم 2007/1545، غونــان ضــد 68468 فــي  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  آراء 
3.6 الفقــرة  قيرغيزســتان، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1996/719، ليفــي ضــد جامايــكا، 68568
الفقرتين 2.7 و3.7.

بــراون ضــد 68668  ،1997/775 البلاغيــن رقــم  فــي  المعنيــة بحقــوق الإنســان  اللجنــة  آراء 
.15.6 الفقــرة  جامايــكا، 

ضــد 68768 ليفــي   ،1996/719 رقــم  البلاغيــن  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.4.9 الفقــرة  جامايــكا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2011/2120، كوفاليفــا ضــد 68868
بيــاروس، الفقــرة 4.11؛ ورقــم 2010/2013، غريشكوفتســوف ضــد بيــاروس، الفقــرة 

.4.8

البــاغ رقــم 2007/1545، غونــان ضــد 68968 فــي  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  آراء 
.3.6 الفقــرة  قيرغيزســتان، 

آراء اللجنــة المعيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1991/445، شــامباني وآخريــن 69069
ضــد جامايــكا، الفقرتيــن 3.7 و4.7.

ضمانــات تكفــل حمايــة حقــوق الذيــن يواجهــون عقوبــة الإعــدام، الفقــرة 4؛ آراء اللجنــة 69169
المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2012/2162، أمباريــان قيرغيزســتان، الفقــرة 

.2.9

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1994/606، فرانســيس ضــد 69269
الفقــرة 3.9. جامايــكا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2009/1859، كامويــو ضــد 69369
.4.6-3.6 الفقرتيــن  زامبيــا، 

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنســان في البلاغ رقم 2009/1906، فاســيلي يوزيبشــوك 69469
ضد بيلاروس، الفقرتين 6.8-5.8.

اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة، مــادة. 36 )1( )ب(. انظــر أيضًــا محكمــة الــدول 69569
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الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الحــق فــي المعلومــات المتعلقــة بالمســاعدة القنصليــة فــي 
إطــار ضمانــات الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، الفتــوى رقــم OC-16/99، 1 تشــرين 

الأول/أكتوبــر 1999، الفقــرة 137.

آراء اللجنــة المعيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1998/829، جــدج ضــد كنــدا، 69669
الفقــرة 9.10.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/USA/CO/4، الفقــرة 69769.8

المرجع نفســه.69869

اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، الدعــوى رقــم 06/334، المبــادرة المصريــة 69969
للحقــوق الشــخصية وانترايتــس ضــد مصــر، القــرار المــؤرخ 1 آذار/مــارس 2011، الفقــرة 
204؛ المحكمــة الدوليــة الخاصــة بمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن الانتهــاكات 
الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي التــي ارتكبــت فــي إقليــم يوغوســافيا الســابقة منــذ 
عــام 1991، الدعــوى رقــم IT-95-17/1-A، المدعــي العــام ضــد فورونديجيــا، دائــرة 

الاســتئناف، الحكــم المــؤرخ 21 تموز/يوليــه 2000، الفقــرة 189.

 التعليــق العــام رقــم 35 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 70070.45

التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 22؛ ووثيقتــي الأمــم 70170
المتحــدة CCPR/C/MDG/CO/3، الفقــرة 16؛ وCCPR/C/79/Add.25، الفقــرة 

.9

التعليــق العــام رقــم 33 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 70270.19

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1043، شــيكونوف ضــد 70370
أوزبكســتان، الفقــرة 6.7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1132، تشيســانغا ضــد 70470
زامبيــا، الفقــرة 5.7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1998/806، تومســن ضــد ســنت 70570
فنســنت وجــزر غريناديــن، 4.7.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/72/GTM، الفقــرة 70670.18
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وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/84/YEM، الفقــرة 70770.15

وثيقتــي الأمــم المتحــدة A/HRC/8/3، وA/HRC/8/3/Corr.1، الفقــرة 70870.67

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/YEM/CO/5، الفقــرة 70970.14

فــي قضــاء 71071 الطفــل  الطفــل، بخصــوص حقــوق  للجنــة حقــوق   10 العــام رقــم  التعليــق 
.75 الفقــرة  الأحــداث، 

المصــدر نفســه، الفقرتيــن 35 و71171.39

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/JPN/CO/6، الفقــرة 13. انظــر أيضــاً آراء اللجنــة 71271
المعنية بحقوق الإنســان في البلاغ رقم 1996/684 ســاهاداث ضد ترينيداد وتوباغو، 

الفقــرة 2.7.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/JPN/CO/5، الفقــرة 71371.16

71471 1986/210 رقــم  المتحــدة  البلاغيــن  فــي  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.15 الفقــرة  جامايــكا،  ضــد  مورغــان  وإيفــان  بــرات  إيــرل  و1987/225، 

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 71571.6

المدنيــة 71671 بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  بالعهــد  الملحــق  الثانــي  الاختيــاري  البروتوكــول 
.2 الديباجــة  الإعــدام،  عقوبــة  إلغــاء  إلــى  والهــادف  والسياســية 

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/TCD/CO/1، الفقــرة 71771.19

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي الدعــوى رقــم 1991/470، كندلــر ضــد كنــدا، 71871
الفقــرة 1.15.

آراء اللجنــة المعيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1998/829، جــدج ضــد كنــدا، 71971
الفقــرة 48؛ والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 46221/99، أوجــان 

ضــد تركيــا، الحكــم المــؤرخ 12 أيار/مايــو 2005، الفقــرات 165-163.

آراء اللجنــة المعيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1998/829، جــدج ضــد كنــدا، 72072
الفقــرة 3.10؛ ووثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/36/27، الفقــرة 48؛ والتعليــق العــام 
رقــم 3 للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن الحــق فــي الحيــاة )المــادة 4 

مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، الفقــرة 22.
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التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 5؛ والمحكمــة الأوروبيــة 72172
لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 28221/09، الغــات ضــد مالطــا، الحكــم المــؤرخ 27 

تموز/يوليــه 2010، الفقــرة 29.

التعليــق العــام رقــم 33 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 4؛ وآراء اللجنــة المعنيــة 72272
بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1987/241 ورقــم 1987/242، ف. بيريندواســي 
بيرهاشــويروا و إ. تشيســيكيدي وامولمبــا ضــد زائيــر، الفقــرة 5.12؛ ووثيقــة الأمــم المتحــدة 
CCPR/C/MDV/CO/1، الفقــرة 26، والإعــان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد 
والجماعــات وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

المعتــرف بهــا عالميــا، المــادة 9)4(.

 الإعــان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز 72372
وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا عالميــاً، المــادة 12)2(.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2008/1782، أبوفايــد ضــد ليبيــا، 72472
الفقرتيــن 4.7 و6.7؛ ورقــم 1990/440، يوســف المقريســي ضــد الجماهيريــة العربيــة 

الليبيــة، الفقــرة 4.5	.

التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 72572.12

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2002/1132، تشيســانغا ضــد 72672
زامبيــا، الفقــرة 3.7.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 1994/592، جونســون ضــد 72772
.4.10 الفقــرة  جامايــكا، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2003/1225، إيشــونوف ضــد 72872
أوزبكســتان، الفقــرة 10.9.

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 2011/2120، كوفاليفــا ضــد 72972
بيــاروس، الفقــرة 10.11.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/JPN/CO/6، الفقــرة 73073.13

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/BWA/CO/1، الفقــرة 73173.13
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آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغيــن رقــم 1991/449، موخيــكا ضــد 73273
ضــد  آخريــن  غيــزوت   ،2008/1753 ورقــم  4.5؛  الفقــرة  الدومينيكيــة،  الجمهوريــة 

.7.8-4.8 الفقــرات  الجزائــر، 

التعليــق العــام رقــم 35 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 73373.58

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2001/992، بوســروال ضــد 73473
الفقــرة 3.11. نيبــال،  الفقــرة 2.9؛ ورقــم 2010/2000، كتــوال ضــد  الجزائــر، 

آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2013/2259، البواثــي ضــد 73573
الفقــرة 5.7. الجزائــر، 

أراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البــاغ رقــم 2007/1614، دفــوراك ضــد 73673
بحقــوق  المعنيــة  للجنــة   6 رقــم  العــام  والتعليــق  3.10؛  الفقــرة  التشــيكية،  الجمهوريــة 

.4 الفقــرة  الإنســان، 

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 73773.24

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغات رقم 2009/1917 و2009/1918 73873
الفقــرة  والهرســك،  البوســنة  وآخريــن ضــد  بروتينــا  و2010/1953،  و2009/1925 

.6.9

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 73973.24

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا، المدعــي العــام ضــد روغيــو، الدعــوى رقــم 74074
ICTR-97-32-1، الدائــرة الابتدائيــة، حكــم 1 حزيران/يوليــه 2000، الفقــرة 22.

التعليقان العامان للجنة المعنية بحقوق الإنسان، رقم 17، الفقرة 1، ورقم 32، الفقرات 74174
42-44؛ وآراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي البلاغــات رقــم 2009/1917 
البوســنة  ضــد  وآخريــن  بروتينــا  و2010/1953،  و2009/1925  و2009/1918 

والهرســك، الفقــرة 8.9.

اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المــادة 3)1(.74274

المرجع نفســه، المادة 6)2(.74374

المرجع نفســه، المادة 3)2(.74474
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وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/79/Add.81، الفقــرة 7457415

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/IRN/CO/3، الفقــرة 74674.10

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/CO/72/NET، الفقــرة 74774.6

ضــد 74874 هويــان   ،2014/2425 رقــم  الدعــوى  الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.12.7 ايرلنــدا، 

وثيقــة الأمــم المتحــدة E/C.12/COD/CO/4، الفقــرة 74974.19

المحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى جماعــة ياكيــي اكســا للســكان الأصلييــن 75075
ضــد باراغــواي، الحكــم المــؤرخ 17 حزيران/يونيــه 2005، الفقــرة 175.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/USA/CO/4، الفقــرة 75175.8

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/20/16، الفقــرة 75275.21

إعــان مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة البشــرية، الفقــرة 1؛ وإعــان ريــو بشــأن 75375
المنــاخ،  تغييــر  بشــأن  الإطاريــة  المتحــدة  الأمــم  واتفاقيــة  1؛  المبــدأ  والتنميــة،  البيئــة 

الديباجــة.

اتفــاق باريــس للمنــاخ، الديباجة.75475

اتفاقيــة 75575 و17-18؛  و15  و11   2-1 المبــادئ  والتنميــة،  البيئــة  بشــأن  ريــو  إعــان 
الوصــول إلــى المعلومــات والمشــاركة العامــة فــي صنــع القــرار والوصــول إلــى العدالــة 

البيئيــة. المســائل  فــي 

الأمــم 75675 ووثيقــة  10؛  الفقــرة  الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة   31 رقــم  العــام  التعليــق 
14 الفقــرة   ،CCPR/C/GBR/CO/6 المتحــدة 

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/USA/CO/4، الفقــرة 75775.9

مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاً، المــادة 16؛ محكمــة العــدل الدوليــة، 75875
تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا )البوســنة والهرســك ضــد 

صربيــا والجبــل الأســود(، الحكــم الصــادر فــي 26 شــباط/فبراير 2007، الفقــرة 420.
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وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/MLT/CO/2، الفقــرة 17؛ واتفاقيــة الأمــم المتحــدة 75975
لقانــون البحــار، المــادة 98؛ والاتفاقيــة الدوليــة لســامة الأرواح فــي البحــر، الفصــل 

الخامــس، القاعــدة 10.

التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 10؛ وآراء اللجنــة المعنيــة 76076
الفقــرات  الأوروغــواي،  ضــد  لوبيــز   ،R.12/52 رقــم  الدعــوى  فــي  الإنســان  بحقــوق 
ــا الفقــرة  1.10-11؛ ورقــم 623-1995/627، دوموكوفيســكي وآخــرون ضــد جورجي

.2.18

التعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، رقــم 31، الفقــرة 11؛ ورقــم 29، 76176
الفقــرة 3.

التعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، رقــم 31، الفقــرة 11؛ ورقــم 29، 76276
الفقــرات 3، و12، و16.

وثيقــة الأمــم المتحــدة CPR/C/ISR/CO/3، الفقرتيــن 9 و76376.10

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/USA/CO/4، الفقــرة 76476.9

   بروتوكــول منيســوتا المتعلــق بالتحقيــق فــي حــالات الوفــاة التــي يحتمــل أن تكــون غيــر 76576
مشروعة )2016(، الفقرات 22-20.

76676 1949 آب/أغســطس   12 المؤرخــة  جنيــف  باتفاقيــات  الملحــق  الأول  البروتوكــول 
.36 المــادة  الدوليــة،  المســلحة  المنازعــات  ضحايــا  بحمايــة  المتعلــق 

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/23/4، الفقرتيــن 76776.114-113

انظــر معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة؛ معاهــده الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة؛ 76876
معاهــدة حظــر الأســلحة النوويــة )لــم تدخــل حيــز النفــاذ بعــد(؛ اتفاقيــة حظــر اســتحداث 
اتفاقيــة  وتدميرهــا؛  والتكســينية  )البيولوجيــة(  البكتريولوجيــة  الأســلحة  وتكديــس  وإنتــاج 

حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكديــس واســتخدام الأســلحة الكيميائيــة وتدميرهــا.

التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 7؛ الــرأي الاستشــاري 76976
لمحكمــة العــدل الدوليــة بشــأن مشــروعية اســتخدام الأســلحة النوويــة، بتاريــخ 8 تمــوز/

يوليــه 1996.
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وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/FRA/CO/5، الفقــرة 77077.21

التعليــق العــام رقــم 29 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 77177.7

المرجع الســابق، الفقرة 77277.19

التعليــق العــام رقــم 24 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 77377.8

التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 77477.2

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الفقــرة 77577.2

قــرار الجمعيــة للأمــم المتحــدة 1/60، الفقــرة 77677.13

وجنيــف، 77777 نيويــورك  المتحــدة،  الأمــم  الإنســان،  لحقــوق  الأساســية  الدوليــة  المعاهــدات 
صــص75-53. الأول،  المجلــد   ،2014

المرجع نفســه.77877
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